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٤٠٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  الرحیم الرحمن الله بسم
  مقدمة البحث

َالحمد لله على ما أَوضح  َ َْ َ َ ِ َِّ ُ ْ ِلنا من برهانه، وبین لنا من فرقانه، وهدانا إلیه من نور ْ ُ ْ َ َ َْ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ََ ُْ َْ ََّ ُ

ٍكتابه الذي أَنزله على سید خلقه محمد  ِ ِ َِّ َ َ ُُ َ َ َ ْ َّ ِ َ باللسان العربي المبین، وأَنهج به ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ ُِ ْ ِّْ َ َ
ِّ

َالصراط المستقیم، وجعله مهیمنا على م ُ َُ ََ ُ ًَ ِْ ِ
َ ََ َ َ َ ْ ْ َ َا قبله من الكتب التي أَنزلها على النبیین ِّ ََِّ َّ َ َ ََ َُ َ ْ ِ َِّ ِ ُ ُ ْ َْ

َصلى االله علیهم أَجمعین
ِ
َ ْ ْْ

ِ َ َ
َّ
َ.   

  .....أما بعـــد

العصر الحدیث معاملات كثیرة من حیث الشكل والأسلوب ، فقد ظهر في 

 ؛ فهي من القواعد )الأصل في الأشیاء الإباحة(وجمیعها تندرج تحت قاعدة 

ة في الشریعة الإسلامیة التي تبین أن البیع حلال إلي أن یرد دلیل المقرر

  .التحریم

ومن المعروف أن صور البیع كثیرة ومتعددة لا تحصر مهما كانت الجهة التي 

إلا أنها تحتاج إلي ًتمارس عملیة البیع والشراء أفرادا أو هیئات أو مؤسسات، 

 الإسلامي منها لمعرفة الحلال دراسة دقیقة ؛ حتي یتم الوصول إلي موقف الفقه

  .والحرام منه

ومن بین هذه المعاملات التي دار حولها جدل كبیر صور المرابحة المختلفة 

ً                                    في تعاملاتها ؛ مما جعل لها تأثیرا - بشتي أنواعها -التي لجأت إلیها البنوك 

  .ً                                                                 كبیرا علي الحالة الإقتصادیة، ومن هذه الصور ما هو مباح وما هو محرم

 لجأت بعض البنوك إلي التعامل بنظام المرابحة ؛ لما لها من أهمیة كبیرة وقد

في النشاط الإقتصادي الإسلامي البعید عن الربا، فمنها من تعامل بها علي 

ً                                                                     الهیئة والكیفیة الإسلامیة، ومنها من تعامل بها اسما دون مراعاة لشروطها 

  . وضوابطها الشرعیة لتكون حیلة للتعامل بالربا

د شمل بیع المرابحة الغالبیة العظمي من تعاملات البنوك الإسلامیة حتي وق

  ٠/٠ ٧٠جاوز الــ 



     

 
 
 

٤١٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

في بعض البنوك التي تعتمد علي دمج مسمي المشاركات والمضاربات 

  .والمرابحات دون فصل في مراكزها المالیة

إلا أن التعامل تحت مسمى المرابحة في بعض الدول قد أضر بالإقتصاد 

ً                                                             ا شدیدا؛ لاتجاهها غالبا إلي أنشطة إكتنازیة ، أو لإشباع رغبات ً           الوطني ضرر ً
كمالیة عن طریق الإستثمار أو التجارة في المواد الضروریة أو المضاربة في 

العملة ؛ مما زاد حدة التضخم في الدول النامیة وقام بدوره في إعاقة الإستثمار 

  .الحقیقي

عفائها من زكاة أهم أنشطتها وهو ً                                      فضلا عما أفتي به البعض لهذه المصارف بإ

ً                                                                   دین المرابحة ؛ حیث نصت الفتوي علي أن الدین إذا كان مؤجلا فیزكي عند 

قبضه عن سنة واحدة ، ولو بقي الدین عند المدین سنین، وهذا ینطبق علي 

  .دیون المرابحة بالأجل، مما جعلها تتساوي مع الدیون المعدومة والمشكوك فیها

 قد أحلت للناس ووسعت لهم في كل ما یحقق  مصالحهم فالشریعة الإسلامیة

المعتبرة، فإن لم یشكروا هذه النعمة والسعة بمراعاة أحكامها وشروطها والمحافظة 

¡  ¢  £  ¤   M  علي هویتها الإسلامیة عوقبوا بحرمانها ، قال االله تعالي

  ³  ²  ±   °    ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

    ¹  ¸  ¶  µ  ´º»  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  L  - سورة 
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لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي ثم الاستنباطي، وذلك بذكر : ً    أولا

أقوال الفقهاء حسب الترتیب الزمنى لظهور جمهور الفقهاء ، فبدأت بذكر رأى 

، ثم  نابلة، ثم الظاهریة، ثم الزیدیةالحنفیة ، ثم المالكیة ، ثم الشافعیة، ثم الح

ً                                               ، موثقة قول كل مذهب من مراجعه الأصلیة المعتمدة  ، ثم الإباضیة الإمامیة

ٕ                                                                        فى المذهب ، واذا اتفق مذهب مع غیره أذكره مع من وافقه ثم أذكر المخالفین 

ً                                                                      تباعا، ثم أقوم بذكر أدلة كل فریق مع قوله مع بیان وجه الدلالة من الآیات 
، ووجه الدلالة من الأحادیث النبویة من كتب  یة من كتب التفسیر والأحكامالقرآن



     

 
 
 

٤١١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

، ثم أقوم بمناقشة أدلة الفقهاء إن وجد والرد علیها، ثم أقوم بذكر  شروح الحدیث

  .الرأى الراجح بناء على قوة الأدلة أو تحقیق المصلحة العامة أو دفع المفسدة

   .                السورة ورقم الآیة                              عزو الآیات القرآنیة بذكر اسم  :ً      ً ثانیـا

ً                                                                  ًتخــریج الأحادیــث النبویــة الــشریفة والآثــار الــواردة فــى البحــث اعتمــادا علــى   : ً      ً ثالـــثا
   .                                              كتب الصحاح والسنن والمسانید والمصنفات والمعاجم

   .            فى الرسالة م           الوارد ذكره              غیر المشهورین      لأعلام  ل      ترجمة   : ً      ً رابـعا

    .        إیضاح                                         بیان بعض المصطلحات الغریبة التى تحتاج إلى  : ً     ً خامسا

                                                             عمــل فهــرس للمراجــع والمــصادر، وبدأتــه بــذكر القــرآن الكــریم، ثــم كتــب   : ً     ً سادســا

                                                                       التفــسیر وعلومــه، ثــم كتــب الحــدیث وعلومــه، ثــم كتــب اللغــة، ثــم كتــب التــراجم، ثــم 

                                                                     كتــــب الفقــــه وبــــدأتها بالمــــذهب الحنفــــى ثــــم المــــالكى ثــــم الــــشافعى ثــــم الحنبلــــى ثــــم 

                                  ى، ثم كتب أصول الفقه ثم كتب قواعـد                                     الظاهرى ثم الزیدى ثم الإمامى ثم الإباض

     فــى  )  ال (                                                               الفقــه ثــم المراجــع الحدیثــة، مــع مراعــاة أنــه لا اعتبــار لحــرف التعریــف  

   .                                               الترتیب، ثم انتهیت بذكر فهرس عام لموضوعات البحث

  

��������������������� �

 أن التعامل البنكي بنظام المرابحة من المعاملات البنكیة التي طرحت نفسها - ١

ً                                                   ونة الأخیرة وأصبح لها دورا هاما في النشاط الإقتصاديفي الآ ً.  

 تعدد صور التعاملات البنكیة بنظام المرابحة بطریقة أثارت الشبهات حولها -٢

  .مما استدعي دراستها لبیان موقف الفقه الإسلامي من كل صورة علي حدة

سلامیة مع  الترویج الشدید من البنوك المختلفة للتعامل بنظام المرابحة الإ-٣

  .وجود صور لا تمت للإسلام بصلة، مع غیاب الرقابة الشرعیة علي هذه البنوك

 خاصة مع غیاب الوعي الدیني - أن موظفي البنوك اختلطت علیهم البیوع -٤

  . فأصبح كل شيء عندهم مرابحة- 
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٤١٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  :یشتمل هذا البحث علي مقدمة وتمهید وأربعة مباحث وخاتمة

  . مل علي تاريخ إنشاء البنوك في مصرويشت: التمهيد

ــث الأول ــة،      :             المبح ــام المرابح ــي بنظ ــل البنك ــف بالتعام                                                    التعري

   :          ثلاثة مطالب       ويتضمن 

   .           ماهية البنك  :           المطلب الأول    

   .                                ماهية البنك من منظور علماء اللغة  :                    ً                 أولاً

   .                                  ماهية البنك من منظور علماء القانون  :                                      ثانيا

   .            ماهية المرابحة  :           لمطلب الثاني ا

    .                                  ماهية المرابحة من منظور علماء اللغة  :                    ً                 أولاً

   .                                 ماهية المرابحة من منظور علماء الشرع  :                                      ثانيا

   .                                 ماهية التعامل البنكي بنظام المرابحة  :             المطلب الثالث

     .                                صور المرابحة في ظل التعاملات البنكية  :            المبحث الثاني

   .                               حكم التعامل البنكي بنظام المرابحة  :             المبحث الثالث

                                              الفــرق بــين المرابحــة الــشرعية والمرابحــة       :                  المبحــث الرابــع 

   .       البنكية

   .                                وتشتمل علي أهم النتائج والتوصيات  :      الخاتمة

    .        النتائج  :            ً         أولاً

   .        التوصيات  :              ً         ثانياً

  



     

 
 
 

٤١٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  التمهيد

   تاريخ إنشاء البنوك في مصر

  

منــذ العــصور القدیمــة، وظهــرت فــي بدایــة الأمــر فــي  )١(ر البنــوكلقــد عرفــت مــص

مــصر الفرعونیــة خــلال حكــم الأســرة الثامنــة عــشر، وكانــت أهــم عملیــات البنــوك 

ـــــة بـــــضمان  ـــــروض الزراعی ـــــاري والق ـــــروض بـــــضمان عق ـــــذ الق المتعامـــــل بهـــــا وقتئ

المحــصول، وظهــر وقتهــا مــا یــشبه الــشیك الإســمي وهــو عبــارة عــن أوامــر اســمیة 

 المـــزارع إلـــي البنـــك بعـــد إیـــداع المحـــصول لدیـــه بتـــسلیم المحـــصول إلـــي یـــصدرها

  .المشتري وقد كانت هذه الأوامر مدونة علي أوراق البردي

ثــــم عــــرف البــــابلیون والفینیقیــــون والأغریــــق عملیــــات البنــــوك، واســــتخدمت البنــــوك 

  .)٢(عملیات المقاصة، كما استخدم الرومان لیونانیة عملیات التحویل المصرفيا

لقد كانت البنوك في العصور القدیمة بمثابة خزانـة أمینـة لإیـداع النقـود والأشـیاء و

الثمینـــة والمحـــصولات الزراعیـــة؛ ممـــا أدي إلـــي ظهـــور عملیـــات الأمـــر بالتـــسلیم ، 

  .وأوامر التحویل المصرفي، وعملیات المقاصة

 وفي القرون الوسطي ازدادت أهمیة الودائع المصرفیة، وانتشرت عملیـات القـرض

بـــضمان رهـــن حیـــازي، وعملیـــات الـــصرف الیـــدوي، وعملیـــات الـــصرف المـــسحوب 

علي الداخل أو علي بلد أجنبي باستخدام الحوالة التي عرفها العرب في العـصور 

  .في شكلها الحدیث )٣(الكمبیالةالوسطي، والتي تطورت فظهرت 

                                                           

  .سیأتى تعریف كلمة بنك في المطلب الأول من المبحث الأول ص    )(١

طـرح كـل واحـد مـا : المقاصة بـین شخـصین، إذا أخذ منه عوضا مكانه: َّقاصه في الشيء) (٢

 لمحمـد رواس قلعجـي، حامـد صـادق قنیبـي معجم لغة الفقهـاء (.له على الاخر مما علیه له

  ). دار النفائس- م ١٩٨٨ -ه١٤٠٨ الثانیة :ط/٤٥١ص

ّوثیقة یتعهد فیها المدین بأن یدفع مبلغا معینا في تاریخ محدد لأمر الدائن نفسه : الكمبیالة) (٣ ً ً ُ َّ

ِأَو لأمر الحامل للمحرر، 
َ ُدین یـدفع عنـد الطلـبأي : َّكمبیالة تحت الطلبومنه ْ ْ كَمبیالـة ، والَ

ُّكـــون مقبولــة مـــن قبـــل مــصرف أو شـــركة ائتمــان، ویـــتم كـــذلك حوالـــة أو فــاتورة ت: ِّمــصرفیةال ِ

مـصطفى، = = إبـراهیم - المعجـم الوسـیط مجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة (.سحب النقود منها



     

 
 
 

٤١٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

كمــا اســتخدمت البنــوك فــي العــصور الوســطي عملیــات القــرض البحــري وبخاصــة  

ض المخـــاطر الجـــسیمة، وهـــو قـــرض مـــضمون بـــرهن الـــسفینة أو البـــضاعة أو قـــر

  .ًرهنهما معا

أمــا فــي بدایــة القــرن الــسادس عــشر ازدادت أهمیــة الكمبیالــة بإعتبارهــا أداة تنفیــذ 

  .عقد الصرف الأجنبى

وفـــي القـــرن الـــسابع عـــشر جـــري التجـــار علـــي تـــداول الكمبیالـــة بطریـــق التظهیـــر؛ 

یالة وظیفة جدیدة هي وظیفتها الأصلیة وسبب استمرار مماأدي إلي اكتساب الكمب

  .  إئتمان تجاريةصر الحدیث، فصارت أداة وفاء وأداوجودها في الع

 فــي إنجلتــرا خــلال القــرن الــسابع عــشر، غیــر أنــه لــم )١ ( الــشیكًوأیــضا بــدأ ظهــور

یستقر ولم ینتشر في شكله الحدیث إلا في القرن التاسع عشر ؛ ومـن هنـا أصـبح 

  ) ٢.( من مستلزمات الحیاة المدنیة والتجاریة في العالم أجمعالشیك

وقامت السوق الرأسمالیة الفرنسیة بتقدیم رأس مال لإنشاء البنك العقاري المـصري 

  ، ١٨٨٠سنة 

ًوقد لعب دورا هاما في التطور الزراعي للبلاد ً.  

، وصـــــرح لـــــه بإصـــــدار أوراق ١٨٩٨ثـــــم أنـــــشيء البنـــــك الأهلـــــي المـــــصري ســـــنة 

 ١٩٥١وت، وقام بأعمال البنوك المركزیة قبل تحویله إلي بنك مركـزي سـنة البنكن

  .١٩٥٧ لسنة ١٦٣، والذي تعدل بالقانون ١٩٥١ لسنة ٥٧بموجب القانون رقم 

،  بنــك مــصر، وهــو أول بنــك مــصري صــمیموبعــد الحــرب العالمیــة الأولــي أنــشيء

یر من البـضائع نتیجة معاناة مصر أثناء الحرب من عدم تمكنها من استرداد الكث

                                                                                                                                           

، معجــم لغــة الفقــه دار الــدعوة :ط/٢/٧٩٧أحمــد الزیــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار 

: ط/٣/١٩٥٧تار عبد الحمید عمـر أحمد مخ. د ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ٣٨٤ص 

  ).  عالم الكتب- م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى 

ِّأمر صادر إلـى مـصرف مـن شـخص لـه حـساب فیـه، یكلفـه بـدفع مبلـغ مـن النقـود :  الشیك)(١

َّلشخص معین، أو  ُ ٍ  

َّلأمر شخص معین أو لحامله ُ    . )    ١٢٥٧ / ٢           أحمد مختار   .    دمعجم اللغة العربیة المعاصرة. (ٍ

  . دار النهضة العربیة– ١٩٦٨: ط/ ١محمد حسني عباس ص. البنوك دعملیات ) (٢



     

 
 
 

٤١٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

مــن الخــارج ؛ ممــا اســتدعي إنــشاء عــدد كبیــر مــن الــشركات الــصناعیة والتجاریــة 

  .حتي تعتمد علیها وتفي بإحتیاجاتها في حالات الطواريء

ٕثــم أنــشيء بنــك التــسلیف الزراعــي لخدمــة الزراعــة وامــداد المــزارعین بالمــال، وقــد 
نـــك التـــسلیف الزراعـــي عـــدل نظـــام البنـــك لخدمـــة المراكـــز التعاونیـــة ؛ لـــذا ســـمي ب

  .والتعاوني

 لإمـــداد الـــصناعة بمـــا تحتـــاج إلیـــه مـــن ١٩٤٩ثـــم أنـــشيء البنـــك الـــصناعي ســـنة 

  .القروض قصیرة الأجل أو طویلة الأجل

 وهـو بنـك تجـاري لـه فـروع فـي مختلـف الـدول ١٩٥٢ثـم أنـشيء بنـك القـاهرة سـنة 

  .العربیة؛ لتنشیط التعاون الإقتصادي بین مصر والدول العربیة

ًم أنشيء بنك الجمهوریة والذي یمارس أعمال البنوك التجاریة، إضافة إلي قیامه ث

 والتـي ،١٩٥٦نة أنشئت المؤسـسة الإقتـصادیة سـهابوظیفة أمناء الإستثمار، وبعد

  الإستثمار  تمارس أعمال بنوك

ـــــم صـــــدر ســـــنة  ، ١٩٥٧ لـــــسنة ١٦٣ قـــــانون البنـــــوك والإئتمـــــان قـــــانون ١٩٥٧ث

  . علي البنوك علي اختلاف أنواعهاویتضمن الإشراف والرقابة

وتقوم البنوك بدور هام في الحیاة الإقتصادیة للدولة ؛ فهي تشجع الجمهـور علـي 

إیــداع مــدخراتهم فیهــا ؛ حیــث تقــوم باســتثمارها فــي جمیــع مرافــق الدولــة، وتمویــل 

مشروعاتها التجاریة والصناعیة والزراعیة بما تحتاجة من مال قد تجمع لدیها من 

  . ودائع من مدخرات المودعینهذه ال

وهذه البنوك تحوز ثقة المودعین ، لأن جمهور المدخرین یري أن لها درایـة كبیـرة 

  بهذه الأعمال، 

كمــا یهــیمن علــیهم مــدیرون أكفــاء لهــم مــن الثقافــة الإقتــصادیة والمالیــة مــا یــؤهلهم 

  )١.(لإدارة هذه المنشآت

                                                           

الأولــي : ط/٣كمــال الــدین صــدقي ص. البنـوك المــصریة ودورهــا فــي الإئتمــان المـصرفي د) (١

  . مكتبة النهضة المصریة-١٩٥٨



     

 
 
 

٤١٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  المبحث الأول

   المرابحة التعريف بالتعامل البنكي بنظام

ُ                                                                         لقد قمت في هذا المبحث بالتعریف بحدود البحث، فبدأت بتعریف كلمة البنك في  ُ
اللغة وبیان أصلها اللغوي ، ثم عرفتها في اصطلاح القانونیین، ثم أتبعته 

 ُ                               ة ، ثم بینت حقیقته الشرعیة عندً                                            بتعریف لفظ المرابحة لغة بذكر مدلولاته اللغوی

ن ماهیة التعامل البنكي بنظام المرابحة حیث لا الفقهاء، ثم أتبعت ذلك ببیا

  .یتضح المعني إلا بذلك

لذا فقد تم تقسیم هذا المبحث إلي ثلاثة مطالب، تم تخصیص الأول منها في 

بیان حقیقة البنك من منظور علماء اللغة والقانون، والثاني في بیان حقیقة 

تعریف بالتعامل البنكي المرابحة من منظور علماء اللغة والشرع، والثالث في ال

  . ً                                         بنظام المرابحة كمركب إضافي إیضاحا للمعني

  

  المطلب الأول

  ماهية البنك

  : ماهیة البنك من منظور علماء اللغة: ً    أولا

ً                                                         ً مــن الكلمــات التــي دخلــت العربیــة قــدیما مــن خــلال التعریــب، ولكــن  )   بنــك (     كلمــة 
            ســــسة المالیــــة                                                      المعاصــــرین حولــــوا معناهــــا حــــین أطلقوهــــا علــــى المــــصرف أو المؤ

                                                                    والإئتمانیـــة ، وأقـــر مجمـــع اللغـــة المـــصري الإســـتعمال الجدیـــد وأورده فـــي معجمـــه 

    )١  .(�                                �الوسیط ناصا على أن الكلمة مجمعیة
َوســـمي البنـــك مـــصرفا، وهـــو المكـــان الـــذي یـــتم فیـــه تبـــادل العملـــة، ومنـــه صـــرف  َ َ ًُ َ                                                                 َ َ َ ًُ َ

    .                                  الدراهم أي باعها بدراهم أو دنانیر

                                                           

 م ٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩الأولـى : ط/ ١/١٩٦أحمد مختار عمر . معجم الصواب اللغوي د) (١

  . عالم الكتب-



     

 
 
 

٤١٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

َالإنـــــصراف و  : ْ       ْوالمـــــصرف         َ
ِ ْ          َ َ
ِ ْمكـــــان الـــــصرف أي الجهـــــات التـــــي تـــــصرف فیهـــــا ْ ّ َ َ                                    ْ ّ َ َ

ــاه أي قنــاة لــصرف مــا تخلــف مــن المــاء بعــد اكتفــاء  َِالأشــیاء، ومنــه مــصرف المی ْ َ َ                                                                  َِ ْ َ َ
               أي المــــــــــــستحقون   ) ١ (َْ                                   َْالأرض، جمعــــــــــــه مــــــــــــصارف، ومنــــــــــــه مــــــــــــصارف الزكــــــــــــاة

  

                                                           

َ ثمانیـــة قـــال اللـــه تعـــالى مـــصارف الزكـــاة) (١ َ َ ُ َ
َّ َِ َ َ َ

َّ"  v  u  t  s   r  q     

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w¢ ¥  ¤  £   ¦     ¨  §  

ُ  سورة التوبة الآیة–" © َ   : وبیانها كالآتي– ٦٠ْ

ُمــن لــه أدنــى شــيء، أو مــن لــه مــال دون النــصاب، وقیــل الــذي لا یــسأل النــاس :  الفقیــر-١ ْ َْ َ
ولا ٍ

  یطوف على الأبواب، 

َوبدأ بالفقراء لأنهم لا یسألون فالاهتمـام بهـم مقـدم علـى مـن یـسأل، والأولـى عـدم الأخـذ لمـن لـه 

ٍسداد من عیش ْ َ ْ ٌ.  

ْمن لا شيء له، وقیل هو الذي یسأل الناس ویطوف على الأبواب:  والمسكین-٢ َ.  

ِأخــذ الــصدقات، فیعطــى بقــدر َّأي الــساعي الــذي نــصبه الإمــام علــى :  العامــل علــي الزكــاة-٣ ْ َ َ ْ ُ

ًعمله أَي ذهابا وایابا، ولا یجوز أن یكون هاشمیا؛ لما فیه من شبهة الصدقة والأجـرة تنزیهـا  � ً ًٕ

َّ عـن الـشبهه، ویجـوز لغیـر الهاشـمي ذلـك وان كـان غنیـا؛ لأن الغنـي لا َّلقرابة رسول الله  َّ َ ِ ً ٕ

  .َّیوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة

ُوهــو الرقیــق المــؤمن، یــشترى مــن الزكــاة ویعتــق، إلا مكاتــب الهاشــمي فإنــه لا : اب فــي الرقــ-٤ ُ

ًیعطى منها شیئا، بخلاف مكاتب الغني إذا كان كبیرا، وأما إذا كان صغیرا فـلا یجـوز، فـإن  ًَّ ِّ ِ َ ً

ُعجــز المكاتــب وقــد دفــع إلیــه الزكــاة یطیــب لمــولاه الغنــي أكلــه، وكــذا إذا دفعــت الزكــاة إلــى  ُُ ِ َِ َ
  .قیر ثم استغنى والزكاة باقیة في یده یطیب له أكلهاالف

ًوهو من لزمه دین أَي یحـیط بمالـه، أو لا یملـك نـصابا فاضـلا عـن دینـه، وكـذا إذا :  الغارم-٥ ً

ًكان له دین على غیره لم یكن بـه غنیـا سـواء كـان نـصابا أو أكثـر لأنـه لـم یكـن بـذلك غنیـا،  ً ًٌ ٌ ْ

ٍفإذا ملك نصابا غیر فاضل جاز له    . الصدقة؛ والدفع له أولى من الدفع إلى الفقیرً

ُوهـو منقطــع الغــزاة عنــد أبـي یوســف أي الفقــراء مـنهم، ومنقطــع الحــاج عنــد : َّ فـي ســبیل اللــه-٦ ُ
ِ َ ْ

َمحمـد أي الفقــراء مــنهم، وانمــا أُفــرد بالــذكر مــع دخولــه فــي الفقیــر أو المــسكین لزیــادة حاجتــه  ِ ْ َ ٕ ٍ

  .بسبب الإنقطاع

ْان لـه مـال فـي وطنـه وهـو فـي مكـان آخـر لا شـيء لـه فیـه ولا یجـد مـن مـن كـ:  ابن السبیل-٧ َ ُ َ ٌ

ٕیدینه فیعطى من الزكاة لحاجته وانما یأخذ ما یكفیه إلى وطنه لا غیر، ولا یحـل لـه أن َ ْ ُ ُ َُ ُ ِ= = 



     

 
 
 

٤١٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

   )١  .(   لها

                                                                      والبنك هو المكان المعد لحفظ الأشیاء، وهو یختلف باختلاف الأشیاء التي تحفظ 

ْبنـــــك المعلومـــــات ، وهـــــو مركـــــز للمعلومـــــات یقـــــوم بجمعهـــــا وتخزینهـــــا      منـــــه     فیـــــه ف َ                                                        َْ
    .                                                              واسترجاعها لخدمة الذین یلجؤون إلیه، ممن یحتاجون لهذه المعلومات

                                                                                                                                           

ٕیأخــذ أكثــر مــن حاجتــه فــألحق بــه كــل مــن غــاب عــن مالــه وان كــان فــي بلــده، وســمي ابــن 

ُسبیل الطریـق فنـسب إلیـه، ولـو كـان معـه مـا یوصـله إلـى بلـده ٌالسبیل لأنه مـلازم للـسفر، والـ ُ ِّ

ٍمن زاد وحمولة لم یجز أن یعطى من الزكاة؛ لأنه غیر محتاج ُ ُ
ٍ ٍ .  

وهــم كفــار یرجــى إســلامهم بإعطــائهم مــن الزكــاة لتــألیف قلــوبهم، ولــو كــانوا :  المؤلفــة قلــوبهم-٨

  .من بني هاشم

  .عطون من الزكاة لیتمكن الإیمان من قلوبهمهم مسلمون حدیثوا العهد بالإسلام ی: وقیل

ٍوللمزكــي أن یــدفع إلــى كــل واحــد مــنهم، ولــه أن یقتــصر علــى صــنف واحــد، ولا یجــوز أن یــدفع  ٍ ٍ

ٍإلى ذمي، وقال الشافعي لا یجوز إلا أن یصرف إلى ثلاثة من كل صـنف ٍ الجـوهرة النیـرة . (ٍّ

ّلأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي
ِ ِ الأولـى : ط/ ١/١٢٧ الیمني الحنفـي َّ

 المطبعــة الخیریــة، درر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام محمــد بــن فرامــرز بــن علــي -ه١٣٢٢

دار إحیــاء الكتــب العربیــة، الــذخیرة لأبــي العبــاس شــهاب : ط/ ١/١٨٨الــشهیر بمــلا خــسرو 

 خبــزة محمــد بــو: تحقیــق/ الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الــشهیر بــالقرافي

 بیروت، البجیرمى على الخطیب - دار الغرب الإسلامي- م ١٩٩٤الأولى  : ط/ ٣/١٤٤

 – ١٩٩٦- ١٤١٧الأولـى : ط/ ٣/٣٠٩وهو حاشیة سلیمان بن محمد بن عمـر البجیرمـى 

دار الكتب العلمیـة، المحـرر فـي الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد ابـن حنبـل لعبـد الـسلام بـن 

: ط/ ١/٢٢٢، ابــن تیمیـة الحرانـي، أبـو البركـات مجـد الــدین عبـد االله بـن الخـضر بـن محمـد

 مكتبـة المعـارف، الـسیل الجـرار المتـدفق علـى حـدائق الأزهــار -مــ١٩٨٤-هــ ١٤٠٤الثانیـة 

 دار ابــن -الأولــى: ط/١/٢٥٢لمحمــد بــن علــي بــن محمــد ابــن عبــد االله الــشوكاني الیمنــي 

ـــن حـــسن ابـــن علـــي بـــ ن لطـــف االله الحـــسیني حـــزم، الروضـــة الندیـــة لمحمـــد صـــدیق خـــان ب

ِّ دار ابــن القــیم ،الریــاض، - م ٢٠٠٣ - هـــ ١٤٢٣الأولــى : ط/ ٤٨َِّالبخــاري القنــوجي ص  ُ َ

َّدار ابن عفان    ).  القاهرة-َ

 دار -م ١٩٨٨ - هــ ١٤٠٨الثانیـة : ط/ ٢١٠سـعدي أبـو حبیـب ص/ القاموس الفقهـي د) (١

 معجم الـصواب ،٤٣٤واس ص، معجم لغة الفقهاء لمحمد ر١/٥١٣الفكر، المعجم الوسیط 

  . ١/٧٠٥أحمد عمر . اللغوي د



     

 
 
 

٤١٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ُّ                                                            مؤسسة عامة أو خاصة تجمع الدم وتحفظه وتمد به المرضى عند : َّ           وبنك الدم  َّ ّ َّ َّ

  .الحاجة

َّ                              َّ مـن الأجـسام البـشریة بعـد وفاتهـا         المـأخوذة  ) ١ (                  مكان لحفظ القرنیـات  :            وبنك العیون

   )٢  .(َّ                                               َّمباشرة وذلك لزرعها لمن یعانون من خلل في القرنیة

  ) ٣ (                                                           ویقــــصد بالبنــــك هنــــا مــــصرف المــــال، وهــــو مؤســــسة تقــــوم بعملیــــات الائتمــــان

ُُبـالإقتراض والإقـراض لأغــراض تجاریـة، فیـستثمر الودائــع والأمـوال، جمعـه بنــوك،  َّ                                                                   ُُ َّ

   )٤  .(َْ                َْلي حساب في البنك  : ّ                ّقاري، ومنه قوله ّ                            ّومنه البنك الأهلي، والبنك الع

َّمؤسسة تتولى إصدار النقد وادارة معدلات الصرف والرقابة على   : ّ              ّ والبنك المركزي َّ ََّّ ٕ َّ ّ                                                        َّ َّ ََّّ ٕ َّ ّ

َّالنشاط المالي، وتقوم بتنظیم التزوید والإقراض النقدي َّ
ّ                                                  َّ َّ
ّ).  ٥(   

   :                                  ماهیة البنك من منظور علماء القانون  : ً     ً ثانیا

                                                  صطلاحیة عن ماهیته اللغویة فقد عرفه القانونیون بأنـه                       لا تختلف ماهیة البنك الا

ًومـع ذلـك فلـیس هنـاك أي تـشریع قـد وضـع تعریفـا منـضبطا للبنـك أو          المصرف ،  ً
ًالمصرف حتي فـي الـبلاد العریقـة مـصرفیا؛ فالـشراح الإنجلیـز یقـررون عـدم وجـود 

تعریــف لـــه فـــي أي تـــشریع، ویفـــضلون عــدم وضـــع تعریـــف جـــامع لـــصعوبة ذلـــك، 

ًون بذكر معیار هو الحد الأدني في خـصائص المؤسـسة كـي تعتبـر مـصرفا ویكتف

  : فیقولون

أنه مـا یلـزم فـي اختـصاصها قبـول النقـود مـن العمـلاء ودیعـة، وتحـصیل الـشیكات 

ٕالتي تكون مستحقة لهم وایداع حصیلتها في حساباتهم ، ووفاء الشیكات والأوامـر 
                                                           

ـــة  ) (١ ـــة العـــین ولـــه شـــكل نتـــوء كـــروي یغطـــي   :        القرنی ـــشفاف مـــن جـــدار مقل ِّالجـــزء الأمـــامي ال
ُ ُّ َ ُ ْ َْ ِ ْ                                                              ِّ
ُ ُّ َ ُ ْ َْ ِ ْ

ـــــة ـــــار     أحمـــــد   .                                ، معجـــــم اللغـــــة العربیـــــة المعاصـــــرة د   ٧٣١ / ٢              المعجـــــم الوســـــیط    . (ّ       ّالقزحی        مخت

١٨٠٦ / ٣    .(    

    .    ٢٤٩ / ١        مد عمر  أح .   د                           معجم اللغة العربیة المعاصرة  ) (٢

                                                             مبادلــة قیمــة آجلــة بقیمــة عاجلــة، كتقــدیم ســلعة أو خدمــة أو نقــود فــي   :               عملیــات الإئتمــان  ) (٣

    ).   ١٢٤  /  ١              المرجع السابق    . (                                       الحال مقابل الحصول على أخرى في المستقبل

   .   ١١١                     ، معجم لغة الفقهاء ص   ٧١ / ١              المعجم الوسیط   ) (٤

    .    ٩٣٦ / ٢                   معجم الصواب اللغوي   ) (٥



     

 
 
 

٤٢٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

فــي دفاترهــا، وقــد ) ١(ات جاریــةالــصادرة مــن العمــلاء علــي حــساباتهم، وفــتح حــساب

ٕیـضاف إلـي هـذه الوظـائف أعمـال أخـري، وانمـا هـذه هـي الحـد الأدنـي الــلازم والا  ٕ
  . ًفلا تعتبر المنشأة بنكا

  

فـي شـأن البنـك المركـزي ) ٢(ٕكذلك فـي مـصر لا تعریـف لـه وان ورد تقـسیم للبنـوك

  المـــــــــصري والجهـــــــــاز المـــــــــصرفي، وعـــــــــرض اختـــــــــصاصات كـــــــــل مـــــــــن البنـــــــــوك 

  

                                                           

              المرجـع الــسابق   .(َّ                                            َّحــساب فـي مـصرف یمكــن الـسحب منـه وتزویــده دون قیـود  : ٍ        ٍ حـساب جـار  ) (١

٤٩٠ / ١   (   

   :                              یمكن تقسیم البنوك من عدة نواحي  ) (٢

   :                                        من ناحیة الشكل القانوني تنقسم البنوك إلي  : ً   ً أولا

                                                               ویقــصد بهــا البنــوك المملوكــة للأفــراد أو شــركات تــضامن أو توصــیة، ولقــد   :          بنــوك خاصــة  - ١

                                                   هــو الأســاس الــذي بــدأت بــه البنــوك حیاتهــا، لكنــه أصــبح الآن                         كــان هــذا النــوع مــن البنــوك 

                                                                          ممنــوع تكوینــه بموجــب القــانون الــذي أوجــب علــي البنــوك أن تتخــذ شــكل شــركات مــساهمة، 

   .                                                                   ومن أمثلة البنوك الخاصة التي كانت موجودة في مصر بنك حمصي وبنك سوارس

شـك أن هــدف المـشرع مــن ًوهــذا النـوع هــو الوحیـد المــصرح بـه قانونــا، ولا : بنـوك مــساهمة -٢

ذلــك هــو أن الــشركات المــساهمة تتمتــع بــرأس مــال كبیــر ومقــدرة مالیــة عظیمــة تمكنهــا مــن 

تلبیة إحتیاجات المـصانع الكبیـرة بـالأموال اللازمـة لهـا، ومـع ذلـك نجـد أن البنـوك المـساهمة 

  .تسعي إلي الإندماج مع بعضها لزیادة قدرتها المالیة

  : الدولة تنقسم البنوك إليمن ناحیة علاقتها ب: ًثانیا

وهي التي تقوم علي أكتاف الجمهور دون معاونة أو تدخل من الحكومـة، إلا : بنوك أهلیة -١

مــن ناحیــة الإشــراف الــذي تقتــضیه اللــوائح والقــوانین، أو مــن ناحیــة المــصلحة العامــة، كمــا 

  .١٩٤١تدخلت الحكومة في تدعیم بنك مصر في أزمته المالیة سنة 

ـــوك حك -٢ ـــةبن ـــة التـــي تتـــولي إدارتهـــا والـــصرف علیهـــا، وتـــدخل : ومی هـــذه البنـــوك ملـــك للدول

إیراداتهــــا ضــــمن إیــــرادات ومیزانیــــة الدولــــة شــــأن أي مــــصلحة حكومیــــة مثــــل بنــــك الإئتمــــان 

  =                .العقاري

ــوك مختلطــة -٣=  وهــي مــزیج مــن النــوعین الــسابقین؛ فهــي بنــوك أهلیــة تــساهم الحكومــة : بن

ًبحیث یكون رأس مال البنك مشتركا بـین الحكومـة والـشعب؛ والغـرض بنسبة من رأس المال 



     

 
 
 

٤٢١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  ) ١(والبنوك غیر التجاریةالتجاریة 

ٕوبنوك الإستثمار والأعمال، وانما الحدود فیمـا بـین كـل نـوع مـن هـذه البنـوك غیـر 
  ) ٢(.في معرفة كل نوع منها إلي نشاطه الأساسي حاسمة وینظر

    : ً                                                               ًومن هنا یتضح أن مفهوم البنك یختلف تبعا لوجهة النظر التي تتناوله

    :   نه                                   فمن الناحیة التنظیمیة یعرف البنك بأ

                                                                                                                                           

من ذلك توجیه سیاسة البنك إلي الصالح العام وذلك بما لها من أغلبیـة فـي مجلـس الإدارة، 

./.  ٥١مثــل بنــك التــسلیف الزراعــي والتعــاوني والبنــك الــصناعي، حیــث تبلــغ نــسبة الحكومــة 

  .من أسهم كل بنك

  :عة العملیات التي یقوم بها البنك تنقسم البنوك إليمن ناحیة طبی: ًثالثا

وهـــي التـــي تقـــوم بجمیـــع الخـــدمات المـــصرفیة، مثـــل فـــتح حـــسابات جاریـــة :  بنـــوك تجاریـــة-١

وتحـــصیل الـــشیكات وخـــصم وتحـــصیل الكمبیـــالات وشـــراء وبیـــع الأوراق المالیـــة، مثـــل بنـــك 

  .مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندریة، والبنك العربي

ومجـــال نـــشاطها إقـــراض أصـــحاب الأرض والمبـــاني، مثـــل البنـــك العقـــاري : ك عقاریـــةبنـــو -٢

  .المصري، وبنك الإئتمان العقاري

ومجـال نـشاطها إقـراض أصـحاب المـصانع مـا یحتـاجون إلیـه مـن قـروض : بنوك صـناعیة -٣

ــــلازم لهــــا مثــــل البنــــك  قــــصیرة أو متوســــطة أو طویلــــة الأجــــل؛ لتمویــــل الــــصناعة بالمــــال ال

  .الصناعي

وهـــي التـــي یكـــون مجـــال النـــشاط فیهـــا هـــو خدمـــة المـــزارعین بإمـــدادهم بمـــا : بنـــوك زراعیـــة -٤

. یحتــاجون إلیــه مــن قــروض علــي اخــتلاف أنواعهــا، مثــل بنــك التــسلیف الزراعــي والتعــاوني

  ).١٦كمال الدین صدقي ص / البنوك المصریة ودورها في الإئتمان المصرفي د(

  )   ٣٨ (                   ، وكـذلك المـادة رقـم     ١٩٥١                     ن البنـك المركـزي لـسنة        مـن قـانو  )   ١٩ (                عرفت المادة رقم   ) (١

                          كــل منــشأة تقــوم بــصفة معتــادة   :                     البنــك التجــاري بأنــه    ١٩٥٧              والإئتمــان لعــام                 مــن قــانون النقــد

   .                                                     بقبول الودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا یزید عن سنة

              یــل العقــاري أو                                                                       أمــا البنــوك غیــر التجاریــة فیقــصد بهــا البنــوك التــي یكــون عملهــا الرئیــسي التمو

ـــب مـــن أوجـــه نـــشاطاتها                                                                           الزراعـــي أو الـــصناعي، والتـــي لا یكـــون قبـــول الودائـــع تحـــت الطل

     محمـد   /                  البنوك التجاریـة د. (     سنة  ٣٠                                                الأساسیة، ولا یجوز لها أن تعقد سلفیات تجاوز مدتها 

  ). المطبعة السلفیة-١٩٦٦: ط  /  ٥            سامي محمد ص 

   .١٩٨٩: ط/ ٨ي جمال الدین عوض ص عل/ عملیات البنوك من الوجهة القانونیة د) (٢



     

 
 
 

٤٢٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

      مـوظفي  (                                                أو كیان اجتماعي یضم بداخله مجموعة من العـاملین system     نظام   " 

   . "                                                     یتم من خلالهم تنظیم أنشطتهم الواعیة لإنجاز أهداف محددة   )      البنك

    :                                ومن الناحیة التسویقیة یعرف بأنه

  wants           والرغبــــــات needs                      تقــــــوم بإشــــــباع الحاجــــــات organization      منظمــــــة  "

                                                  ت من خلال تقدیم منتجات لها قیمة بغرض إتمـام العملیـة                        المالیة للأفراد والجماعا

   )١ ( . "         التبادلیة

                                                                          والعملیــة التبادلیــة بــین البنــك والعمیــل یتــضح منهــا أن البنــوك تمثــل البــائعین فــي 

                                                                    الـــسوق المـــالي وهـــي تقـــدم منتجاتهـــا، والتـــي تمثـــل الخـــدمات المـــصرفیة للعمـــلاء، 

                         خدمات، ویدفعون مقابل ذلـك                                                والذین یمثلون بدورهم مجموعة من المشترین لتلك ال

             ، ویقتضي ذلك  )   ... .                                             رسوم الخدمة المصرفیة، فوائد مستحقة علي القروض (      أموال 

                                                                      توفر نوع من الإتصال بین كل من البـائعین والمـشترین، وتـسفر هـذه العملیـة عـن 

                                         فــي صــورة معلومــات مرتــدة یحــصل علیهــا الطــرف feed back            تغذیــة عكــسیة 

    ).      العمیل (            مع المشتري              من جراء تعامله  )      البنك (       البائع 

   .                                                 فیقصد به أي شيء یمكن أن یقدم لإشباع حاجة أو رغبةproduct           أما المنتج 

ً                                                                        ًومنتجات البنوك تتمثل في الخدمات المصرفیة التي تقدمها للعملاء وتتخـذ أساسـا 
   .intangible                       صفة عدم القابلیة للمس 

         تنوعــــة مــــن                                                         ولا تقــــدم البنــــوك خدمــــة مــــصرفیة واحــــدة بــــل تقــــوم بتقــــدیم مجموعــــة م

 back service                                                  الخــدمات المــصرفیة یطلــق علیهــا المــزیج الخــدمي المــصرفي 

                                                           

                                                                         ویقــصد بالتبــادل التــصرف الــذي بمقتــضاه یحــصل العمیــل علــي مــا یرغبــه مــن خــلال تقــدیم   ) (١

   :                                                         المقابل المادي وهو ما یتطلب توافر خمسة شروط أساسیة ألا وهي

    ).             البنك والعمیل (                      وجود طرفین علي الأقل - ١

   .                                    كل طرف لدیه شيء ذو قیمة للطرف الآخر- ٢

   .                                                           افر لكل طرف القدرة علي الإتصال بالطرف الآخر وتسلیمه هذا الشيء     یتو- ٣

   .                                                          یتمتع كل طرف بالحریة المطلقة لقبول أو رفض عرض الطرف الآخر- ٤

        طارق طه   .               إدارة البنوك د  .(                                                  یعتقد كل طرف بوجود فائدة من تعامله مع الطرف الآخر- ٥

    ).    ١٩٩٩  :  ط  /   ٢٤  ص 



     

 
 
 

٤٢٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

mix والذي یعرف بأنـه جمیـع الأنـواع مـن الخـدمات المـصرفیة التـي یقـدمها بنـك ،                                                                  

       )١ (.      للعملاء                                  معین إلي سوقه المستهدف بغرض بیعها
ر   لــیس مــن الأمــ- بجمیــع أوجــه نــشاطه التــي یقــوم بهــا -فوضــع تعریــف للبنــك 

الیسیر؛ فهـي شـدیدة التنـوع والإخـتلاف ، شـدیدة القابلیـة للتطـور والتـشكیل، إلا أن 

البنك في فكرته الأولي تاجر نقود؛ فهو الوسـیط بـین الرأسـمالي الـذي یـودع المـال 

وبین التاجر الذي یحتاج إلي ائتمان البنك لمباشرة أعماله التجاریة فیقرضه البنك 

لمبدئیـة تتفـرع عملیـات البنـوك إلـي عملیـات الإئتمـان هذا المال، ومن هـذه الفكـرة ا

المختلفـــة التــــي تقتــــضیها الظــــروف الإقتـــصادیة ، وتكتــــسب الطــــابع التــــي تتطلبــــه 

للتجــارة الداخلیــة أو الخارجیــة، وتتــدخل فــي تمویــل المــشروعات، وتــؤثر فــي كمیــة 

   )٢.(النقود المتداولة، وتسیطر علي الإقتصاد القومي وتوجهه

أو شــــهادات ) ٣(ًلبنـــك أنــــه یتلقــــي قروضـــا فــــي صــــورة ودائـــع تــــوفیروالـــذي یمیــــز ا

أو حــــسابات جاریــــة أو غیــــر ذلــــك، كمــــا أنــــه ) ٥( أو شــــهادات إیــــداع) ٤(اســــتثمار

یـــستثمر هــــذه القــــروض لحــــسابه الخـــاص لا لحــــساب المقرضــــین، وذلــــك بخــــلاف 

، ویترتـب المودعین لحـسابهم الخـاص توظیف الأموال التي تستثمر أموالشركات 

  )٦.(ذلك أن البنوك تدفع لمقرضیها فوائدعلي 

                                                           

  .٢٤طارق طه ص . إدارة البنوك د (١)

  .٢٨٥علي البارودي ص /  القانون التجاري د)(٢

ّإیــداع المــال الزائــد عــن الحاجــة بقــصد الــربح فــي صــندوق التــوفیر: ودائــع تــوفیر) (٣ ِّ ْ َ ُ َُّ معجــم . (ِ

  ).٣/٢٤٧٢ أحمد عمر.  داللغة العربیة المعاصرة

ْ ســــند تـــصدره حكومــــة أو شـــركة تــــضمن دفـــع قیمــــة المبلـــغ المــــستثمر :شـــهادة اســــتثمار)  (٤ َ

 ).١/٣٢٧المرجع السابق .    (افة إلى عائدهبالإض

ّ وثیقة نقدیة تصدر من قبل البنـوك والمؤسـسات المالیـة، عنـد اسـتحقاقها یـتم :شهادة إیداع) (٥ ّ َّّ َ
ِ

  ). ٢/١٢٤١المرجع السابق . (ّدفع قیمتها الأساسیة وفوائدها

  .٨علي جمال الدین عوض ص / عملیات البنوك من الوجهة القانونیة د)  (٦



     

 
 
 

٤٢٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

 المـــشروع التجـــاري الـــذي یباشـــر عملیـــات :هـــو) ١( والبنـــك فـــي النظـــام الرأســـمالي

المـضاربة علــي النقـود والإئتمــان، وغایــة البنـك هــو تحقیــق الـربح، ولا یــزاول البنــك 

، ویتغلـل فـي )٢(عملیات الإنتاج المباشر، لكنه یتدخل بمقتضي عملیـات الإئتمـان

ًقات الإنتاج والتداول من أجل تیسیر هذه العملیـات، فأصـبح دور البنـك رئیـسیا حل

  .نه من مستلزمات النظام الرأسماليكما أ

المــــشروع التجــــاري الــــذي یباشــــر : نــــك هــــوفــــإن الب) ٣(أمــــا فــــي النظــــام الإشــــتراكي

عملیات النقود والإئتمان من أجل تحقیق خطة التنمیـة الإقتـصادیة، ولیـست غایـة 

ٕهــي الــربح وان كــان الــربح مــن مقتــضیات النــشاط التجــاري، وتعتبــر البنــوك البنــك 
مـــن مـــستلزمات النـــشاط التجـــاري وكـــذلك النظـــام الإشـــتراكي ؛ نتیجـــة لطـــول دورة 

الإنتــاج ومــا یعقبهــا مــن تــداول، إذ ترتــب علــي دورة الإنتــاج وجــود ثغــرة اقتــصادیة 

لإنتاج وعملیات تخـزین بحیث یحتاج المشروع إلي موارد سائلة كي یواجه نفقات ا

وتسویق المنتجات، فیقوم البنك بما لدیه من وسائل إئتمان بسد الثغرة القائمة بـین 

الإنتاج والتحـصیل ، وبهـذا تـستطیع البنـوك توجیـه الودائـع نحـو المـشروعات التـي 

                                                           

ُنظـام اقتـصادي یقـوم علـى الملكیـة الخاصـة للثـروات، تكـون فیـه رءوس : النظام الرأسـمالي) (١ ُ َّ ّ ّ
َّالأمــوال مملوكــة لأصــحاب الأمــوال الموظفــة، وغیــر مملوكــة للعمــال، ومــن أهــم خصائــصه 

ّإن النظــام الرأســمالي أفــضل الــنظم : ّالتنــافس الحــر لتحقیــق أكبــر ربــح ممكــن، ویقــول مؤیــدوه َ ّ

  :َّنتاج وتحقیق العدالة والسعادة ومنهلتوفیر الإ

ّوهي رأسمالیة تسلم بتدخل الدولة في بعض المیادین: ّرأسمالیة حدیثة ِّ ّ .  

َّرأسمالیة مستغلة ِ َتوظف الأموال لصالح الفرد دون مراعاة الصالح العام: ّ ِّ ُ .  

ِّتوظـف الأمـوال لـصالح الفـرد مـع مراعـاة الـصالح العـام: ّرأسـمالیة وطنیـة جـم اللغـة العربیـة مع. (ُ

  ).٢/٨٣٦ أحمد عمر.  دالمعاصرة

مبادلة قیمة آجلة بقیمة عاجلة، كتقدیم سلعة أو خدمة أو نقـود فـي الحـال : عملیات إئتمان) (٢

المرجــــع الــــسابق ". (بطاقــــات ائتمــــان"مقابــــل الحــــصول علــــى أخــــرى فــــي المــــستقبل وتــــسمى 

١/١٢٣(        

ّمذهب سیاسي واقتصادي: النظام الإشتراكي) (٣  یقوم على سیطرة الدولـة علـى وسـائل الإنتـاج ّ

َّوعدالة التوزیع والتخطیط الشامل َّ   )٢/١١٩٤المرجع السابق . (َّ



     

 
 
 

٤٢٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ًتحتاج إلیها، كما أنها تخلـق إئتمانـا مـن شـأنه زیـادة الطاقـة الإنتاجیـة للمـشروعات 
  .العامة

أن أهـم أوجـه الإخـتلاف بـین البنـوك فـي الـنظم الرأسـمالیة والــنظم : مجمـل القـولو

ـــك ، ولا  الإشـــتراكیة تـــدور حـــول ملكیـــة رأس مـــال البنـــك والغـــرض مـــن إنـــشاء البن

ــــع  ــــات الودائ ــــصرف وعملی ــــات ال ــــوت وعملی ــــات إصــــدار البنكن ــــي عملی ــــان ف یختلف

ان بتقـدیم الــضمان، وعملیـات الإئتمـان بمــنح القـروض أو فـتح الإعتمــادات والإئتمـ

وعملیـات البنــوك المتعلقــة بــالأوراق التجاریــة كالتحــصیل والخــصم وتــأجیر الخــزائن 

  )١. (وفتح الحسابات المصرفیة وتشغیلها

  

  المطلب الثاني

  ماهیة المرابحة

  :ماهیة المرابحة من منظور علماء اللغة: ً    أولا

ْربح فلان یربح ربحا وربحا ورباحا ورابح ْ ٌَ ً ً َ ً ُ َ َ ََ َ َِ ْ ِته أَي استشف، وهذا بیع مربح إذا كان ِ ٌِ ْ ٌُ َّ َ َ ْ
ُیربح فیه َ ُْ .  

َورابحه على بضاعته وأَربحته إذا أعطیته ربحا، وأَعطاه مالا مرابحة أَي على  ً ُ َُ ًَ َ ْ
َبینهما، والربح والربح مثل شبه وشبه، وهو اسم ما ربحه، والربح ما ) ٢(الربح ْ ْ ِّْ ٍِّ ٍ ِ ِ

َ ُ ََ ُ ْ َّ

  . ْیجلب للبیع

ُند الفعـــل إلـــى التجـــارة مجـــازا فیقـــالْوقـــد یـــس ً ُِ َربحـــت تجارتـــه فهـــي رابحـــة إذا ربـــح : َ َ ُ َ َِ ِ ِ
َ َ َ ٌَ ُ ِ ْ

ِصــــاحبها فیهــــا وكــــسب، وربــــح فــــي تجارتــــه إذا أفــــضل فیهــــا، ومنــــه قولــــه 
َ ُِ

َ  تعــــالىَ

                                                           

  .٥محمد سامي ص/ ، البنوك التجاریة د٤محمد حسني عباس ص /عملیات البنوك د) (١

ْالربح) (٢ َّالمكسب وما یدفعه المقترض من زیادة على ما اقترضه وفقا لشروط خاصة: ِّ َ .  

  . الفرق بین ثمن البیع ونفقة الإنتاج: ِوفي علم الاقتصاد

  .وهو كل المكاسب التي یحصل علیها رب العمل: والربح الإجمالي

معجـم . (ِما یحصل علیـه رب العمـل عـلاوة علـى فائـدة رأس مالـه وأجـر إدارتـه: والربح الصافي

  ).١/٣٢٢، المعجم الوسیط ٢/٨٤٣أحمد عمر . دالمعاصرة  اللغة العربیة



     

 
 
 

٤٢٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

M           Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ

ÐL)ُأي ما ربحوا في تجارتهم ، لأن التجارة لا تربح) ١ َ َُْ ِ
ُ، وانما یربح فیها َ َ ُْ ِٕ

ُویوضع فیها َ ُ َ   .  

ُوبعتـــه الـــسلعة مرابحـــة علـــى كـــل عـــشرة دراهـــم درهـــم، وكـــذلك اشـــتریته مرابحـــة إذا  ْ ِ

ًسمیت لكل قدر من الثمن ربحا،  ٍ ْ َ َ ْ ِأن رسـول الله  ومنه ما رويَّ َّـ َ ُ َ َّ َ قـال َ ُّلا يحـل : " َ ِ
َ َ

ع، ولا ع، ولا شــــرطان فــــي بـي َســــلف وبـي ََ َ ٍَ َ ــــَ ْ ــــ َْ َ َ
ِ ِ

ْ َ ٌ ع مــــا لــــيس ٌ ح مــــا لــــم يــــضمن، ولا بـي َ رب ْ ــــ َْ ََ ُ َ ْ ُ َََ َ ْ ْ ُ ـْـــ ِ

َعندك َ ْ   )٣.(؛ وهو أن یبیع سلعة قد اشتراها ولم یكن قبضها بربح)٢("ِ

ــالثمن الــذي  فالمرابحــة هــي البیــع بــرأس المــال مــع زیــادة معلومــة أو بیــع الــسلعة ب

ْاشتریت به مع الإتفاق على ربح معلوم َ   )٥.(ن الأول؛ أي البیع بزیادة على الثم)٤(ُ

                                                           

  ).١٦(سورة البقرة من الآیة ) (١

ْلمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو (أخرجه الترمذي في سننه ) (٢ َ
بــاب مــا جــاء فــي كراهیــة بیــع مــا لــیس / كتــاب البیــوع عــن رســول االله / ٣/٥٢٧)  عیــسى

 -م ١٩٧٥ - هـــ١٣٩٥الثانیـة : ط/ محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقیـق)/ ١٢٣٤(رقـم / عنـدك

رواه عبد االله بن عمرو / هذا حدیث حسن صحیح: قال أبو عیسي/ مصطفى البابي الحلبي

  .بن العاص رضي االله عنهما

المـــصباح المنیـــر فـــى غریـــب الـــشرح الكبیـــر للرافعـــى لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــى المقـــرى ) (٣

ري الهــروي المكتبــة العلمیــة، تهــذیب اللغــة لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــ: ط/١/٢١٥الفیــومى 

 دار إحیاء التراث العربي، لسان العرب -م٢٠٠١الأولى : ط/محمد عوض: تحقیق/ ٥/٢١

ـــدین بـــن منظـــور الأنـــصاري   الرویفعـــى  ـــن علـــى أبـــو الفـــضل جمـــال ال ـــن مكـــرم ب لمحمـــد ب

   . دار صادر– ه١٤١٤الثالثة : ط/ ٢/٤٤٢الإفریقى 

  .١/٣٢٢ المعجم الوسیط  ،٢/٨٤٣ مختارأحمد . معجم اللغة العربیة المعاصرة د  (٤) 

الأولى : ط/ ٢١٠التعریفات لأبى الحسین على بن محمد بن على الحسینى الجرجانى ص) (٥

  . دار الكتب العلمیة– م٢٠٠٠  -ه١٤٢٨
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  :ماهیة المرابحة من منظور علماء الشرع: ً      ثانیا

  )   ١( الفقهاء الحنفیة اتفق

                                                           

بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع لعــلاء الــدین، أبــو بكــر بــن مــسعود بــن أحمــد الكاســاني  (١)

  دار الكتـــب العلمیـــة، وورد فـــي تحفـــة - م١٩٨٦ -هــــ ١٤٠٦الثانیـــة : ط/٥/٢٢٠الحنفـــي 

الثانیـة : ط/٢/١٠٥الفقهاء لمحمد ابن أحمد بن أبي أحمد أبو بكـر عـلاء الـدین الـسمرقندي 

بیـع المرابحـة وهـو تملیـك المبیـع بمثـل الـثمن "  دار الكتب العلمیة - م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

 التعبیـر بـالبیع أفـضل مـن وهو نفـس التعریـف المـذكور فـي المـتن إلا أن" ِالأول وزیادة ربح 

.                                     ًالتعبیـــــــــــر بتملیـــــــــــك المبیـــــــــــع فهـــــــــــو أكثـــــــــــر اختـــــــــــصارا منـــــــــــه مـــــــــــع آداء نفـــــــــــس المعنـــــــــــي

وورد فــي شــرح العنایــة علــي الهدایــة لمحمــد بــن محمــود، أكمــل الــدین بــن شــمس الــدین بــن 

رح الهدایـــة لأبـــي محمـــد دار الفكـــر، البنایـــة شـــ: ط/ ٦/٤٩٥جمـــال الـــدین الرومـــي البـــابرتي 

محمـــود بـــن أحمــــد بـــن موســـى بــــن أحمـــد بـــن حــــسین الغیتـــابى الحنفـــى بــــدر الـــدین العینــــى 

"   دار الكتـب العلمیـة تعریـف المرابحـة بأنهـا - م ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠الأولى : ط/٨/٢٣١

إلا أنــــه قــــد اعتــــرض علیــــه ، "نقــــل مــــا ملكــــه بالعقــــد الأول بــــالثمن الأول مــــع زیــــادة ربــــح 

أنــه تعریـف غیــر مطــرد ولا مــنعكس؛ أمـا كونــه غیــر مطــرد :  الإعتــراض الأول: باعتراضــین

فــلأن مــن اشــترى دنــانیر بالــدراهم لا یجــوز بیــع الــدنانیر مرابحــة مــع صــدق التعریــف علیــه، 

وأما كونه غیر منعكس فـلأن المغـصوب الآبـق إذا عـاد بعـد القـضاء بالقیمـة علـى الغاصـب 

                                                 .  جاز بیعه للغاصب مرابحة

                                                                                      :أجیب عنه بجوابین

أنــا لا نــسلم صــدق التعریــف علیــه، فإنــه إذا لــم یجــز البیــع لا یــصدق علیــه النقــل، وبیــع : الأول

ـــــــــــــــر جـــــــــــــــائ ـــــــــــــــدنانیر مرابحـــــــــــــــة غی ـــــــــــــــدراهم بال ـــــــــــــــهال ـــــــــــــــف علی .                                                             ز مـــــــــــــــع صـــــــــــــــدق التعری

إمــا أن " بــالثمن الأول" أنــه مــشتمل علــى إبهــام یجــب خلــو التعریــف عنــه؛ لأن قولــه: الثــاني

یــراد بــه عــین الــثمن الأول أو مثلــه ولا ســبیل إلــى الأول؛ لأن عــین الــثمن الأول صــار ملكــا 

، فــلا یكــون مــرادا فــي البیــع الثــاني، ولا إلــى الثــاني؛ لأنــه لا یخلــو إمــا أن یــراد للبــائع الأول

المثل من حیث الجنس أو المقـدار، والأول لـیس بـشرط لأنـه إذا باعـه مرابحـة، فـإن كـان مـا 

اشــتراه بدلــه مــثلا جــاز جعــل الــربح مــن جــنس رأس المــال للــدراهم مــن الــدراهم أومــن غیــر 

ى العكـــس، إذا كـــان معلومـــا یجـــوز بـــه الـــشراء لأن الكـــل ثمـــن، الـــدراهم مـــن الـــدنانیر أو علـــ

والثــاني یقتــضي أن لا یــضم إلــى رأس المــال أجــرة القــصار والــصباغ والطــراز وغیرهــا بأنهــا 

لــو  = =لیــست بــثمن فــي العقــد الأول علــى أن الــثمن لــیس شــرطه فــي المرابحــة أصــلا، فإنــه 
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ــا بهبــة أو وصــیة فقومــه ثــم باعــه مرابحــة علــى  فعلــى هــذا : تلــك القیمــة جــاز، قیــلملــك ثوب

.                                                  نقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــسلع بمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــام عنـــــــــــــــــده: الأولـــــــــــــــــى أن یقـــــــــــــــــال

ٕأن المراد بالعقد أعم من أن یكـون إبتـداءا أو إنتهـاءا، واذا قـضى بالقیمـة : الإعتراض الثاني ً ً
د القیمـة وأخـذ المغـصوب، والمـراد بـه بالمثـل هـو ًعاد ذلك عقدا حتى لا یقدر المالك علـى ر

المثل في المقدار، والعادة جرت بإلحاق ما یزید في البیع أو قیمته إلى رأس المال فكان من 

ًجملة الثمن الأول عادة، واذا لم یكن الثمن نفسه مرادا یجعل مجازا عما قام عنـده مـن غیـر  ًً ٕ

الغالبـــة فــي المرابحـــات فیكـــون مــن بـــاب تـــرك ٕخیانــة، وانمـــا عبــر عنـــه بـــالثمن لكونــه العـــادة 

   .الحقیقة للعادة

الشرح الكبیر لأبى البركات سـیدى أحمـد بـن محمـد العـدوى الـشهیر الـدردیر بـأعلي حاشـیة ) (١

ِالمرابحـة وهـو بیـع الـسلعة بـالثمن الـذي اشـتراها " دار الفكر، ورد فیـه : ط/٣/١٥٩الدسوقي 
ُ

ٍبه وزیادة ربح معلوم لهما  ٍ ح الصغیر لأحمد ابن محمد بن أحمد الدردیر بأعلي بلغة ، الشر"ُ

ََوهـي بیـع مـا اشـترى: ُالمرابحـة" (دار المعارف، ورد فیـه : ط/ ٣/٣١٥السالك  ْ ِمـن إضـافة ) ُ

ٍأي إن حقیقتها أن یبیع بائع شیئا اشتراه بثمن معلوم : المصدر لمفعوله ٍ ُ ً ِبثمنه(ٌ ُالـذي اشـتراه ) ِ
ٍوربح(به    ْأَي مع ) : ْ

َعلم(ةِ ربح زیاد
ِ
، بدایة المجتهـد ونهایـة المقتـصد لأبـي الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد "لهما ) ُ

  - م ٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٥: ط/٣/٢٢٩بن أحمد بن رشـد القرطبـي الـشهیر بـابن رشـد الحفیـد 

َالمرابحــــة هـــي أن یــــذكر البـــائع للمــــشتري الـــثمن الــــذي اشـــترى بــــه " دار الحـــدیث، ورد فیـــه  ُ َ

ُالـسلعة، ویـشترط َِ علیـه ربحـا مـا للـدینار أو الــدرهمَ ْ ِّ وهـذا تعریـف للنـوع الغالـب فـي المرابحــة ". ً

  . محل البحثوالكثیر الوقوع وهو المراد هنا 

وورد في شرح حـدود ابـن عرفـه الموسـوم الهدایـة الكافیـة الـشافیة لبیـان حقـائق الإمـام ابـن عرفـه 

 المكتبة العلمیـة، -ه ١٣٥٠الأولى : ط/٢٨٣لأبى عبد االله محمد الأنصارى الرصاع ص 

ُبیـع مرتـب ثمنـه علـى ثمـن بیـع سـبقه غیـر لازم مـساواته لـه " تعریف المرابحة بأنهـا  ُ ُ ُُ ُ ٍُ َِّ ٍ ُ ٌ َ ، وهـذا "ٌ

ِتعریف لحقیقتها الشاملة للوضیعة أو المساواة وهو غیر مراد هنا في موضوع هـذا البحـث ،  ِ ٌ

  : قد اعترض علیه بما یليكما أنه 

َن البیــع الثــاني بالإقالــة والتولیــة، أمــا الإقالــة فقــد صــدر فیهــا الجــنس بــالترك، أنــه احتــرز عــ: ًأولا َّ

َّوأمــا التولیــة فبالتــصییر ولــم یــصدر ذلــك بــالبیع، وهنــا صــرح بأنهمــا یــدخلان تحــت البیــع فمــا  ْ ِّ َ ُ ْ

ٌسر كونه خصص ما تقدم بما تقدم ولم یذكر لفظ البیع في الجنس وهنا عكس َّ َّ
َ َ َّ ُّ .=     



     

 
 
 

٤٢٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  ..........، )١(والشافعیة

                                                                                                                                           

ٌأن الإقالة والتولیة فیها بیعا فیه معروف فغلب المعروف: لیهأجیب ع=  ً.  

ّكیف صح أَن یحترز عن الشفعة بالبیع الثاني مع أنه عرف الشفعة : ًثانیا ّْ
ُّ ْ باسـتحقاق الـشریك " َّ

ًفــصیرها اســتحقاق"  ٍا ولیــست بیعــا، ومــا لــیس ببیــع لا یــدخل تحــت لفــظ البیــع، ومــا لا یكــون َّ ً
ٍ یصح إخراجه والا لزم في الشيء الواحد أن یكون داخـلا غیـر داخـل ًداخلا تحت الجنس لا ً ٕ

  . ٌوهو محال

ًویؤیده ویقویه أنه قال في الـرد بالعیـب كونـه بیعـا، فـدل علـى أن خروجـه إنمـا یكـون دلـیلا علـى  ُ َ َُّ َّ
ً ِ ُ ِّ

ٌصحة دخوله، ولا یدخل إلا إذا صدق علیه أنه بیع
ِ َّ .  

ٌهــا علــى القــول أنهــا بیــع؛ أي أنهــا قــد تأخــذ حكــم البیــع فیمــا َّأَن الــشفعة إنمــا أخرج: أجیــب علیــه
ًینبنـــي علیهـــا مـــن المـــسائل ولـــیس معناهـــا معنـــي البیـــع؛ كمـــن اشـــترى أرضـــا ثـــم أكراهـــا ثـــم 

ًاسـتحقت بالــشفعة، فهــل للمــستحق أن یفــسخ الكـراء، وهــل الكــراء للمــستحق أو للمــشتري بنــاء  ُِّ ِ ِ ُ ْ ُ

ُعلى أن الشفعة حكمها حكم الاستحقاق ُ   . أو البیعَّ

ُالتعریــف فیــه تكــرار حیــث إن قولــه : ًثالثــا ُغیــر لازم مــساواته لــه " ُ ُ ُ ٍ أي غیــر لازم مــساواة ثمــن " ُ

  الثاني لثمن الأول 

ُّوهذا قید یخرج الإقالة؛ لأن الثمن الثـاني فیهـا مـساو للـثمن الأول، وكـذلك الـشفعة والـرد بالعیـب  ٍَّ ُ ُّ َ

ًشرة دنانیر ثم باعها بعشرة علـى أن لكـل دینـار درهمـا ًاشترى سلعة بع ًعلى كونه بیعا، فإذا  ْ
ِ ٍ ِّ َّ ٍ

ُربحا فهذا الثاني بیع مرتب ثمنه على ثمن مبیع وهو ثمن بیع الأول قبله غیر لازم مساواته  ُ ُ ًٍ ِ ٍ ُ ٌ ٌ
ِالثمن الثاني للثمن الأول، وهـذا قـد تـم الإحتـراز عنـه بقولـه  ِ فیحتـرز " علـي ثمـن بیـع سـبقه " َ

ِ والتولیة والشفعة والرد بالعیببالبیع عن الإقالة ِّ ِ ِْ َّْ.  

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج لــشمس الــدین محمــد بــن أحمــد الخطیــب  (١)

 دار الكتـب العلمیـة، أسـنى -م ١٩٩٤ -هــ ١٤١٥الأولـى : ط/٢/٤٧٤ الشربیني الـشافعي 

دار : ط/٢/٩٢المطالــب فــي شــرح روض الطالـــب لزكریــا ابــن محمـــد بــن زكریــا الأنـــصاري 

ـــاب الإســـلامي ورد فیهمـــا  ِالمرابحـــة وهـــي مفاعلـــة مـــن الـــربح وهـــو الزیـــادة علـــى رأس " الكت َْ ََ ََ َ َ َ َُ َ ِّ َ َ َُ ِْ ْ ِّ ِ ٌ َ ُ َُ
ِ ُ ْ

ِالمال
َ ، المهذب في فقة الإمام الشافعي لأبـي اسـحاق إبـراهیم بـن علـي بـن یوسـف الـشیرازي "ْ

ریــا محیــي الــدین یحیــى بــن دار الكتــب العلمیــة، المجمــوع شــرح المهــذب لأبــي زك: ط/٢/٥٧

ویجـــوز أن یبیعهـــا مرابحـــة وهـــو أن یبـــین " دار الفكـــر، ورد فیهمـــا : ط/٣/١٣شـــرف النـــووي 

رأس المــال وقــدر الــربح بــأن یقــول ثمنهــا مائــة وقــد بعتكهــا بــرأس مالهــا وربــح درهــم فــي كــل 

  ".عشرة 
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) ٥(، والإباضیة)٤(، والإمامیة)٣(، والزیدیة)٢(، والظاهریة)١(والحنابلة........ 

ِبیع بمثل الثمن الأول مع زی: علي تعریف المرابحة بأنها
.                                                ومٍادة ربح معلٌ

  

          :شرح التعریف

                                                           

ن محمـد بـن قدامـة الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بـ  )(١

  دار الكتــــــب - م ١٩٩٤ - هـــــــ ١٤١٤الأولــــــى : ط/٢/٥٤المقدســــــي الدمــــــشقي الحنبلــــــي 

، وورد فـي المغنـي "أن یخبر برأس ماله ثم یبیـع بـه ویـربح : بیع المرابحة" العلمیة، ورد فیه 

ـــن محمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي  ـــن أحمـــد ب ـــدین عبـــد االله ب لابـــن قدامـــة لأبـــي محمـــد موفـــق ال

كتبـــة القـــاهرة، شـــرح الزركـــشي لـــشمس الـــدین محمـــد ابـــن عبـــد االله الزركـــشي م: ط/ ٤/١٣٦

 دار العبیكــــان، كــــشاف - م ١٩٩٣ - هـــــ ١٤١٣الأولــــى : ط/٣/٦٠٦المــــصري الحنبلــــي  

القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس ابن صـلاح الـدین بـن حـسن بـن إدریـس البهـوتى 

ٍالمرابحـة هـو البیـع بـرأس المـال وربـح معنـى بیـع " دار الكتب العلمیـة، : ط/٣/٢٣٠الحنبلى  ِ ِ

    " ٍمعلوم

" ، ورد فیـه دار الجیـل: ط/٧/٤٩٩المحلى لأبى محمد على  بن أحمد بن سـعید بـن حـزم ) (٢

فلـو تعاقـدا البیـع دون هـذا الـشرط لكـن ....... ًلا یصح البیع على أن تربحنى للدینار درهمـا

 یــربح فیهــا إلا كــذا وكــذا فقــد وقــع البیــع أخبــره البــائع بأنــه اشــتري الــسلعة بكــذا وكــذا وأنــه لا

  ".  ا ًصحیح

: ط/٤/٣٧٧البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن یحیى بن المرتضى ) (٣

المرابحة هي نقل المبیع بالثمن الأول وزیادة ولو من غیر " ، ورد فیه دار الكتاب الإسلامى

  " جنسه أو بعضه بحصته 

ى مـــسائل الحـــلال والحـــرام لأبـــى القاســـم نجـــم الـــدین جعفـــر بـــن الحـــسن شـــرائع الإســـلام فـــ) (٤

 مطبعة الآداب فى -١٩٦٩ – ١٣٨٩الأولى : ط/ عبد الحسین محمد على: تحقیق/٢/٣٤

      "المرابحة أن یخبر برأس ماله فیقول بعتك وما جري مجراه بربح كذا "  ورد فیه النجف،

 –١٣٩٢الثانیــة : ط/ ٩/٣١١ أطفــیش ســف لمحمــد بــن یوشــرح كتــاب النیــل وشــفاء العلیــل) (٥

بیــع الــشيء بمــا اشــتري بــه مــع زیــادة قــدر مخــصوص "  وورد فیــه  مكتبــة الإرشــاد،–١٩٧٢

أن یــذكر بــائع لمــشتري ثمــن مبیــع " ا ًوورد تعریفهــا أیــض" علیــه بعلــم المــشتري الثــاني بــذلك 

  ".ٕا ما وان خالف رأس المال ًویشترط ربح



     

 
 
 

٤٣١   
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ًأي شراء من باع الشيء یبیعه بیعا، ویطلق علي البیع والـشراء    ):    بیع (     قوله           
ًویقــــــصد بـــــــه شـــــــرعا مبادلـــــــة مــــــال بمـــــــال علـــــــي وجـــــــه ، ) ١(فهــــــو مـــــــن الأضـــــــداد

                                ) ٢.(مخصوص

                                                           

  .١/٦٩، المصباح المنیر للفیومي ١/٤٠١لسان العرب لابن منظور ) (١

  :ًقد اختلف الفقهاء في تعریف البیع شرعا علي أربعة آراء) (٢

بأنه مبادلة مال بمال : لجمهور الفقهاء الحنفیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة قالوا: الرأي الأول

تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق لفخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــى . (علـــي وجـــه مخـــصوص

 دار الكتاب الإسلامي، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق –الثانیة :  ط/٤/٢لزیلعى الحنفى ا

"  دار الكتـاب الإسـلامي، ورد فیهمـا أنـه –الثانیـة : ط/٥/٢٧٧لزین الدین بـن نجـیم الحنفـى 

ــة المــال بالمــال بالتراضــي بطریــق الإكتــساب مــصطفى : ط/٢/٣٢٢، مغنــى المحتــاج "مبادل

ًأنـه مبادلـة مـال بمـال تملیكـا وتملكـا " ، ورد فیـه ٣/٤٨٠غنـي لابـن قدامـه البابى الحلبـى، الم ً

  ").معاوضة مال بمال "  ورد فیه أنه ٧/٢٣٢، المحلى لابن حزم "

للمالكیـة قـالوا بأنـه عقـد معاوضـة علـي غیـر منـافع ولا متعـة لـذة ذو مكایـسة أحـد : الرأي الثـاني

الخرشـى علـى مختـصر سـیدى خلیـل . (عوضیه غیـر ذهـب ولا فـضة معـین غیـر العـین فیـه

دار الفكــر، شــرح حــدود / ٥/٥لأبــى عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن علــى الخرشــى المــالكى 

   ). دار الغرب الإسلامى-١٩٩٣الأولى: ط/ ١/٢٣٢ابن عرفه 

بأنــه الإیجــاب والقبــول الــدالان علــى نقــل الملــك بعــوض : للزیدیــة والإمامیــة قــالوا: الــرأي الثالــث

إیجــاب " ، ورد فیــه أنــه٤/٢٨٩البحــر الزخــار لابــن المرتــضى . ( مخــصوصةمعلــوم بــشروط

، الروضــة البهیــة شــرح اللمعــة الدمــشقیة لــزین الــدین بــن علــي "وقبــول بــشروط مخــصوصة 

  ).  دار إحیاء التراث العربي-١٩٨٣ -١٤٠٣الثالثة : ط/٣/٢٢١العاملي الجبعي 

ملـك علـى بـدل لـه قیمـة یتعـوض علیـه وهـو بأنه إخراج الشئ مـن :  للإباضیة قالوا:الرأي الرابع

  ). ٨/٥شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش . (عین ملك

مبادلـة مـال بمـال "  یمكننـي القـول بـأن تعریـف جمهـور الفقهـاء القائـل بـأن البیـع :الرأي المختار

هــو التعریــف المختــار، حیــث إنــه أوضــح المقــصود بــالبیع بأخــصر " علــي وجــه مخــصوص

كمـا أنـه تعریـف جــامع ، ا علـي المطلـوب أنـه تملیـك العوضــین لكـلا المتعاقـدینالألفـاظ وأدلهـ

= وٕان لـم ) العاقـدین والمعقـود علیـه والـصیغة(مانع وذلك لاشتماله علـي جمیـع أركـان العقـد 
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وهو یشمل البیع بثمن المثل أو بأقل أو بأكثر، وهذا یقتضي أن تكون السلعة في 

    . حوزته ویتصرف فیها بالبیع  ملك البائع وفي

وهو قیـد یحتـرز بـه عمـا عـدا البیـع مـن العقـود، فتعریـف المرابحـة بأنهـا بیـع             

  ).  ١(فیه دلالة علي أن المرابحة نوع من أنواع البیوع

                                                                                                                                           

ًیكــن نــصا، كمــا أنــه عبــر عــن حقیقــة المعقــود علیــه بأنــه مــال، لیمنــع مــن دخــول مــا لــیس =

  . المنافع، كالإجارة فهي مبادلة منفعة بمالبمال، ولیمنع من دخول العقد علي

  : ویقصد به أنواع البیوع الجائزة وهي كثیرة ومتعددة) (١

  . بیع المساومة وهو المطالبة بالسلعة والثمن: الأول

َِبیع التولیة وهو أن یقول البائع ولیتك بما اشتریته: الثاني َّْ.  

 والخیانـة وهـو أن یقـول بعتـك هـذا بـربح بیع المرابحة وهو بیـع أمانـة محـض مـن الكـذب: الثالث

  .أحد عشر أو إثنى عشر وهو على أن یذكر الثمن فان لم یذكر الثمن لا یكون مرابحة

  .المخاسرة وهو أن یقول بعتك هذا بوضیعة عشر أو أحد عشر أو إثني عشر: الرابع

بض؛ وهـو  نهـى عـن بیـع مـا لـم یقـ لأن النبـي ؛بیع الشركة وهذا یـصح بعـد القـبض: َالخامس

َأن یقول أشركتك فیما اشتریت، فان سمى فهو على ما سـمى وان لـم یـسم فیكـون شـركة فـي  ٕ

  .نصفه

بیــع الإقالــة وهــو أن یقــول البــائع للمــشتري أقلنــي بیعــي فیقــول فعلــت، فــان كــان قبــل : الــسادس

ٕالقبض فهو فسخ للبیع في قول الفقهاء جمیعا وان كان بعد القبض فقـال الـبعض هـو فـسخ،  ً
  .  البعض هو بیع جدید في حق ثالثوقال

ْبیع الصرف وهو جائز ولا تجوز فیه النسیئة البتة: السابع ّ.  

  .بیع الهبة إذا كان على شرط العوض ویكون مقبوضا وللشفیع فیه شفعة: الثامن

بیع الصلح اذا كـان الـصلح علـى الإقـرار وللـشفیع فیـه الـشفعة ومـا جـاز فـي البیـع جـاز : التاسع

  .في الصلح

  .ًبیع المبادلة المقایضة وهو أن یملك أحدا متاعه بمتاعه وللشفیع فیه شفعة: عاشرال

البیــع الموقــوف وهــو أن یبیــع أحــد متــاع أحــد بغیــر إذنــه فــان ذلــك البیــع موقــوف : الحـادي عــشر

  =            .على إجازة صاحبه

َالنــسیئة وهــو أن یبیعــه شــیئا بمائــة درهــم إلــى أجــل معلــوم فــإن لــم: والثــاني عــشر=   یكــن الأجــل َ

ًمعلوما كان البیع فاسد   .اً
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 أي أن المرابحة المقصودة هنا ما یكون البیع ):مثل الثمن الأولب(     قوله 

فیها بمثل الثمن الأول، وهذا یستلزم أن یبین البائع للمشتري الثمن الأصلي 

  .للسلعة

ویشمل ما كان بمثل الثمن الأول سواء اشترط البائع ربح أو لم یشترط، وسواء 

   . لاا علیه أمً                     ا أو غیر معلوم، متفقً                كان الربح معلوم

           ، أو بـأكثر  )       الوضـیعة (                                                   وهو قید یحترز به عن البیع بأقل من الثمن الأول ویسمي 

                                                                 مـــن الـــثمن الأول مـــع عـــدم ذكـــر البـــائع للمـــشتري الـــثمن الأصـــلي للـــسلعة ویـــسمي 

   . )        المساومة (

                                        أي مـع اتفـاق كـل مـن البـائع والمـشتري علـي   ):                  مع زیـادة ربـح معلـوم (     قوله           

                                        صــلي للــسلعة، ومبنــي هــذا الإتفــاق علــي اشــتراط                             زیــادة ربــح معلــوم علــي الــثمن الأ

   .                                                                       البائع علي المشتري هذا الربح، أو إلتزام المشتري بدفع هذه الزیادة للبائع

ــثمن الأول بــدون زیــادة ربــح وتــسمي                                                                           وهــو قیــد یحتــرز بــه عــن البیــع بمثــل ال

      .   ً                                                                       ًالتولیة، ویحترز به أیضا عن البیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح غیر معلوم

                                                                                                                                           

  .بیع من یزید ویجوز لكل أحد أَن یدخل فیه ویزید على ثمن صاحبه ویأخذه به: الثالث عشر

بیــع التراضــي والتعــاطي وهــو أن یــساوم الرجــل الرجــل علــى ســلعته؛ فیقــول بمائــة : ِالرابــع عــشر

 عشرة دراهم أخرى، فیرضى بـذلك درهم فیقول بثمانین، فیقول البائع لا أدفع، فیزید المشتري

البـائع فیـدفع إلیــه الـسلعة ویأخــذ منـه التــسعین ویفترقـان مـن غیــر أن یقـول البــائع بعـت بــذلك 

النتــف فــي . (ومــن غیــر أن یقــول المــشتري اشــتریت بــذلك، وعلــى هــذا عامــة بیــوع المــسلمین

ْالفتاوى لعلي بن الحسین بن محمد السغدي ص : ط/ لنـاهيصلاح الـدین ا.د: تحقیق/ ٤٤٠ُّ

، ٣/١٤٥ دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، بدایة المجتهد لابن رشد -١٩٨٤ – ١٤٠٤الثانیة 

  )٧/٤٨٣، المحلي لابن حزم ٢/٥٧، الكافي لابن قدامة ٢/٤٧٤مغني المحتاج للشربیني 



     

 
 
 

٤٣٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  المطلب الثالث

  ماهیة التعامل البنكي بنظام المرابحة

ــــارة عــــن                     :                                                                                   ممــــا ســــبق أســــتطیع أن أقــــول أن التعامــــل البنكــــي بنظــــام المرابحــــة عب

                                                                         عملیة مركبـة تعتمـد علـي قیـام البنـك بـشراء سـلعة معینـة أو اسـتیرادها مـن الخـارج 

                              بتــه فــي شــرائها، ثــم یقــوم العمیــل ٕ                                          ٕبنــاء علــى طلــب یتقــدم بــه أحــد العمــلاء وابــداء رغ

                ثــم یقــوم البنــك -                       ضــمانا لجدیــة المعاملــة -                              بــدفع عربــون و تحریــر مــستند بــذلك 

ــثمن الأول مــع زیــادة ربــح معلــوم متفــق                                                                         بالــشراء ثــم البیــع المؤجــل للعمیــل بمثــل ال

   )١  .(                                                                 علیه ، فإذا حضرت السلعة ألغیت العقود القدیمة وحل محلها عقود جدیدة

                                                          فالتعامل البنكي بنظام المرابحـة نـوع علاقـة عقدیـة معلقـة علـي                وبناءعلي ما سبق

  .                                                                شــرط، والإلــزام فیهــا مــرتبط بتحقــق الــشرط الــذي یــشترطه كــل طــرف علــي الآخــر

) ٢     (        

ً                                                                      ًأن یتقــدم الراغــب فــي شــراء الــسلعة ولا یملــك ثمنهــا للمــصرف طالبــا شــراء الــسلعة 
          ا ما یكون ً            ً  الأصلي وغالبً                                                ًعلي أن یرد ثمنها للمصرف آجلا مع الزیادة علي الثمن

   .                                        العمیل هو المشتري الفعلي للسلعة لا المصرف

                                                                  وكــان العقــد یــتم فــي أول تطبیقــات المرابحــة قبــل وصــول الــسلعة ، وتحــت ضــغط 

                                                                     الإنتقـــادات لهـــذا الأســـلوب اتبعـــت ثلاثـــة مراحـــل تبـــدأ بمرحلـــة طلـــب الـــشراء ، فـــإذا 

ًوافق المصرف أخذ من المشتري وعدا ملزما بالشراء وعر ً                                                 ً ًبونا مقدما لا یرد كلـه أو ً ً                        ً ً
                                                                جـــزء منـــه حـــسب الـــضرر إن لـــم یـــتم الـــشراء ، ثـــم حـــین حـــضور الـــسلعة یـــتم عقـــد 

   .      الشراء

                                                           

أحمــد علــي عبــد االله / المرابحــة أصــولها وأحكامهــا وتطبیقاتهــا فــي المــصارف الإســلامیة د) (١

  .   الخرطوم– الدار السودانیة للكتب – م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ الأولي :ط/ ٢٠١ص 

عبـــد الحمیـــد / الإســـتثمار والرقابـــة الـــشرعیة فـــي البنـــوك والمؤســـسات المالیـــة والإســـلامیة د) (٢

 . مكتبة وهبة القاهرة–م ١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولي : ط/ ١٢٩محمود البیلي ص 



     

 
 
 

٤٣٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                         وتقسیم المراحل إلي وعد وعقد یبطلهـا؛ حیـث إن مجـرد إلـزام الوعـد ودفـع العربـون 

   )١  .(                                         عقد فالعبرة بالمعاني ولیس الألفاظ والمباني

  المبحث الثاني

  املات البنكیةصور المرابحة في ظل التع

تتعدد صور المرابحة التي تمارسها البنوك المختلفة ، وهذا یعد نتیجة طبیعیة 

لتعدد البنوك واختلاف أنظمتها وقواعدها الحاكمة لها ، ومن هذه الصور ما 

یصنف علي أنه مرابحة شرعیة نتیجة وجود رقابة شرعیة أو هیئة شرعیة تتابع 

ك نتیجة عدم وجود هذه الهیئة الرقابیة عمل هذا البنك ، ومنها ما لیس كذل

الشرعیة فتتحول المرابحة إلي مجرد إسم شرعي فقط  ، أما في الواقع فهي حیلة 

  :للتعاملات الربویة، وفیما یلي بیان هذه الصور

  :الصورة الأولي

وهي أمثل الصور وأكثرها مطابقة للشریعة ؛ وذلك بأن یقوم البنك بشراء السلعة 

ها السوق بناء علي دراسته لأحوال السوق ، أو بناء علي طلب التي یحتاج إلی

یتقدم به أحد العملاء یطلب فیه من البنك شراء سلعة معینة أو یطلب إستیرادها 

من الخارج ، دون إلتزام العمیل بضرورة الشراء ، فإذا اقتنع البنك بحاجة السوق 

ًرابحة مع مراعاة شروطها إلیها قام بشرائها، ثم بیعها لطالبها الأول أو لغیره م

   .الشرعیة

  :الصورة الثانیة

ًأن یطلب العمیل من البنك شراء سلعة مسماة أو موصوفة، علما بأن هذه السلعة 
ً ثم بیعها للعمیل ، علما بأن -ً أولا –ٕلیست مملوكة للبنك ، وانما سیقوم بشرائها 

تحریر أوراق تلزم العمیل قد وعد البنك بشراء السلعة المطلوبة وتربیحه فیها و

                                                           

 -هــــ ١٤١٦: ط/ ٩٦ف كمـــال محمـــد ص یوســ/ المــصرفیة الإســـلامیة الأزمـــة والمخـــرج د) (١

    . للجامعات المصریة  دار النشر– م ١٩٩٦



     

 
 
 

٤٣٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

العمیل بالشراء وذلك قبل حصول البنك علي السلعة، وعند حصوله علیها یقوم 

  بتحریر العقود ، فهل یعد هذا من قبیل بیع ما لیس عند الإنسان أم بیع صحیح؟

  

  : الصورة الثالثة

أن یطلب العمیل من البنك شراء سلعة مسماة أو موصوفة ، قد تكون مملوكة 

تكون، مع الإتفاق علي الثمن والربح بناء علي وعد ملزم للعمیل للبنك وقد لا 

ًبضرورة الشراء وكذلك البنك، علما بأن البنك یقوم بدفع ثمن السلعة حالا ویقوم  ً

ًالعمیل بالسداد للبنك مؤجلا علي أقساط وبعد حصول البنك علي السلعة ومعاینة 

 لذلك، مع حساب كافة العمیل لها یسلمها له ویحرر البنك الأوراق اللازمة

 فهل یحق أخذ البنك للفرق .المصاریف التي أنفقت حتي الحصول علي السلعة

بین السعر الحال والمؤجل أم تكون الزیادة فائدة ربویة ، وتعد المعاملة من قبیل 

  القرض الجار للنفع واجتماع سلف وبیع؟

  

  :الصورة الرابعة

أو موصوفة، لیست مملوكة للبنك، أن یطلب العمیل من البنك شراء سلعة مسماة 

مع اشتراط البنك علي العمیل ضرورة الشراء وأخذ الضمانات اللازمة لذلك، 

واشتراط ترتب الشراء الثاني علي الشراء الأول، واشتراط الربح للبنك ، فاشتراط 

ًالبنك علي العمیل الإلتزام بوعده بحیث ینعقد البیع الثاني في حقه ملزما بمجرد 

بنك للسلعة فإن هذه المعاملة تتضمن بیعتین في بیعة؛ البیعة الأولي التي شراء ال

بین البنك وصاحب السلعة الأصلي وتسمي بیعة النقد، والبیعة الثانیة التي بین 

   .ًالبنك والعمیل والتي انعقدت تلقائیا علي الأول بسبب الشرط وهو الإلتزام بالوعد

  

  : الصورة الخامسة



     

 
 
 

٤٣٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

 البنك شراء سلعة مسماة أو موصوفة لیست مملوكة للبنك ، أن یطلب العمیل من

مع التزام العمیل بضرورة الشراء وتربیح البنك وأخذ البنك الضمانات اللازمة 

لذلك، ثم اتفاق العمیل مع البائع الذي اشتري منه البنك بحیث یردون له السلعة 

ًاملا أو ناقصا ، بعد استلامها من البنك ویأخذون منه الثمن الذي دفعه البنك ك ً

  ام بیع صحیح؟هذا من قبیل بیع العینة فهل 

  

  : الصورة السادسة

أن یطلب العمیل من البنك شراء سلعة مسماة أو موصوفة، لیست مملوكة للبنك، 

ًعلما بأن العمیل قد وعد البنك بشراء السلعة المطلوبة وتربیحه فیها وتحریر 

مالي ضمانا لجدیة التعامل، وذلك قبل أوراق تلزم العمیل بالشراء مع دفع مبلغ 

َّحصول البنك علي السلعة، علي أنه إن تمت الصفقة احتسب هذا المبلغ من 

  .ٕالثمن، وان لم تتم لم یسترد العمیل المبلغ الذي دفعه، وهذا من قبیل بیع العربون

  

  :الصورة السابعة

وكة للبنك، أن یطلب العمیل من البنك شراء سلعة مسماة أو موصوفة، لیست ممل

ًمع وعد العمیل البنك وعدا ملزما بضرورة الشراء وهذا اللزوم یقتضي انتقال  ً

ملكیة السلعة للعمیل بمجرد شراء البنك لها دون أن تدخل في ضمان البنك 

وملكه، مع حصول البنك علي الربح المتفق علیه، وهذا من قبیل ربح ما لم 

  )١. (یضمن

                                                           

أحمــد علــي عبــد االله / المرابحــة أصــولها وأحكامهــا وتطبیقاتهــا فــي المــصارف الإســلامیة د) (١

    .١٩٨ص 



     

 
 
 

٤٣٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  المبحث الثالث

   بنكي بنظام المرابحةحكم التعامل ال

                                                                    التعامـــل البنكـــي بنظـــام المرابحـــة لـــه صـــور وأشـــكال متعـــددة قـــد ســـبق بیانهـــا فـــي 

                                                              المبحـــث الـــسابق، ولابـــد مـــن بیـــان حكـــم كـــل صـــورة منهـــا علـــي حـــده حتـــي یتـــضح 

                                                                    موقف الفقه الإسلامي لكل من یتعامل مع البنوك بصورة من هـذه الـصور، وفیمـا 

   :             یلي تفصیل ذلك

    :            الصورة الأولي

 أو اًیتفـــق كـــل مـــن البنـــك والعمیـــل علـــي أن یقـــوم البنـــك بـــشراء ســـلعة مـــا عقـــارأن 

،  علـــي أن یـــشتریها العمیـــل مـــن البنـــك بعـــد ذلـــك بـــسعر آجـــل تحـــدد نـــسبة ًمنقـــولا

إذا اشــــتریتموها بمائــــة فأنــــا : ًالزیــــادة فیــــه علــــي ســــعر الــــشراء مــــسبقا؛ كــــأن یقــــول 

 سابق بین العمیل والبنـك أشتریها منكم بمائة وعشرین إلي أجل، ولا یحصل تعاقد

علــي إتمــام عملیــة شــراء العمیــل للبــضاعة مــن البنــك، بــل یحــصل مجــرد وعــد مــن 

البنـــك بأنـــه إذا اشـــتري البـــضاعة فـــسوف یبیعهـــا للعمیـــل، ووعـــد مـــن العمیـــل بأنـــه 

سیـــشتري البـــضاعة، علـــي أســـاس أن الوعـــد غیـــر ملـــزم لأحـــد الطـــرفین بـــشيء لا 

ر، مــع تـصریح كـل مــن البنـك والعمیـل بــأن بإتمـام العقـد ولا بــالتعویض عـن الـضر

  .هذا مجرد رغبة قد یتمها أو لا

     :                               حكم التعامل البنكي بهذه الصورة

اتفــق الفقهــاء الحنفیــة والمالكیــة والــشافعیة والحنابلــة والظاهریــة والزیدیــة والإمامیــة 

جــواز التعامــل البنكــي بهــذه الــصورة وهــي الــصورة الــصحیحة : علــي) ١(والإباضــیة

    ).١(ة للمرابحة الشرعیة وذلك إذا توافرت فیها شروطها الشرعیةالمعروف

                                                           

         ، الحــاوي    ٣١٥ / ٣                                 ، الــشرح الــصغیر بــأعلي بلغــة الــسالك    ٢٢٠ / ٥                       بــدائع الــصنائع للكاســاني   ) (١

                                                      الإمــام الــشافعي وهــو شــرح مختــصر المزنــي لأبــي الحــسن علــي بــن                   الكبیــر فــي فقــه مــذهب

          علـــي معـــوض،   :      تحقیـــق  /    ٢٧٩ / ٥                                              محمـــد بـــن حبیـــب البـــصري البغـــدادي الـــشهیر بالمـــاوردي 

                                دار الكتــب العلمیــة، الكــافي لابــن -    م     ١٩٩٩-   هـــ     ١٤١٩      الأولــى   :  ط  /                 عــادل عبــد الموجــود

               ، الـــسیل الجـــرار    ٤٩٩ / ٧                 ، المحلـــي لابـــن حـــزم    ١٣٦ / ٤                   ، المغنـــي لابـــن قدامـــة   ٥٤ / ٢      قدامـــه 



     

 
 
 

٤٣٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  : الأدلة

  :استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول

  : الكتاب: ًأولا

  ) ٢( MA  @  ?  > L :  قول االله تعالي-١

  ) ٣(M   J  I  H  G   F  E  D  CK     Lوقوله تعالي

  :وجه الدلالة

ِت التجــارة طلبــا للــرزق والكــسب وذلــك فــي غیــر أبــاح االله عــز وجــل فــي هــذه الآیــا ْ َ ْ َ ً
  ،)٤(أوقات الصلاة 

، فمن باب أولي أن تكـون مباحـة )٥(كما أباحها سبحانه في الحج مع أداء العبادة

ْفــي غیــر ذلــك أو إذا انفــردت ، وبمــا أن المرابحــة تجــارة وابتغــاء للفــضل مــن البیــع  َ َْ َ
  .  فیها شروطها الشرعیةفتجوز، ویجوز التعامل البنكي بها إذا روعیت

َ قولــــــه تعــــــالى- ٢ َ َ ْ َ           َ َ َ ْ َ :  M;  :  9  8  7  <   L ) وقولــــــه تعــــــالي )١ ،              :   M  9

  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :

GL) ٢(   

                                                                                                                                           

                        ، شـــرائع الإســلام لابــن الحـــسن    ٣٧٧ / ٤                           ، البحــر الزخـــار لابــن المرتــضى    ٥٤٥ / ١         للــشوكاني 

   .   ٣١١ / ٩                                    ، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش   ٣٤ / ٢

     .                                      سیأتي بیانها بعد ذكر الحكم مباشرة ص     ) (١

    ).  ١٠ (                    سورة الجمعة من الآیة   ) (٢

    ).   ١٩٨ (                    سورة البقرة من الآیة   (٣)

                 دار الفكــر، أحكــام   :  ط /   ٣٤٣ / ٥                                           م القــرآن لأبـى بكــر أحمـد بــن علـى الــرازى الجـصاص     أحكـا(٤) 

                                                                        القــــرآن علــــي بــــن محمــــد ابــــن علــــي أبــــو الحــــسن الطبــــري المعــــروف بالكیاهراســــي الــــشافعي 

                             دار الكتـب العلمیـة، ، تفـسیر -    هــ    ١٤٠٥        الثانیـة   :  ط  /               موسى محمد علـي   :      تحقیق /   ٤١٦ / ٤

                                            مفـاتیح الغیـب لمحمـد الـرازى فخـر الـدین بـن ضـیاء                                       الفخر الرازى المـشتهر بالتفـسیر الكبیـر و

   .           دار الفكر- م    ١٩٨١-   هـ     ١٤٠١      الأولى   :  ط  /    ٥٤٢ /  ٣٠                             الدین عمر المشتهر بخطیب الرى 

   هـ     ١٤٢٤        الثالثة   :  ط  /    ٦١٣ / ١                                                    أحكام القرآن لأبى محمد بن عبد االله المعروف بابن العربى   ) (٥

                       تفـسیر القرطبـى الجـامع  ،   ٢٨١ /  ١١                                        دار الكتب العلمیـة، تفـسیر الفخـر الـرازي -   م    ٢٠٠٣  -

   .         دار الشعب  :  ط /   ٤١٣ / ٢                                                     لأحكام القرآن لأبى عبد االله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى 



     

 
 
 

٤٤٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

   :وجه الدلالة

ُعموم هذه الآیات یدل علي إباحة سائر البیوع وهو كل بیع تبایعه المتبایعان عن  ٍ

ُتـراض منهمـا، والـذي یقـع فیـه العـ ُوض علـى صـحة القـصد والعمـل، وحـرم منـه مــا ٍ
  ؛)٣(وقع على وجه الباطل

ٍحیث حظر االله تعالي أخذ أموال الناس بغیر عوض في صـورة العـوض ، أمـا مـا 

كان علـى وجـه التجـارة الجـائزة دون المحظـورة ممـا تـوافر فیـه الرضـا فجـائز، وهـو 

 (ٍمقابلـة الأمـوال بعـضها بـبعض كـالبیع بأنواعــه
٤

 المرابحـة مـن أنــواع ، ولمـا كانـت )

                                         ویجــوز التعامــل البنكــي بنظــام المرابحــة بهــذه البیــوع فتجــوز بــضوابطها الــشرعیة، 

ًالصورة مما جعل هذا النوع بابا مستقلا بشروط مستقلة ً                                                ً ً.    

   :السنة: ًثانیا

   :                                     قد رویت أحادیث عدیدة تدل علي ذلك منها

ُ عن أبي سعيد الْخدري رضى االله عنه،َ قال-١ ُ َّ ِ ْ ُ ٍ ِ
ِل رسول اللـه قَا: َ َّ ُ َُ َ  :» ْإنمـا الْبـيـع عـن ََ ُ ْ َ َِّ

ٍتـراض َ َ«)٥.(    

    :وجه الدلالة

 حــل التجــارة فــي حــصولها بالتراضــي ؛ فــلا یجــوز للمكلــف  حــصر النبــي      

ٍأن یـصرف مالـه فـي محـرم ، فـلا یأخـذ بعـضكم مـال بعـض إلا إذا حـصلت بیــنكم  ْ ُ ُ

                                                                                                                                           

    ).   ٢٧٥ (                    سورة البقرة من الآیة   ) (١

    ).  ٢٩ (                    سورة النساء من الآیة   ) (٢

               ، أحكــــام القــــرآن    ٣٢١ / ١                          ، أحكــــام القــــرآن لابــــن العربــــي    ٥٦٨ / ١                    أحكــــام القــــرآن للجــــصاص   ) (٣

ِ الحسین بن علي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني أبـو بكـر البیهقـي                 للشافعي لأحمد ابن
ْ َ ْ ُ                                                            ِ
ْ َ ْ ُ

   .         القاهرة–                مكتبة الخانجي -  م     ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤        الثانیة   :  ط  /    ١٣٥ / ١

                                            ، روح المعــانى فــى تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع    ٣٠٤  ،    ١٨٣ / ١                    أحكــام القــرآن للجــصاص   ) (٤

                         دار إحیاء التراث العربي،   :  ط /  ١٦ / ٣                                                المثانى لشهاب الدین السید محمود الألوسى البغدادى 

  .٢/٩٣أحكام القرآن للشافعي   ،    ٣٢١ / ١                        أحكام القرآن لابن العربي 

مـــصباح الزجاجـــة .(هـــذا حـــدیث إســـناده صـــحیح، ورجالـــه ثقـــات/ ٢/٧٣٧ســـنن ابـــن ماجـــه ) (٥

َ، صحیح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمـد بـن معـاذ بـن معبـد التمیمـي ٣/١٧للبوصیري  ْ َ
 ١٤١٤الثانیـة : ط/ شعیب الأرنـؤوط: تحقیق / ١١/٣٤١ترتیب ابن بلبان ُالدارمي البستي ب

  ) مؤسسة الرسالة١٩٩٣ -



     

 
 
 

٤٤١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

تجــــارة وتراضــــیتم بهــــا
) ١( 

 إذا - بنظــــام المرابحــــة -كــــي ، وعلــــي هــــذا فالتعامــــل البن

  .تحققت فیها شروطها الشرعیة فهو بیع صحیح، وتجارة تحقق فیها الرضا فتجوز

  

َّروي أن النَّبي  -٢ ِ َّ َ  لما أراد الْهجـرة ابـتـاع أبـو بكـر رضـى االله عنـه بعيـرين، فـقـال لـه ُ ََ ََ َ ََ ِ ْ َْ َ
ِ
َ َ ٍُ ْ َ ََ ْ ِ َ َ َّ

ُّالنَّبي  ِ " : َولني أحدهما َُ َ َ َ َ، فـق"ِِّ َهو لك بغير شيء، فـقال: َالَ َ َ ٍ
ْ َ ِ َْ ِ َ َ ََأما بغير ثمن فلا: "ُ ٍ َ َ ِ َْ ِ ََّ")٢.(  

ٍ روى عــن عائــشة رضــى اللــه عنهــا قــال أبــو بكــر للنبــي -٣ ْ َ َُ َ َ َّ  : ْفخــذ ُ َ بــأبي أنــت يــا -َ َ َْ ِ َِ

َِّرسول الله  َ ُ َِّ إحدى راحلتي هاتـين، قال رسول الله -َ ُِ َُ َ ََ ِ ْ َ َ َّ ََ
ِ َ ْ  :»ِبالثمن َ َّ

ِ«)٣(.  

َروي أن أبــا بكــر رضــى االله عنــه قــال -٤ َيــا رســول اللــه، إن عنــدي نــاقـتـين أعــددتـهما : َ َُ ُ ْ َ ْ َْ ِ ْ ََ َ ِ ِِ َّ ِ َّ َ ُ َ
َللخروج، فخذ إحداهما، قال َ َ ُ َ ْ ِ ْ ُ َُ ِ ُ ِقد أخذتـها بالثمن«: ِْ َ َّ

ِ َ ُ ْ َ َ ْ َ«)
٤

(.  

  

  : وجه الدلالة

 االله في هذه الأحادیث التولیة مـن أبـي بكـر الـصدیق رضـى -   - طلب النبى

عنــه ، وطلــب التولیــة یــدل علــى جوازهــا ، ولــو لــم تكــن التولیــة مــشروعة لــم یكــن 

َلیطلبها الرسول َ ْ -   -  وقد توارث النـاس هـذه البیاعـات فـي سـائر الأعـصار ،

                                                           

فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ) (١

 دار المعرفة ، سبل الـسلام لمحمـد بـن إسـماعیل الیمنـي الـصنعاني - ١٣٧٩: ط/ ٤/٢٨٩

  .دیثدار الح: ط/ ٢/١٠

نصب الرایة لأحادیث الهدایـة مـع حاشـیته بغیـة الألمعـي فـي تخـریج الزیلعـي لجمـال الـدین ) (٢

  أبو محمد عبد االله 

  -م ١٩٩٧/هــ١٤١٨الأولـى، : ط/ محمد عوامـة: تحقیق/ ٤/٣١ابن یوسف بن محمد الزیلعي 

   –مؤسسة الریان 

  .حدیث غریب/  جدة-بیروت، دار القبلة للثقافة الإسلامیة

أخرجه البخاري في صحیحه لأبى عبد االله محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم بـن المغیـرة بـن  (٣)

ِباب هجرة النبـي / ٥/٥٨بردزیه البخارى الجعفى  َّ َ٣٩٠٥(رقـم / ِ وأصـحابه إلـى المدینـة /(

  .دار طوق النجاة/ هـ ١٤٢٢الأولى : ط/ محمد زهیر الناصر: تحقیق

ًاب إذا اشـترى متاعـا أو دابـة، فوضـعه عنـد البــائع بـ/ ٣/٦٩أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه ) (٤ ً ِ

  ).٢١٣٨(رقم / أو مات قبل أن یقبض



     

 
 
 

٤٤٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ٌمــن غیــر نكیــر، وفــي ذلــك إجمــاع علــى جوازهــا ، ممــا یــدل علــي جــواز التعامــل )١(ٍ

  .ا الشرعیةالبنكي بهذه الصورة إذا روعیت فیها ضوابطه

  :الإجماع

 إلـــي یومنـــا هـــذا علـــي جـــواز -   -أجمعـــت الأمـــة الإســـلامیة مـــن لـــدن النبـــي 

وســند هــذا الإجمــاع مــا تقــدم مــن ) ٢(المرابحــة إذا روعیــت فیهــا شــروطها الــشرعیة

   . أدلة الكتاب والسنة، مما یدل علي صحة التعامل البنكي بهذه الصورة

  :المعقول: ًثالثا

  : تعامل البنكي بهذه الصورة من المعقول بما یلياستدلوا علي صحة ال

لاستجماع شرائط الجواز، فـالمبیع معلـوم والـثمن معلـوم ؛ فـلا جهالـة وتحمـل : ًأولا

    ) ٣ (.الأمانة جائز

لقوله ؛ ٍلتعامل الناس بها من غیر نكیر، وتعامل الناس من غیر نكیر حجة: ًثانیا

-  - : » ًمــا رأي الْمــسلمون حــسنا َ َ ََ ُ ْ ُ َ
ِ ًِّفـهــو عنــد اللــه حــسن، ومــا رآه الْمــسلمون ســيئا َ ََ َ ٌ ََ ُ ْ ُ َ َ

ِ
ُ َ

ِ َّ َ ْ ِ َ ُ
ُفـهو عند الله سيء، وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه ُ َْ َْ َِّّ َّ

َ
ِ
َ ْ َ ٍَ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َُ ِ ْ ْ ًَ

ِ ُ َ َّ ْ َ ٌ
ِ َ ِ

َ ُ«) ٤(   

                                                           

   ٥/٢٢٠، بدائع الصنائع للكاساني ١/٣٠٣فتح الباري لابن حجر ) (١

         ، الحــاوي    ٣١٥ / ٣                                 ، الــشرح الــصغیر بــأعلي بلغــة الــسالك    ٢٢٠ /٥بــدائع الــصنائع للكاســاني ) (٢

         ، المحلـي    ١٣٦ / ٤                   ، المغني لابن قدامـة   ٥٤ / ٢     دامه               ، الكافي لابن ق   ٢٧٩ / ٥                 الكبیر للماوردي

  .١/٥٤٥للشوكاني                ، السیل الجرار    ٤٩٩ / ٧        لابن حزم 

، البحـر الزخـار لابـن المرتـضى ٣/٢٢٩، كشاف القناع للبهـوتي ٢/٥٤الكافي لابن قدامه ) (٣

٤/٣٧٧.  

كم المستدرك على الصحیحین فى الحدیث لأبى عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بالحا) (٤

ٌهــذا حــدیث : قــال الحــاكم/ دار الكتــب العلمیــة: ط) /٤٤٦٥(رقــم/ ٣/٨٣النیـسابورى الحــافظ 

ًصحیح الإسناد، ولم یخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فیه إرسالا ٌ ِ
ابـن مـسعود = =رواه / ُ

رضى االله عنه، وذكره الإمام أحمد في مسنده لأبي عبد االله أحمـد ابـن محمـد بـن حنبـل ابـن 

ــــن أ ــــشیباني هــــلال ب : ط/ شــــعیب الأرنــــؤوط، عــــادل مرشــــد: تحقیــــق / ٦/٨٤/٣٦٠٠ســــد ال

َإن اللــه نظــر فــي قـلــوب الْعبــاد، فـوجــد «:  مؤســسة الرســالة بلفــظ- م ٢٠٠١ -هـــ ١٤٢١الأولــى َ ََ َ
ِ ِ ِ ُ َُ ِ

َ َ َ َّ َِّ

ٍقـلب محمد  َّ َ ُ َ ْ َخيـر قـلوب الْعباد، فاصطفاه لنـفسه، فابـتـعثه برسالته ِ ِ َِِ َ ِ ِ ُ َ َ َ ْْ َْ َْ َ ُِ ََ ُِ ِ
َ ِ ُ َ ِ، ثم نظر في قـلوب الْعباد بـعد قـلب َ ْ َ َُ ْ َ َ

ِ ِ ِ ُ َِ
َ َ َّ ُ



     

 
 
 

٤٤٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

 فـي التجـارة أن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البیع ؛ لأن الـذي لا یهتـدي: ًثالثا

ِّیحتــاج إلــى أن یعتمــد علــى فعــل الــذكي المهتــدي، وتطیــب نفــسه بمثــل مــا اشــتراه  ُ
ًوبزیادة ربح نقدا بأمانته واعتمادا   . على بصیرته ً

قیـــاس المرابحــة علــي التولیـــة بجــامع الإحتیـــاج إلــي الاعتمـــاد علــي الغیـــر، : ًرابعــا

ُوالتولیة قد صحت  من النبـي َِ ْ
َّ -   - حـة تجـوز؛ لوجـود المقتـضي فكـذلك المراب

وانتفـــاء المـــانع ؛ ولهـــذا كـــان مبنـــى البیعـــین علـــى الأمانـــة والإحتـــراز عـــن الخیانـــة 

    ) ١ (.وشبهتها

  

  : أما عن الشروط الشرعیة للمرابحة

  :یشترط لصحة المرابحة عدة شروط هي

ــثمن الأول معلومــا للمــشتري الثــاني: الأول ؛                      بعــد تحــري الــصدق فیــه ًأن یكــون ال

ٍبحــة بیــع بــالثمن الأول مــع زیــادة ربــح، والعلــم بــالثمن الأول شــرط صــحة لأن المرا

  ) ٢.(البیاعات كلها

  

ًأن یكــون الــربح معلومــا ؛ لأنــه بعــض الــثمن، والعلــم بــالثمن شــرط صــحة : الثــاني
    .عقد البیع

ـــــث ـــــات ) ٣(أن یكـــــون رأس المـــــال: الثال مـــــن ذوات الأمثـــــال كـــــالمكیلات والموزون

  -والعددیات المتقاربة 

                                                                                                                                           

َمحمـــد، فـوجـــد قـلـــوب أَصـــحابه خيــــر قـلـــوب الْعبـــاد، فجعلهـــم وزراء نبيـــه، يـقـــاتلون علـــى دينـــه، فمـــا رأَى  َ َ َُ ِّ َ َِ ِ ِ ٍِ ِِ ِ َِ ُ َ ُ َُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُِ َِ َ ََ ْ ُ َْ َِ ُ َُ َ ْ َ َّ

َالْمسلمون حسنا، فـهو عند الله حسن، وما ر َ ُ ْ َُ َ ٌَ َ َ
َِّ َ ْ ِ َ ُ َ ً َ ٌأَوا سيئا فـهو عند الله سيئِ ِّ َ َِّ َ

َِّ َ ْ ِ َ ُ ً ْ«.  

  .٨/٢٣٢، البنایة للعیني ٦/٤٩٥شرح العنایة للبابرتي ) (١

، أســــني المطالــــب ٥/٢٨٠، الحــــاوي الكبیــــر للمــــاوردي ٥/٢٢١بـــدائع الــــصنائع للكاســــاني ) (٢

، البحــــر الزخــــار لابــــن المرتــــضى ٢/٣٥، شــــرائع الإســــلام لابــــن الحــــسن ٢/٩٢للأنــــصاري 

٤/٣٧٧.    

ٌرأس المــال هـــو مـــا لـــزم المـــشتري بالعقـــد لا مـــا نقـــده بعـــد العقـــد؛ لأن المرابحـــة بیـــع بـــالثمن ) (٣ َ ُ
ُالأول، والثمن الأول َهو ما وجب بالبیع فأما ما نقده بعد البیع فـذلك وجـب بعقـد آخـر، وهـو  َ ٍ

إذا : لالاستبدال فیأخذ من المشتري الثاني الواجب بالعقد لا المنقود بعـده، وبیـان هـذا الأصـ



     

 
 
 

٤٤٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ُ  فــإن كــان ممــا لــه مثــل فیجــوز بیعــه -و شــرط جــواز المرابحــة علــى الإطــلاق وهــ ُ ٌ

ٌمرابحـــة علـــى الـــثمن الأول ، ســـواء باعـــه مـــن بائعـــه أو مـــن غیـــره ، وســـواء جعـــل  ٌِ ِ
ُ ِ ً

ُالربح من جنس رأس المال في المرابحـة أو مـن خـلاف جنـسه بعـد أن كـان الـثمن  ِ ِ

ًالأول معلوما والربح معلوما ًُ).١(    

ِأن لا یكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، فإن كـان : الرابع ً

ًبأن اشـترى المكیـل أو المـوزون بجنـسه مـثلا بمثـل لـم یجـز لـه أن یبیعـه مرابحـة ؛  ُ ٍ ً

ًلأن المرابحة بیع بالثمن الأول وزیادة، والزیادة في أموال الربا تكـون ربـا لا ربحـا؛  ً ِ ُ ٍ
ٌ

  .فالمانع هو تحقق الربا

ًأما عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة ، حتى لـو اشـترى دینـارا بعـشرة دراهـم 
ٍفباعه بربح درهم أو ثوب بعینه جاز؛ لأن المرابحة بیع بالثمن الأول وزیادة

ٌ
ٍ ٍ

ُ .  

ِأن یكون العقد الأول صحیحا ، فإن كـان فاسـدا لـم یجـز بیـع المرابحـة؛ : الخامس ً ً ُ
ٕل مع زیادة ربح ، والبیع الفاسـد وان كـان یفیـد الملـك ٌلأن المرابحة بیع بالثمن الأو ُ ٍ

  ) ٢.(في الجملة لكن بقیمة المبیع أو بمثله لا بالثمن لفساد التسمیة

أن یكون العوض أي الـثمن ممـا لـه مثـل ؛ لأنـه إذا لـم یكـن لـه مثـل لـو : السادس

انة ملكه ملكه بالقیمة وهي مجهولة تعرف بالحرز والظن ، فیتمكن فیه شبهة الخی

  .   فیحترز عنها كما یحترز عن حقیقة الخیانة إذ مبنى المرابحة على الأمانة

ِیجــوز أن یــضیف إلــى رأس المــال أجــرة القــصار والــصبغ والطــراز والفتــل : الــسابع َْ ْ َْ َ َِ َِ
ِّ ِِ ْ َّ َ

ٍوأجرة حمـل الطعـام، لأن العـرف جـار بإلحـاق هـذه الأشـیاء بـرأس المـال فـي عـادة 

، )٣(د فــي المبیــع أو فــي قیمتــه یلحــق بــه هــذا هــو الأصــلالتجــار؛ لأن كــل مــا یزیــ

                                                                                                                                           

ـــدینار  ُاشـــترى ثوبـــا بعـــشرة دراهـــم ونقـــد مكانهـــا دینـــارا أو ثوبـــا فـــرأس المـــال هـــو العـــشرة لا ال ًُ ً ًْ
ِ

ٕوالثــوب؛ لأن العـــشرة هــي التـــي وجبــت بالعقـــد وانمـــا الــدینار أو الثـــوب بــدل الـــثمن الواجـــب ُ .

  ).٥/٢٢٢بدائع الصنائع للكاساني (

، المغنـــي لابـــن ١٣/٣لمهـــذب للنـــووي ، المجمـــوع شــرح ا٥/٢٢٠بــدائع الـــصنائع للكاســـاني ) (١

  .٢/٣٥، شرائع الإسلام لابن الحسن ٤/١٣٦قدامة 

  .٥/٢٢٠بدائع الصنائع للكاساني ) (٢

بخــلاف أجــرة الراعــي وكــراء بیــت الحفــظ لأنــه لا یزیــد فــي العــین ولا فــي القیمــة، وبخــلاف ) (٣

َ یلقهـا بـرأس المـال؛ ٍأجرة التعلیم، فإذا أنفق على عبـده فـي تعلـم عمـل مـن الأعمـال دراهـم لـم ْ
ِ
ُ



     

 
 
 

٤٤٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ُفالــصبغ وأخواتــه یزیــد فــي العــین والحمــل یزیــد فــي القیمــة؛ لأنهــا تختلــف بــاختلاف  ُ
  المكان فیلحق به، ویقول قام علي بكذا ولا یقول اشتري بكذا 

َكي لا یكون كاذبـا ؛ لأن القیـام علیـه عبـارة عـن الحـصول بمـا غـرم وقـد غـرم فیـ َِ َِ ٌ ه ً

  )١.(َالقدر المسمى

  

      :                                                          أما عن التعامل البنكي بنظام المرابحة وتعیین الربح بالنسبة

                                                                                                                                                          :             صورة المسألة

ِبعــد علمـه بــالثمن  -ً                      ًمـن اشــترى شـیئا وقــال لآخـر ِ               ِ ُ بعتكـه بمــا اشـتریت، أو بــرأس -  ِ َ ُ ْ ِ                           ُ َ ُ ْ ِ

ِّ، أو ربــح درهـم لكــل  )٢ (                وربــح ده یـازده  :                               أو بمـا قــام علـي أي بمثلــه، أو قـال       المـال،  ٍ                  ِّ ٍ

ٍعــــــــــشرة، أو فــــــــــي أو علــــــــــى كــــــــــل عــــــــــشرة  بزیــــــــــادة درهــــــــــم فــــــــــي كــــــــــل عــــــــــشرة ٍ ٍ
َ

ِّ ٍِّ                                                   ٍ ٍ ٍ
َ

ِّ ٍِّ.                                                                                                                                                 

                  ة بهــذه الــصورة علــي                                                      فقــد اختلــف الفقهــاء فــي حكــم التعامــل البنكــي بنظــام المرابحــ

             :         ثلاثة آراء

     :          الرأي الأول

                             ، وجمهـــور الحنابلــــة، والزیدیــــة،  )٣ (                                  أصــــحاب الـــرأي، والــــشافعي، وابـــن المنــــذر    یـــري 

                                                        أن التعامــل البنكــي بهــذه الــصورة صــحیح جــائز وهــو رأي ســعید بــن  : )١ (        والإباضــیة

ِالمسیب، وابن سیرین ِّ َ ُ ْ                  ِ ِّ َ ُ ْ
ْ، وشریح )٢ ( َ ُ       ْ َ ُ

) ٣(  ،    

                                                                                                                                           

لأن الزیادة الحاصلة في المالیة باعتبار معنـى فـي المـتعلم وهـو الحـذق والـذكاء لا بمـا أنفـق 

ِعلــى المعلــم، وعلــى هــذا أجــرة الطبیــب والــرائض والبیطــار وجعــل الآبــق والحجــام والختــان َّ َ ْ َْ َ
ِ َّ َ ُِ ِ ْ ُ ْ .

ـــابرتي ( ـــة للب ـــة للعینـــي ٦/٤٩٥شـــرح العنای لبحـــر الزخـــار لابـــن المرتـــضى ، ا٨/٢٣٢، البنای

٤/٣٧٧.(  

    . المراجع السابقة) (١

  .٤/١٣٦، المغني لابن قدامه ١٣/١١المجموع شرح المهذب للنووي ) (٢

ٍأبـو بكـر محمـد بـن إبـراهیم بـن المنـذر النیـسابوري الفقیـه، نزیـل مكـة، ولـد فـي : ابن المنذر) (٣

ًف في اختلاف العلمـاء كتبـا لـم ٍحدود موت أحمد ابن حنبل، عداده في فقهاء الشافعیة، صن



     

 
 
 

٤٤٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ُّوالنخعي     ....  ِ َ َّ        ُّ ِ َ َّ
           . )٥ (ُّ      ُّلثوري    ، وا )٤ (

                                                                                                                                           

ُیــصنف أحــد مثلهــا، واحتــیج إلــى كتبــه الموافــق والمخــالف، ولــه  َكبیــر فــي بــضعة " ٌتفــسیر" ٌ

 الإشــراف فــي اخــتلاف العلمــاء، والإجمــاع، والمبــسوط، لــه مــن :ًعــشر مجلــدا، مــن تــصانیفه

ُالتحقیق في كتبه ما لا یقاربه فیه أحد، وهو في نهایـة مـن الـتمكن مـن معرفـ ة الحـدیث، ولـه ٍ

ٍاختیار فلا یتقید بمذهب بعینه، بـل یـدور مـع ظهـور الـدلیل؛ فهـو مـن حملـة الحجـة، یقـضي  ُ ٌ
َله بالإمامة في علم التأویل أیضا، مات بمكة، سنة  الوافى بالوفیـات . (هـ٣١٠هـ وقیل ٣٠٩ً

  ). دار النشر– ١٩٨٢ – ١٤٠٢:ط/ ١/٢٥٠لصلاح الدین خلیل بن أبیك الصفدى 

، المغنــي لابــن ١٣/١١، المجمــوع شــرح المهــذب للنــووي ٥/٢٢٠الــصنائع للكاســاني بــدائع ) (١

، شـــرح كتـــاب النیـــل وشـــفاء العلیـــل ٤/٣٧٧، البحـــر الزخـــار لابـــن المرتـــضى ٤/١٣٦قدامـــه 

  .٩/٣١١لأطفیش 

أبو بكر محمد بن سیرین مولي أنـس بـن مالـك، یكنـي أبـا بكـر، شـیخ البـصرة : ابن سیرین) (٢

ا، كــان ًا ورعــًا صــدوقً ابــن الحــصین وأبــا هریــرة وطائفــة، كــان فقیهــمــع الحــسن، ســمع عمــران

یعمـــل قـــدور النحـــاس فجـــاء إلـــي عـــین التمـــر یعمـــل بهـــا فـــسباه خالـــد بـــن الولیـــد، مـــات ســـنة 

                      محمـــد الـــسعید بـــن بـــسیونى   :        تحقیـــق/١/١٠٣                           العبـــر فـــى خبـــر مـــن غبـــر للـــذهبى. (هــــ١١٠

 لجمال الدین أبى الفـرج بـن ، صفة الصفوة           دار الكتب    ١٩٨٥  –      ١٤٠٥      الأولى   :  ط  /      زغلول

          ). دار المعرفة–١٩٨٦-١٤٠٦الرابعة : ط/ محمود فاخورى: تحقیق/ ٣/١٦١الجوزى 

ـــابعین، أدرك شـــریح ) (٣ ـــار الت ـــن معاویـــة بـــن مرتـــع الكنـــدي، مـــن كب ـــن الحـــارث بـــن قـــیس ب ب

ًمرسلا ولم یسمع منه، استقـضاه عمـر علـي الكوفـة فأقـام  -  - الجاهلیة، روي عن النبي

ا، لم یتعطل فیها إلا ثلاث سنین امتنع فیها من القـضاء فـي فتنـة ًا وسبعین عامًا خمسًاضیق

هــ وقیـل ٨٧= =الزبیر، كان أعلم الناس بالقضاء ذا فطنة وذكاء ومعرفة، كانت وفاته سـنة 

ط دار الكتـــب / ١/٥٩تـــذكرة الحفـــاظ لأبـــي عبـــد االله شـــمس الـــدین محمـــد الـــذهبي . ( هــــ٨٠

  ). العلمیة

إبراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود الكـوفي الفقیـه، رأي عائـشة وهـو صـبي، أخـذ : نخعيال) (٤

 سـنة، ٤٩هـ في خلافة الولیـد بـن عبـد الملـك عـن ٩٥عنه حماد والحكم وسماك، توفي سنة 

، الطبقــات الكبــرى ١/٧٣تــذكرة الحفــاظ للــذهبي .      (بعــد الحجــاج بــأربع أو خمــس أشــهر

  ). دار صادر-ه النشرتى حمز: تحقیق/ ٦/٧٠لابن سعد 

سفیان بن سعید بن مسروق أبو عبد االله الثوري، أمیر المؤمنین في الحـدیث، مـن : الثوري (٥)

ًأهـــل الكوفـــة، مـــن فقهـــاء التـــابعین، كـــان إمامـــا مـــن أئمـــة المـــسلمین، تمیـــز بـــالحفظ والـــضبط 



     

 
 
 

٤٤٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                                              :             الرأي الثاني 

ـــــرى ا ـــــاس، ومـــــسروق و          لإمـــــام أحمـــــد      ی ـــــن عب ـــــد االله ب ـــــن عمـــــر، وعب ـــــد االله ب   ،  )١ (ٍ                                      ٍ عب

                             ...........................  ،  )٢ (ِ      ِ والحسن

ٍ وسعید بن جبیـر )٣ (      وعكرمة                ...............  َْ ُ               ٍ َْ ُ
ٍ، وعطـاء بـن یـسار )١ ( َِ َ َْ ِ َ َ                ٍ َِ َ َْ ِ َ َ

           أن التعامـل     :  )٢ (

                                                                                                        )٣ ( .                                  البنكي بهذه الصورة جائز مع الكراهه

                                                                                                                                           

. فـة المهـديهــ فـي خلا١٦١والورع، والعلم والزهد، كـان الأعلـم بـالحلال والحـرام، مـات سـنة 

تحقیق /١١/١٥٤یوسف المزى تهذیب الكمال فى أسماء الرجال لجمال الدین أبى الحجاج (

  ). مؤسسة الرسالة– ١٩٩٢ – ١٤١٣الأولى : ط/بشار عواد معروف: 

 بـن الأجـدع بـن مالـك بـن أمیـة بـن سـلیمان بـن معمـر بـن همـدان، یقـال إنـه سـرق  مسروق)(١

ن ثقة وله أحادیث صالحة، حدث عن أبي بن كعـب ا، كاًوهو صغیر ثم وجد فسمي مسروق

ٕوعمــر وأبــي بكــر، وحــدث عنــه الــشعبي وابــراهیم النخعــي، عــداده فــي كبــار التــابعین الــذین 

سیر أعلام النبلاء لمحمد بـن أحمـد . (هـ٦٣هـ وقیل ٦٢ مات سنة أسلموا في حیاة النبي 

 مؤسسة – ١٩٨١-١٤٠١الأولى : ط/ شعیب الأرنؤوط: تحقیق/ ٤/٦٣بن عثمان الذهبى 

  ).     الرسالة

 بــن أبــي الحــسن البــصري أبــو ســعید، واســم أبــي الحــسن یــسار، مــن ســبي میــسان  الحــسن)(٢

مـــولى زیـــد بـــن ثابـــت، روى عـــن أنـــس بـــن مالـــك وابـــن عمـــر وأبـــي بـــرزة وشـــعبة وابـــن مغفـــل 

عنــه الــشعبي ویــونس بــن عبیــد، كــان مــن  وعمــرو بــن تغلــب وعبــد الــرحمن بــن ســمرة، وروى

  ).٣/٤٠الجرح والتعدیل للرازي . (ناس بالحلال والحرامأعلم ال

ٍ مولى عبـد اللـه بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم:عكرمة) (٣ َّویكنـى أبـا عبـد اللـه، كـان ، َّ

كـان یـسمي البحـر مـن كثـرة علمـه، ، عكرمة من أعلـم النـاس بالتفـسیر، كثیـر الحـدیث والعلـم

ٍّین بن علـيوالحس، وأبي هریرة، ٍروى عكرمة عن ابن عباس ِ
، لـیس یحـتج بحدیثـه، وعائـشة، َ

فتغیب عند داود ، ویتكلم الناس فیه، كان عكرمة یرى رأي الخوارج فطلبه بعض ولاة المدینة

.   ـهـــــ١٠٧: ه، وقیـــــل١٠٦: ه، وقیـــــل١٠٥ابـــــن الحـــــصین حتـــــى مـــــات عنـــــده تـــــوفي ســـــنة 

  ).٥/٢٨٧الطبقات الكبري لابن سعد (



     

 
 
 

٤٤٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 
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       :                الرأي الثالث

ٕ                                ٕ جمهــــــــــــــــــــــــور الحنفیــــــــــــــــــــــــة، واســــــــــــــــــــــــحاق بــــــــــــــــــــــــن راهویــــــــــــــــــــــــة   یــــــــــــــــــــــــرى          
) ٤ (  ،     

  

       .                                                  بطلان التعامل البنكي بنظام المرابحة بهذه الصورة  :    )١ (         والظاهریة

                                                                                                                                           

ًوالبي، كان فقیهـا عابـدا فاضـلا ورعـا، مرسـل لـم یـسمع  بن هشام الأسدي السعید بن جبیر) (١ ً ً ً

 هــ ٩٥من عائشة وأبي هریرة وأبي موسي، وهو ثقة، كان أعلـم مـن مجاهـد وطـاووس، قتـل 

  .   سنة٤٩، قتله الحجاج، وعمره 

ـــبلاء ٤/١١، تهـــذیب التهـــذیب لابـــن حجـــر ١٠/٣٥٨تهـــذیب الكمـــال للمـــزي ( ، ســـیر أعـــلام الن

  ).٤/٣٢١للذهبى 

، كـان ثقـة  -  –  الهلالـي أبـو محمـد القـاص، مـولي میمونـة زوج النبـيء بن یـسارعطا  )(٢

كثیـر الحـدیث، روي عـن كبـار الـصحابة، كــان صـاحب قـصص وعبـادة وفـضل، مـن أوعیــة 

ـــم، تـــوفي ســـنة  تـــذكرة الحفـــاظ . ( ســـنة وقیـــل إنـــه تـــوفي بالأســـكندریة٨٤هــــ وعمـــره ١٠٣العل

ال لأبـى عبــد االله محمــد بــن أحمــد ابــن عثمــان ، میــزان الإعتــدال فــى نقــد الرجــ١/٩٠للـذهبى 

  ).     دار المعرفة-على محمد النجارى :تحقیق/ ٧٧/ ٣الذهبى 

  .٢/٥٤، الكافي لابن قدامة ٣/٢٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٤/١٣٦المغني لابن قدامة ) (٣

إســـحاق بـــن إبـــراهیم بـــن مخلـــد، أبـــو یعقـــوب الحنظلـــي المـــروزي، أحـــد أئمـــة : ابـــن راهویـــة) (٤

ًلمسلمین وعلما من أعلام الدین، اجتمع له الحـدیث والفقـه والحفـظ والـصدق والـورع والزهـد، ا

ـــیمن والـــشام، ولـــد ســـنة  مـــرة = =ه، ورد بغـــداد غیـــر ١٦١ورحـــل إلـــى العـــراق والحجـــاز وال

وجــالس حفــاظ أهلهــا وذاكــرهم، ثــم عــاد إلــى خراســان فاســتوطن نیــسابور إلــى أن تــوفي بهــا، 

انیین، ما أعلم أحدا كان أخشى الله من إسحاق، حفـظ سـبعین ألـف وانتشر علمه عند الخراس

 ٧٧ه، وعمـره ٢٣٨ًحدیث، وما كان یحدث إلا حفظا، توفي لیلة النـصف مـن شـعبان سـنة 

تـــاریخ بغـــداد لأبـــي بكـــر أحمـــد ابـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي الخطیـــب . (ســـنة

 - م ٢٠٠٢ -هـــ ١٤٢٢الأولــى : ط/ بــشار عــواد معــروف/ د: تحقیــق/ ٦/٣٤٤البغــدادي 

  ).دار الغرب الإسلامي



     

 
 
 

٤٤٩   
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 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  :سبب الإختلافیمكن أن یكون 

أن بیع المرابحة لابد فیه من ذكر الثمن الأصلى للسلعة وتحدید الربح ككل دون 

فقالوا في كل ًجعلوه مفصلا ٕذكر الربح الكلي وانما ی  وفي هذه الصورة لم،تفصیل

فذهب البعض إلي قیاس المفصل علي المجمل بجامع تحدد الثمن مائة درهم، 

  .وتحدید الربح، وذهب البعض الآخر إلى ضرورة ذكر الربح ككل دون تفصیل

  

        : الأدلة

                                                                                                                                                  :أدلة الرأي الأول

                         :                                                         بأدلـــــــة مـــــــن الكتـــــــاب والـــــــسنة والمعقـــــــول                               اســـــــتدل الـــــــرأي الأول القائـــــــل بـــــــالجواز

                                                                                                                                                               :الكتاب  : ًأولا

                                                                                                           )٢ (  M;  :  9  8  7  <   L  :           قوله تعالى

  

                                                                                                                                                              :وجه الدلالة

،  )٣ ( علــي إباحــة ســائر البیــوع إذا تــوافر فیهــا الرضــا- بعمومهــا -تــدل هــذه الآیــة 

ًولما كانت صورة المرابحة هذه نوعا من أنواع البیوع التي رضي بها المتعاقدان ؛ 
ا إذا علـــم الـــثمن والـــربح ًة بهـــذه الـــصورة جـــائزكـــان التعامـــل البنكـــي بنظـــام المرابحـــ

  .وغیرها من الشروط

                                                                                                                                           

، المجمـوع شـرح المهـذب للنـووي ٨/٢٣٢، البنایـة للعینـي ٥/٢٢٢بدائع الصنائع للكاسـاني ) (١

  . ٧/٤٩٩، المحلي لابن حزم ١٣/٣

  ).٢٧٥(سورة البقرة من الآیة ) (٢

  ن              ، أحكــــام القــــرآ   ٣٢١ / ١                          ، أحكــــام القــــرآن لابــــن العربــــي    ٥٦٨ / ١                    أحكــــام القــــرآن للجــــصاص   ) (٣

  .   ١٣٥ / ١        للشافعي 



     

 
 
 

٤٥٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

    : السنة  : ًثانیا

ِعــن عبــادة بــن الــصامت ِ َّ ِ ْ َ َ َ ُْ َقــال، )١(َ ِقــال رســول االله : َ ُ َُ َ َ  : » ُالــذهب بالــذهب، والْفــضة َّ ِ
َ ِ َ ََّ َِّ

ُ
ُبالْفضة، والْبـر بالْبـر، والشعير بالشعير، والتمر  ُْ َّ َ َ َِ ِ َِّ َِّ ِ ِِّ ُ ُُّ

ِ ًبالتمر، والْملح بالْملح، مثلا بمثل، سواء َِّ َ َ ٍ ْ ِْ ِ ِِ ِ ًِ ِ ِ ْ ُْ َ ِ ْ َّ

ٍبسواء، يدا بيد، فإذا اختـلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ِ ِ ٍ
َ َِ ِ ِ ًِ ًَ ََ َ ََ َِ ِْ ُ َْ َ ْْ ُ َ ُ ََ ْ ََ ْ َِ َ ْ ٍ

َ َ«) ٢(   

   :وجه الدلالة

            ببعض بشرط                                                         دل هذا الحدیث بمنطوقه علي جواز بیع الأجناس المختلفة بعضها

          ، ممــــا یــــدل  )٣ (       علــــي ذلــــك  -     -                                  التقــــابض فــــي المجلــــس ؛ حیــــث نــــص النبــــى

                                                                    بمفهومــه علــي جــواز بیــع المرابحــة الحاصــل فــي الأجنــاس المختلفــة بعــد التقــابض 

   ؛                                   في المجلس وتراضي المتعاقدین علي ذلك

                                                  ؛  فكــان التعامــل البنكــي بنظــام المرابحــة بهــذه الــصورة                     إنهــا نــوع مــن البیــوع    حیــث 

   .       الشرعیة  ا         بشروطه اً    ً جائز

  :المعقول: ًثانیا

   :                                                                        استدل هذا الرأي علي جواز التعامل البنكي بنظام المرابحة بهذه الصورة بالآتي

ٌأن رأس المــال معلــوم والــربح معلــوم، فیــصح العقــد لانتفــاء الجهالــة المفــضیة   : ًأولا ٌ                                                                   ٌ ٌ
    ) ٤ ( .        للمنازعة

ٌلأن الــثمن معلــوم فــي   ؛  )ٍ                          ٍبعتــك بمائــة وربــح عــشرة دراهــم (                القیــاس علــي قولــه   : ًثانیــا ٌ                  ٌ ٌ
                                    بعتـك بمائـة وعـشرة، وقـد وروي عـن ابـن  :ٍ                                  ٍكل، فجاز البیع به، فصار كما لـو قـال

                                                           

                                                            عبـادة بـن قـیس بـن عـوف بـن الخـزرج، أحـد النقبـاء لیلـة العقبـة، شـهد   :                عبادة بن الصامت  )(١

ً                                                                            ًبـــدرا والمـــشاهد كلهـــا، أول مـــن ولـــي قـــضاء فلـــسطین، فأقـــام بهـــا إلـــي أن مـــات، قبـــره ببیـــت 

ً                                                                ًحــدیثا، لــه فــي البخــاري ومــسلم ســتة أحادیــث، انفــرد لــه البخــاري بحــدیثین    ١٨١           المقــدس، لــه 

    ). ٥ / ٢                       سیر أعلام النبلاء للذهبي   .(     سنة  ٧٢         ه، وعمره   ٣٤                         سلم بحدیثین، مات بالرملة   وم

لأبــى الحــسین مــسلم بــن الحجــاج القــشیري النیــسابورى                           أخرجــه الإمــام مــسلم فــي صــحیحه   ) (٢

/  )    ١٥٨٧ (   رقــم  / ً                                ً بــاب الــصرف وبیــع الــذهب بــالورق نقــدا  )   ١٥   / (         بــاب الربــا  )   ١٤   / (    ١٢١١ / ٣

  . بیروت-حزم دار ابن ١٩٩٥ –١٤١٦الأولى : ط

   .                         المطبعة الأمیریة ومكتباتها /  ١٣ /  ١١                      صحیح مسلم بشرح النووي   ) (٣

   .  ١١ /  ١٣                            ، المجموع شرح المهذب للنووي    ١٣٦ / ٤                 المغني لابن قدامه   ) (٤



     

 
 
 

٤٥١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ُكــان لا یــرى بأســا بــده یــازده وده دوازده      أنــه -            رضــي االله عنــه-  ٍ     ٍ مــسعود َّ َ ً                                   ُ َّ َ       ؛ بــأن   ) ١ (  ً

   .                                                       ثمنها مائة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة :    یقول

ٌالمرابحـة معلـوم كمـا أنـه فـي بیـع المـساومة معلـوم ؛ إذ لا                 أن الثمن في بیـع   : ًثالثا ٌ                                                    ٌ ٌ
ٍبعتــك هــذا الثــوب بمائــة وعــشرة  وقولــه   :              فــرق بــین قولــه  ٍ ُ                                  ٍ ٍ ِّبعتــك بمائــة وربــح كــل   : ُ ُ

ٍ ُ                   ِّ ُ
ٍ ُ

ٌعشرة واحد ٍ          ٌ ٌ، فكلا الثمنین مائة وعشرة  "ٍ ٌ                         ٌ                 كما أنـه لا فـرق -ٕ                     ٕ وان اختلفت العبارتان-ٌ

َبعتــك هـذا الثـوب بتــسعین وقولـه  :         بـین قولـه ُ                           َ ًائـة إلا عــشرة فـي أن كـلا الثمنــین   بم  :   ُ ٍ                             ً ٍ

   )٢ ( .ٕ                          ٕتسعون وان اختلفت العبارتان

   :                 أدلة الرأي الثاني

استدل الرأي الثاني القائل بجواز التعامل البنكي بهذه الصورة مع الكراهه بأدلة 

  :من المعقول هي

أن الثمن قد لا یعلم في الحال ، وعدم العلم بالثمن فیه نوع من الجهالة، : ً    أولا

  .ز عنها أولى ؛ حتي لا تفضي إلي المنازعةوالتحر

  :نوقش هذا الإستدلال

                                                                 بــأن الــثمن یمكــن أن یعلــم بالحــساب، وهــذا ممــا یزیــل الجهالــة بــل وینفیهــا 

 (  ً                         ً فلم تضر، كما لو باعه صبرة
ٍكل قفیز  ) ٣ َّ        ٍ َّ) ٤( .......           

ٍ اشتریت بمائة وقد بعتك بمائتین وربح درهم  :           ، فكان قوله )٥ (ٍ     ٍ بدرهم      .....  ِ ُ ٍ                                         ٍ ِ ُ ٍ  

ٍ أو لكل عشرة أنسب من عدم النص علي الربحٍّ      ٍّفي كل ِّ                                       ٍ ِّ).  ١  (     

                                                           

ــــصاري   ) (١ ــــب للأن ــــشیرازي   ٩٢ / ٢                     أســــني المطال ــــاع للبهــــوتي   ٥٧ / ٢                  ، المهــــذب لل                       ، كــــشاف القن

٤٧٧ / ٢   .   

  .٥/٢٧٩الحاوي الكبیر للماوردي ) (٢

   .)١٧٢مختار الصحاح للرازي  ص. (أي بلا كیل ولا وزن: ةصبر) (٣

ًمكیــال كــان یكــال بــه قــدیما، ویختلــف مقــداره فــي الــبلاد، ویعــادل بالتقــدیر المــصري : القفیــز) (٤

ًالحــدیث نحــو ســتة عــشر كیلــو جرامــا، ومــن الأرض قــدر مائــة وأربــع وأربعــین ذراعــا وحدیــدة  ًَ

ْمنعقفة یدخل فیها لسان القفل ونحوه،  َ   ). ٢/٧٥١المعجم الوسیط . (جمعه أقفزة وقفزانَ

  .١٣/١١، المجموع شرح المهذب للنووي ٤/١٣٦المغني لابن قدامة ) (٥



     

 
 
 

٤٥٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

   .              لأنه بیع الأعاجم  : ً     ً ثانیا

                                                                كرهه أحمد ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كرهـاه ولـم نعلـم لهمـا فـي الـصحابة   : ً     ً ثالثا

    )٢ ( .ً     ً مخالفا

      :                نوقش هذا الإستدلال

َبـــــأن المـــــروي عـــــن ابـــــن عبـــــاس أنـــــه كـــــره قـــــولهم ده دوازده فیـــــه تـــــأویلان             ٍ                                                         َ ٍ:                                                                           

   .                                         أنه كره عقدهم بالأعجمیة وعدولهم عن العربیة  :       أحدهما

ِكرهه یحمل على بیع الدراهم في جواز العشرة بالإثني عشرة  :       الثاني ُ                                                    ِ ُ).  ٣  (     

     :                 أدلة الرأي الثالث

   :                                                                استدل هذا الرأي علي عدم جواز التعامل البنكي بهذه الصورة بالمعقول

ـــو باعـــه بمـــا یخـــرج بـــه فـــي         أن الـــثمن  : ً   ً أولا ٌ                                                     ٌ مجهـــول حـــال العقـــد فلـــم یجـــز، كمـــا ل

ٍالحساب، كما أن كذبه في إخبار الشراء غیر مأمون ُ ُ َ
ِ َ َّ                                              ٍ ُ ُ َ
ِ َ َّ).  ٤ (    

  

   :                       نوقش هذا الإستدلال بأمرین

ًأما عن جهالة الثمن فـلا وجـه لـه؛ لأن مبلـغ الـثمن وان كـان مجهـولا حـال   :     الأول ٕ                                                              ً ٕ
ُمعلومـا بعـد العقـد، وذلـك لا یمنـع مـن                                          العقد إلا أنهم قد عقداه بما یصیر الثمن به  ً                                 ُ ً

ٕصحة العقد، كما لو باعه صبرة طعام كـل قفیـز بـدرهم صـح البیـع وان كـان مبلـغ  ٍ ٍٍ ُّ                                                                     ٕ ٍ ٍٍ ُّ

ًالثمن مجهولا وقت العقد؛ لأنهما عقداه بما یصیر الثمن به معلوما بعد العقد ُ ُ ً                                                                     ً ُ ُ ً .    

                                                                                                                                           

  .٢/٩٢أسني المطالب للأنصاري ) (١

المبــدع شــرح المقنــع ، ٢/٥٤، الكــافي لابــن قدامــه ١٣/٣المجمــوع  شــرح المهــذب للنــووي ) (٢

ــــد االله  ــــى لأبــــى إســــحاق إبــــراهیم ابــــن محمــــد بــــن عب ــــح المــــؤرخ الحنبل : ط/ ٤/١٠٢بــــن مفل

  .المكتب الإسلامي -١٩٨٢ -١٤٠٢

  .٥/٢٧٩الحاوي الكبیر للماوردي ) (٣

  .    ٤/١٣٦المغني لابن قدامة ) (٤



     

 
 
 

٤٥٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ٍلا وجه لما ذكر من أن كذب البـائع فـي الـثمن غیـر مـأمون؛ لأن ال  :       الثاني ُ                                                        ٍ      ظـاهر ُ

ِِصدقه إذ أثبت حكما بذكره ْ ِِ ً ْ ُ ُ ْ                        ِِ ْ ِِ ً ْ ُ ُ ْ).  ١(   

ـــا                                                           لا یجـــوز لأنـــه اشـــتراه بـــرأس المـــال وبـــبعض قیمتـــه؛ فهـــو لـــیس مـــن ذوات   : ً     ً ثانی

ٍالأمثال، فصار البائع بائعا للمبیع بذلك الثمن القیمي؛ كـالثوب مـثلا أو بجـزء مـن  ً ً                                                                          ٍ ً ً
ُأحــد عــشر جــزءا مــن الثــوب، والجــزء الحــادي عــشر لا یعــرف إلا بالقیمــة  ً                                                           ُ    هــي    و-ً

   )٢  .(         فلا یجوز-       مجهولة 

ــا ٕ مــن العــرض، والعــرض لــیس متماثــل الأجــزاء، وانمــا ًأنــه جعــل الــربح جــزء: ً     ً ثالث ِ
ُ ِ

َیعرف بالتقوم والقیمة مجهولة؛ لأن معرفتها بالحزر والظن، فلا یجوز جعل الربح  ِّ َّ َ ِ ْ َ ُْ ِ ِ
َ َ َ ٌ ِ ََُّّ

    ) ٣ (.الأول بربح ده یازدهُبعتك الثمن : ًجزءا من رأس المال؛ بأن یقول

         والبیـع -     -      النبـي لایجوز لأن هذا من قبیل بیع الغرر الذي نهي عنه : ً     ً رابعا

   .                  بثمن لا یدرى مقداره

  :                یمكن أن یجاب عنه

بــأن الــربح فــي هــذه الــصورة معلــوم  ورأس المــال معلــوم  فــانتفي الغــرر والجهالــة 

  . المفضیة إلي المنازعة فیصح العقد

    :              الرأي المختار

                                                     قهـــاء وأدلــتهم ومـــا ورد علیهــا مــن مناقـــشات واعتراضــات فإنـــه                 بعــد عــرض آراء الف

                                                                    یتــــضح لــــي أن الــــرأي المختــــار هــــو الــــرأي القائــــل بجــــواز التعامــــل البنكــــي بنظــــام 

   :                     وذلك للأسباب التالیة-                          بعد تحقق شروطها الشرعیة -                     المرابحة بهذه الصورة 

تها من قوة ما استدل به هذا الرأي من الكتاب والسنة والمعقول وسلام: ً    أولا

  .المناقشة

                                                                ضــعف أدلـــة المخـــالفین، كمــا أنـــه قـــد تـــم الــرد علـــي مـــا اســتدلوا بـــه بمـــا لـــم   : ً     ً ثانیـــا

   .           یمكنهم دفعه

                                                           

  .٤/٣٧٧، البحر الزخار لابن المرتضى ٥/٢٧٩الحاوي الكبیر للماوردي ) (١

  .٨/٢٣٢، البنایة للعیني ٦/٤٩٥شرح العنایة للبابرتي ) (٢

  .٥/٢٢٢ائع الصنائع للكاساني بد) (٣



     

 
 
 

٤٥٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                    أن الكراهة التي قال بها ابن عباس تحمل علـي الكراهـة التنزیهیـة؛ وهـي مـا   : ً     ً ثالثا

    )١( .                                                             كانت إلي الحل أقرب، فالعقد صحیح إذا كان الثمن والربح  معلومین

                                                              ورد عن ابن عباس من النهي عن هذا البیع یحمل علـي مـا إذا لـم یبـین    ما   : ً     ً رابعا

ٍالــثمن فلــو كــان الــثمن دراهــم معینــة غیــر موزونــة أو حنطــة معینــة غیــر مكیلــة  ًٍ ً ً                                                                   ٍ ًٍ ً ً-  

ً لم یصح البیع مرابحة-ً    ًمثلا  ُ                     ً ُ).  ٢ (    

ً                                                                ًأن هــذا الــرأي یعــد جامعــا بــین الآراء كلهــا المبــیح والمحــرم والمجیــز مــع   : ً     ً خامــسا

ٕیث إنه لم یبح التعامل بهذه الـصورة مطلقـا وانمـا قیـده بـضرورة معرفـة            الكراهة ؛ ح ً                                                                ٕ ً
    .                                رأس المال والربح وهذا متحقق هنا

   .                                                         أن الجهالة المبطلة للعقد منتفیة بعد بیان رأس المال والربح  : ً     ً سادسا

                                                                أن كذب البائع منتف هنا؛ لأن المشتري مرابحة لا یقدم علي هـذا إلا بعـد   : ً     ً سابعا

              ا مـن عـدم تمـام ً                                       ً  الأصلي للـسلعة، كمـا أن البـائع لا یكـذب خوفـ               التحري عن السعر

   .                    الصفقة بعد تبین كذبه

                                                                   عدم وجود ما یدل علي التفرقة بین الصورة الـسابقة وبـین هـذه الـصورة بعـد   : ً     ً ثامنا

                                                                       معرفـــة رأس المـــال والـــربح، وبمـــا أن الـــصورة الـــسابقة جـــائزة بالإتفـــاق فتكـــون هـــذه 

ٍبعتـك هـذا الثـوب بمائـة وعــشرة  :             رق بـین قولـه                              جـائزة ؛ لأن المـؤدي واحـد إذ لا فـ ٍ ُ                           ٍ ٍ ُ،     

ٌبعتك بمائة وربح كل عشرة واحد   :       وقوله ٍ ِّ ُ
ٍ ُ                             ٌ ٍ ِّ ُ
ٍ ٕ، فكلا الثمنین مائة وعـشرة وان اختلفـت  "ُ ٌ ٌ                                    ٕ ٌ ٌ

     .                                           العبارتان، ومن ادعي غیر ذلك فعلیه بالدلیل

     :             ویتضح مما سبق

      الــربح                                                                   أن التعامــل البنكــي بنظــام المرابحــة المبنــي علــي أســاس تحدیــد رأس المــال و

                                                                       هو المعول علیه الأساسي في جواز المرابحة، فإذا تـوافرت فـي المرابحـة شـروطها 

     .ً                                                 ًالشرعیة كانت جائزة أیا كانت صیغتها مجملة أو مفصلة

  : الصورة الثانیة

                                                           

  . ٤/١٣٦، المغني لابن قدامه ١٣/١١المجموع شرح المهذب للنووي ) (١

  .٢/٤٧٧، كشاف القناع للبهوتي ٢/٩٢أسني المطالب للأنصاري ) (٢



     

 
 
 

٤٥٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

أن یطلب العمیل من البنك شراء سلعة معینة موصوفة لیست مملوكة للبنك، 

من البنك وتربیحه فیها، ویحرر ویلتزم العمیل بضرورة شراء السلعة المطلوبة 

  . ًالبنك أوراقا تلزم العمیل بالشراء، وذلك قبل حصوله علي السلعة

  

  :  حكم التعامل البنكي بهذه الصورة

  :اختلف الفقهاء في القول بصحة التعامل البنكي بهذه الصورة علي رأیین

  : الرأي الأول

افعیة والحنابلة والظاهریة الحنفیة والمالكیة والش(یري جمهور الفقهاء القدامي 

  .      حرمة التعامل البنكي بهذه الصورة) ١)(والزیدیة والإمامیة والإباضیة

  

  :الرأي الثاني

أعضاء مؤتمر المصرف الإسلامي بدبي، (یري جمهور الفقهاء المعاصرین وهم 

صحة التعامل البنكي ) ٢()وأعضاء المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكویت

  .صورة بشرط تملك البنك للسلعةبهذه ال

  :سبب الإختلافیمكن أن یكون 

اختلاف الفقهاء في اعتبار الإلتزام الصادر من العمیل بضرورة شراء : ًأولا

  السلعة المتفق علیها، 

والإلتـزام الـصادر مـن البنـك بـضرورة الحــصول علـي الـسلعة المطلـوب شـرائها مــن 

  .قبیل الوعد الملزم أو غیر الملزم
                                                           

، الفواكـــه الـــدواني علـــى رســـالة ابـــن أبـــى زیـــد القیروانـــى ٥/١٤٦ بـــدائع الـــصنائع للكاســـاني (١)

 – ١٤١٨الأولـى : ط/ ٢/١٠٢ن مهنـا النفـراوى الأزهـر المـالكى لأحمد بن غنیم ابن سالم ب

، ٤/١٦                المبدع لابن مفلح ، ٥/٣٢٥ دار الكتب العلمیة، الحاوي الكبیر للماوردي – ١٩٩٧

ــــــــن حــــــــزم  ــــــــي لاب ــــــــشوكاني ٧/٢١٩المحل ــــــــسیل الجــــــــرار لل ــــــــة ١/٤٨٠، ال ، الروضــــــــة الندی

  . ٨/٥٩، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لاطفیش ٢/٣٨١للقنوجي

الأولـي : ط/ ٣٧محمـود محمـد حـسن . العقود الشرعیة فـي المعـاملات المالیـة المـصرفیة د  )(٢

ــیم عــویس . م، موســوعة الفقــه المعاصــر د١٩٩٧  -٢٠٠٥ -١٤٢٦: ط/٢/١٩١عبــد الحل

  .دار الوفاء



     

 
 
 

٤٥٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

أن الـسلعة المطلـوب شـرائها لیـست مملوكـة للبنـك وقـت الطلـب، مملوكـة لـه : ًثانیـا

  . وقت التعاقد

  :الأدلة

  :أدلة الرأي الأول

  : استدل الرأي الأول القائل بالحرمة بالكتاب والسنة والمعقول

  :الكتاب: ًأولا

(M«  ª  ¬    ±       °  ¯  ®     L : قوله تعالي
١

            (  

  : وجه الدلالة

 عباده ضرورة الوفاء بما عاهدوا االله علیه مـن التـزام - سبحانه وتعالي -مر االله أ

 -تكالیفــه ومــا عاهـــدوا الغیــر علیـــه ، ویــدخل فـــي ذلــك العقـــود ؛ فقــد ألـــزمهم االله  

ـــه–تعـــالى  ـــزم یجـــب الوفـــاء ب ـــزام )٢( إتمامهـــا ؛ فالوعـــد مل ـــي أن إلت ـــدل عل ، ممـــا ی

ًالعمیـل بــضرورة الـشراء یعــد وعـدا ملزمــا  لــه، والتـزام البنــك بالحـصول علــي الــسلعة ً

ًیعتبر وعدا ملزما له، وبم أن هذا الإلتزام یعد عقدا فإنه یترتـب علیـه بیـع مـا لـیس  ًً
  .     فلا یجوز- وهو منهي عنه -عند الإنسان 

  :یمكن مناقشة هذا الإستدلال

ظور شرعي، بأننا نسلم بأن الوفاء بالوعد لازم إلا أنه یلزم فیما لا یترتب علیه مح

أمـا إذا ترتـب علیــه الوقـوع فیمــا نهـي االله عنـه فــیمكن التحلـل منــه، والقـول بوجــوب 

 یترتـب علیـه الوقـوع فیمـا نهـي - سـواء مـن البنـك أو العمیـل -الإلتزام بالوعد هنا 

، ویعتبـر الإلتـزام الـصادر مـن )٣(االله عنه من بیع ما لیس عند الإنسان فلا یجوز

                                                           

  ).٣٤(سورة الإسراء من الآیة ) (١

لمعــانى للألوســي دار الكتــب العلمیــة، تفــسیر روح ا: ط/٣/٢٦٣أحكــام القــرآن للجــصاص ) (٢

٨/٦٩.  

" ًوقد یلزم الوعد لحاجة الناس فرارا من الربا "  قوله ٦/٨ورد في البحر الرائق لابن نجیم  ) (٣

إن صدق الوعـد والوفـاء بـالالتزام مـن محاسـن الأخـلاق "  ورد فیه ٣/١١٥، الذخیرة للقرافي 

 جـــواهر العقـــود  ،١٥/٤٦٣، الحـــاوى الكبیـــر للمـــاوردي " بـــین العبـــاد وفـــي معاملـــة الملـــوك 

ومعین القضاة والمـوقعین والـشهود لـشمس الـدین محمـد بـن أحمـد ابـن علـي بـن عبـد الخـالق 

مــــسعد عبــــد الحمیــــد محمــــد : تحقیــــق/ ٣١٥المنهــــاجي الأســــیوطي القــــاهري الــــشافعي ص 



     

 
 
 

٤٥٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ـــي حـــصول وتحقـــق شـــرط فـــي كـــل مـــن العمیـــل والبنـــك اتف ًاقـــا أو تعهـــدا معلقـــا عل ً ً
ٕالمستقبل ،  فإذا تحقق الشرط التزم العمیل بشراء السلعة، واذا لم یتحقق الشرط ؛ 
فلا یجب الوفاء بشيء، ولا یعد من قبیل بیع ما لـیس عنـد الإنـسان ؛ لأن التعاقـد 

  .لا یتم إلا بعد تملك البنك للسلعة

  

  :  السنة: ًثانیا

ٍن حكيم بن حـزام َما روي ع َ
ِ ِ ْ ِ ِ

َ َقـال) ١(ْ ِأتـيت رسـول الله : َ َّـ َ ُ َ ُ ْـ ََ فـقلت ُ ْـ ُ ُيـأتيني الرجـل : َ ُ ََّ ِ ِْ

َيسألني من البـيع ما ليس عندي، أبـتـاع لـه مـن الـسوق، ثـم أبيعـه؟ قـال َ ُ ُ َُ َِ ََّ ُُّ ِ
َ َ

ِ ِ َِ َ ُُ ْ
ِ ْ َ ْ َْ َِ َ

ِ َ َلا تبـع مـا«: ْ ْ َِ َ  
  

َليس عندك َ ْ ِ َ َْ«)٢(  

   :وجه الدلالة
                                                                                                                                           

 دار الكتــب العلمیــة، كــشاف القنــاع للبهــوتي - م ١٩٩٦ - هـــ ١٤١٧الأولــى : ط/الــسعدني

ي أن الوفاء بالوعد یلـزم لحاجـة النـاس حتـي لا یـؤدي عدمـه إلـي الربـا  أ" ورد فیه ،٦/٢٨٥

ویعــد مــن مكــارم الأخــلاق، فمــن بــاب أولــي ألا یلــزم الوفــاء بــه إذا أدى إلــى الربــا لأنــه بــذلك 

  ".یفسد الأخلاق ویضر بالناس

حكــیم بــن حــزام بــن خویلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــصي القرشــي الأســدي، ابــن أخــي ) (١

= فــي الكعبــة، مــن أشــراف قــریش فــي الجاهلیــة والإســلام، كــان مولــده  خدیجــة، ولــدالــسیدة 

قبل الفیل بثلاث عشرة سنة أو اثنتـي عـشرة سـنة، تـأخر إسـلامه إلـى عـام الفـتح، فهـو مـن =

ِمسلمة الفتح هو وبنوه عبد االله وخالد ویحیى وهشام، وكلهم صحب النبي ُّ
ُ -  -  وعـاش ،

سـتین سـنة، وفـي الإسـلام سـتین سـنة، وتـوفي بالمدینـة فـي داره حكیم بن حـزام فـي الجاهلیـة 

 سنة، ١٢٠ه، وهو ابن ٥٤بها عند بلاط الفاكهة وزقاق الصواغین في خلافة معاویة سنة 

ً سریا فاضلاًوكان عاقلا ً تقیا سیدا بماله غنیا، كان من المؤلفة قلـوبهم وممـن حـسن إسـلامه ً ًً

  )١/٣٦٢الإستیعاب لابن عبد البر . (منهم

بـــاب مـــا جـــاء فـــي / أبـــواب البیـــوع عـــن رســـول االله /٣/٥٢٦أخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه ) (٢

هذا حدیث صحیح، وأخرجه أبو : قال أبو عیسي)/ ١٢٣٢(رقم / كراهیة بیع ما لیس عندك

ْأبـــي داود ســـلیمان ابـــن الأشـــعث بـــن عمـــرو الأزدي السجـــستاني (داود فـــي ســـننه  ِ ِّ٣/٢٨٣ /

محمـد محیـي الـدین : تحقیـق/ ٣٥٠٣رقـم /  یبیـع مـا لـیس عنـدهباب في الرجـل/ كتاب البیوع

  .المكتبة العصریة: ط/ عبد الحمید



     

 
 
 

٤٥٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

 في هذا الحدیث عن بیع ما لیس عند الإنسان؛ أي ما لیس -   -نهي النبي 

ً فلا یجوز بیع ما لیس حاضرا عندك، أي ما ،)١ (في ملكه وقدرته حال العقد
ًكان غائبا خارجاعن الملك، أو حاضرا خارجا عن الملك، فالنهي عن بیوع  ً ًً

)٢(.الأعیان التي لا یملكها الإنسان
  

 قبل ملكه لها بیع ما لیس عنده ؛ - ً مرابحة - ل وفي بیع البنك السلعة للعمی

ٕالسلعة وقت طلب العمیل الشراء، والتزام العمیل بالشراء  حیث إن البنك لا یمتلك
ًووعده بذلك وتحریر الأوراق اللازمة لذلك یعد عقدا، مما یدل علي حرمة مثل 

  .هذا التعامل البنكي بهذه الصورة تحت مسمي المرابحة

  : لالنوقش هذا الإستد

ٕبأن الحدیث لیس فیه نهي عن بیع ما لیس في الملك، وانما النهي عن بیع ما  ِ

  . لیس عند الإنسان

  : أجیب عنه

ُبأن النهي عن بیع ما لیس مملوكا له فقد ذكره جوابا حین سأله أنه یبیع الشيء  ُ ً
  ) ٣.(ِویمضي ویشتریه ویسلمه

یس في الملك، إلا أنه قد ٕفالحدیث وان لم یدل بمنطوقه علي النهي عن بیع ما ل

 عن بیع ما لیس عند الإنسان، وفسره بما لیس  دل علیه بمفهومه؛ حیث نهي 

ًمملوكا له وقت إبرام العقد؛ حیث نص علي أنه یبیع الشيء ثم یذهب إلي السوق 
    .ویشتریه لیسلمه لمن اشتراه

  

  :ویمكن مناقشته

القدرة علي تسلیم المعقود بأن المنهي عنه هو بیع ما لیس عند الإنسان لعدم 

علیه وهذا یستلزم النهي عن بیع ما لیس في الملك ؛ لأنه لا یبیع إلا ما كان 

ًمملوكا له ، والبنك في هذه الصورة لا یقوم بالبیع إلا بعد التأكد من وجود السلعة 

                                                           

  . دار الكتب العلمیة-هـ ١٤١٥ -الثانیة : ط/ ٩/٢٩١عون المعبود لابن حیدر ) (١

: تحقیــق/٥/١٨٤نیــل الأوطــار لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني الیمنــي ) (٢

  . دار الحدیث-م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى : ط/عصام الدین الصبابطي 

  . ٤/١٦المبدع لابن مفلح ) (٣



     

 
 
 

٤٥٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ٕفي الأسواق وتملكها وحیازتها ، وان كان ذلك غیر متحقق وقت طلب العمیل من 
  .     السلعةالبنك شراء

  

  : المعقول: ً ثانیا

استدل جمهور الفقهاء علي حرمة التعامل البنكي بهذه الصورة من المعقول من 

  : عدة وجوه

ً، وهذا الإلتزام یعد عقدا )١(بأن الوعد الصادر من طرفي المعاملة ملزم لهما: ًأولا
ده؛ وفي فیصیر العمیل قد اشترى ما لیس عند البنك، والبنك قد باع ما لیس عن

هذا غرر یفضي إلي المنازعة، خاصة إذا عین له جهة یشتري منها السلعة؛ 
                                                           

ذهب عمر بن عبد العزیـز وابـن شـبرمة، وابـن تیمیـة وروایـة للإمـام أحمـد إلـي القـول بلـزوم ) (١

ًالوفاء بالوعد قـضاء ومـا یلـزم الوفـاء بـه قـضاء یلـزم الوفـاء بـه دیانـة؛ لقولـه تعـالى ً ً : M  k

  p  o     n  m  l  r  q   |  {  z  y  x  w  v  u    tL - ســــــــــــــــورة 

  .-)٣(، ) ٢(الصف الآیة 

ٌآیـــة المنـــافق ثـــلاث" :قـــال -  - وروى أبـــو هریـــرة رضـــي االله عنـــه أن رســـول االله ََ ِ ِ َ ُ ْ ُ َإذا حـــدث : َ َّ َ َ ِ

َكـذب، واذا وعـد أَخلـف، واذا اؤتمـن خـان  َ َْ ِ ُ َ َ َ َِ ِٕ َٕ َ ََ َْ َ َ ار د: ط/١/١٦ أخرجـه البخـاري فـي صـحیحه - "َ

  )٤/٢٠الفروق للقرافي     (- ١/٧٨طوق النجاة، أخرجه مسلم في صحیحه 

ا للـصدق وعـدم ًتحقیقـ ًوذهب جمهور المالكیة والشافعیة والحنابلة إلـي القـول بلـزوم الوعـد دیانـة؛

، أســني المطالــب ١٥/٤٦٣، الحــاوي الكبیــر للمــاوردي ٦/٢٩٧الــذخیرة للقرافــي . (الإخــلاف

، كـــــشاف القنـــــاع للبهـــــوتي ٢/٤٠١تهـــــي الإرادات للبهـــــوتي ، شـــــرح من٢/٤٨٦للأنـــــصارى  

٦/٢٨٥(  

لقوة الارتباط بین الشرط والجزاء، من حیث إن  وخص الحنفیة اللزوم بالوعد المعلق علي شرط؛

حــصول مــضمون الجــزاء موقــوف علــى حــصول شــرطه، وذلــك یكــسب الوعــد قــوة، وهــذا إذا 

  .ًكان الوعد مما یجوز تعلیقه بالشرط شرعا

ه والنظـائر علـى مـذهب أبــي حنیفـة النعمـان لـزین الـدین بــن إبـراهیم بـن محمـد المعــروف الأشـبا(

دار الكتــب العلمیــة، غمــز عیــون البــصائر فــي شــرح : ط / ٢٤٧بــابن نجــیم المــصري ص 

الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد مكـي أبـو العبـاس شـهاب الـدین الحـسیني الحمـوي الحنفـي 

 دار الكتب العلمیة، حاشیة رد المحتار لمحمد -م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأولى : ط/ ٣/٢٣٦

  ).  دار الفكر-١٩٦٦ –١٣٨٦الثانیة : ط/٥/٨٤أمین الشهیر بابن عابدین 



     

 
 
 

٤٦٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ِلأنه تارة یبیعها له وتارة لا یبیعها، وعلى فرض بیعها له قد یكون بثمن مثل  ٍ َ
ِ ً ً ُ

ِالأول أو أقل أو أكثر، فإن أخذها من صاحبها بأكثر مما باعها به للأجنبي  َ

ُفیضیع علیه الزائد فهو سفه،  ِّ َ ٍوان باعها بكثیر و كان قد اشتراها من صاحبها ُ ٕ
ِبقلیل فیأكل الزائد بالباطل وهو منهي عنه ٍُ.)١(   

  

  :یمكن مناقشته

 وهنـــا تحققـــت - إذا لـــم یترتـــب علیـــه مخالفـــة شـــرعیة -بـــأن الوعـــد ملـــزم للطـــرفین 

المخالفــة الــشرعیة؛ حیــث یترتــب علــي هــذا التعامــل الوقــوع فیمــا نهــي االله عنــه مــن 

  .یس عند الإنسان فلا یجوز الإلتزام بالوعد في هذه الصورةبیع ما ل

كما أنه یمكن تكییف هذا الطلب بأنه اتفاق أو تعهـد معلـق علـي حـصول الـشرط، 

  .فإن تحقق الشرط وجب إلتزام الطرفان بما اتفقا علیه

ًفــضلا عــن انتفــاء الغــرر فــي هــذه الــصورة ؛ حیــث یــتم تعیــین الــسلعة بمواصــفات 

طریقـة كـذلك ًاشتباهها بغیرهـا، كمـا أن سـعر الـسلعة یكـون معینـا ودقیقة تمنع من 

  .  السداد ووقت الإستلام ؛ مما ینفي الجهالة المفضیة إلي المنازعة

ــا ًثانی أن القــول بالحرمــة لا یتنــافي مــع مــا ذكــره بعــض شــیوخ المالكیــة مــن تقییــد : ِ

ئع؛ حیـث إن النهي عن بیع ما لیس عنـدك بمـا إذا لـم یكـن یغلـب وجـوده عنـد البـا

الـــسلعة المتفـــق علـــي شـــرائها لیـــست ممـــا یغلـــب وجودهـــا عنـــد البنـــك حتـــي یجـــوز 

ًشرائها منـه علـي الحلـول إجـراءا لـه مجـري القـبض
، وعلـي فـرض غلبـة وجودهـا )٢(

  ًعنده فإن غلبة الوجود مما یحتمل أن یكون موجودا أو لا یكون 

                                                           

  .٢/١٠٢الفواكه الدوانى لابن مهنا ) (١

ٍوالیــه الإشــارة بقــول خلیــل ) (٢ ِوجــاز الــشراء مــن دائــم العمــل كالخبــاز واللحــام بــشرط وجــوده " ٕ َِّ َِّ َّ ِ
ُ

ُعنده، وحصول ً الشروع في الأخذ حقیقة أو حكما بأن یشرع قبل مجاوزة خمسة عشر یومـا  ُ ًْ ً ِ ِ

ــثمن؛ لمــا  ُمــن یــوم العقــد، ویجــوز الــدخول علــى تعجیــل الــشيء المــشترى، ولا یــشترط نقــد ال َ ََ
ِ ِ ُ ُ

ٌعلمت من أن هذا بیع لا سلم    )المرجع السابق".(ٌ



     

 
 
 

٤٦١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ًموجودا، واحتمالیة عدم الوجود تعد غرر نه من قبیـل بیـع مـا لـیس ًا، فضلا عن كوً

  )  ١.(عنده فلا یجوز

  

  : یمكن أن یناقش

سلمنا بأن النهي مقید بما إذا لم یغلب وجـوده عنـد البـائع، أمـا هنـا فالبنـك لا یقـوم 

بالإتفـــاق مـــع العمیـــل والإلتـــزام بـــشراء الـــسلعة إلا إذا تأكـــد مـــن وجـــود الـــسلعة عنـــد 

  . بنكي بهذه الصورةالبائع فلا مجال هنا للإحتمال فیجوز التعامل ال

ـــا ـــل : ًثالث ـــه للعمی ـــر مملوكـــة ل ـــك ســـلعة غی ـــع البن ـــر جـــائز؛ -ً مرابحـــة –أن بی  غی

ًلانعدام شرط من شروط انعقاد البیع وهو كون المعقود علیه ملكا للبائع عند البیع 

ٕفیمــا یبیعــه لنفــسه، فــلا یجــوز بیــع مــا لــیس مملوكــا لــه وان ملكــه بعــده  ً ِ
ُ َ؛ لتــأخر )٢(ُ

ًكون بائعا ما لیس عنده ملكِسبب الملك فی   )٣.(اً

فالبنك وقت طلب العمیل الشراء منه والتزامه بالشراء لا یملك السلعة حتـي یبیعهـا 

ًللعمیـل مرابحـة، فـضلا عــن تحریـره الأوراق اللازمـة لـذلك أو أخــذ مبـالغ مالیـة مــن 

  .العمیل قبل حصوله علي السلعة

  

  :یمكن أن یناقش

                                                           

تقریـب المعـانى شـرح رسـالة ابـن أبـى ، الثمر الـدانى فـى ٢/١٠٢الفواكه الدواني لابن مهنا ) (١

  .دار الكتب العلمیة: ط/ ١/٥١٨زید القیروانى عبد السمیع الآبى الزهرى 

ُیستثني من ذلك السلم والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضمن قیمته؛ أما السلم فلاستثنائه ) (٢ ُ ُ
ِ

َُ َّ

ِنهـى رسـول اللـه « من النهي عن بیع مـا لـیس عنـدك حیـث  َّ ُ ُ َ َ َ-  -عـن ْ َ بیـع مـا لـیس عنـد َ ْ ِ َ ْ َْ َ ِ َ

َِالإنسان، ورخص في الـسلم َّ ِ
َ ََّ َ َ ِ ْ ُ، وأمـا لـو بـاع المغـصوب فـضمنه المالـك قیمتـه نفـذ بیعـه؛ لأن »ِْ ُُ َ َّ

ِفتبــین أنــه بــاع ملــك نفــسه)  الــضمان یعــد إقــرار الملــك( ِســبب الملــك قــد تقــدم ِ َ حاشــیة ابــن . (َ

  ).٤/٥٠٥عابدین 

ــــدین ) (٣ ــــن عاب ــــدائ٤/٥٠٥حاشــــیة اب ــــصنائع للكاســــاني ، ب ــــن مفلــــح ٥/١٤٦ع ال ــــدع لاب ، المب

٤/١٦.  



     

 
 
 

٤٦٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

و مقتــضي معنــي العقــد اللغــوي والإصــطلاحي بــأن أي عقــد یمــر بمراحــل وهــذا هــ

، وهذا بعینه مـا یقـوم )١(بالربط بین كلامین أو إلتزام بین طرفین ثم انعقاد ثم تمام

به البنك فالعمیل یطلب منه شراء السلعة بمواصفات معینة دقیقة ویحدث الإتفـاق 

لها وحیازتها بینهما ولا یتم هذا إلا بعد التأكد من وجود السلعة ثم بعد تملك البنك 

  .یتم التعاقد إذا تحققت الشروط المتفق علیها

ُأن بیع البنك للعمیل ما لیس عنده بطریـق الأصـالة عـن نفـسه تملیـك مـا لا : ًرابعا
ُیملكـــه بطریـــق الأصـــالة وهـــو محـــال، فملكیـــة البـــائع لـــه شـــرط فیمـــا یبیعـــه بطریـــق  ُُ ٌ ُ

ٍالأصالة عن نفسه، فلا یصح بیع أي شيء معین لا یم ٍ ِ
ُ ُلكه البائعُّ ُ

ِ).٢(  

أن البیــع وقــع علــى الــسلعة قبــل أن یملكهــا البنــك، والبنــك قــد بــاع للعمیــل : ًخامــسا

ًسلعة غیر قادر على تسلیمها لـه حـالا فأَشـبه الطیـر فـي الهـواء، فـضلا عـن كـون  ً ٍ

ِالمبیــع موصــوف غیــر معــین بــشرط قبــضه أو قــبض ثمنــه فــي مجلــس العقــد فهــو  ِ ِ ِ ِِ ِ ٍ ُ ٌ
ُنوع، أو السلم الجائز وهو ما أُجل فیه المسلم فیه وهـو غیـر كالسلم الحال وهو مم َ ِّ

  )٣.(متحقق هنا

  

   :                          یمكن أن یناقش هذان الدلیلان

                                                                          بأن طلب الشراء هو الذي وقع علي السلعة قبل ملك البنك لها، أما البیـع فـلا یـتم 

                                                                       إلا بعد حـصول البنـك علـي الـسلعة ورؤیـة العمیـل لهـا، وأمـا الأوراق التـي یحررهـا 

                                                              ك وقت الطلب فهذه من مستلزمات الحصول علـي الـسلعة فكـل مـا هـو رسـمي     البن

   .                              لا یتم إلا بتحریر مثل هذه الأوراق

                                                           

، نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ٣/٥، حاشــیة الدســوقي ٦/٢٤٨شــرح العنایــة للبــابرتي ) (١

الأخیـرة : ط/ ٣/٢بن أبي العباس أحمد بن حمـزة شـهاب الـدین الرملـي الشمس الدین محمد 

   .١٩٧ محمد أبو زهرة ص  دار الفكر ، نظریة العقد للشیخ-م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -

، مطالـب أولـي النهـي ٥/٣٢٥، الحاوي الكبیـر للمـاوردي ٥/١٤٦بدائع الصنائع للكاساني ) (٢

المكتــــب : ط/ ٣/٢٠فــــي شــــرح غایــــة المنتهــــي لمــــصطفي بــــن ســــعد بــــن عبیــــدة الرحیبــــاني 

  .الإسلامي

تي ، كــــشاف القنــــاع للبهــــو٤/١٦، المبــــدع لابــــن مفلــــح ٥/٣٢٥الحــــاوي الكبیــــر للمــــاوردي ) (٣

٣/١٥٧.  



     

 
 
 

٤٦٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ً                                                                        ًفضلا عن أن البنك لا یقوم بأي اتفاق مع العمیل إلا بعد التأكد من وجود السلعة 

   .                                في الأسواق والتأكد من حصوله علیها

  

 الوعــد فــي بیــع المرابحــة یــرون عــدم لــزوم                          أن أصــحاب هــذا الــرأي أنفـسهم   : ً     ً سادســا

                                          حتــي یــصح هــذا البیــع، وهــذا لا یتنــافي مــع رأیهــم   )       العمیــل (            أو لأحــدهما للطــرفین

     .                       بلزوم الوعد في الجملة

  

  

   :                 أدلة الرأي الثاني

                                                                          استدل الرأي الثـاني القائـل بـصحة التعامـل البنكـي بهـذه الـصورة بأدلـة مـن الكتـاب 

   :        والمعقول

  

    :       الكتاب  : ً   ً أولا

   )١ ( M 3  2  1  0  /  .  -  ,    +  * L   :          قوله تعالي

٢(M 9  8  7  L : قوله تعالي
            (  

    :          وجه الدلالة

 في الآیة الأولي أنـه قـد فـصل لعبـاده مـا هـو محـرم علـیهم - عز وجل -بین االله 

، أمــا مــا هــو حــلال فیبقــي علــي )٣(فــلا یبــاح لهــم تناولــه أو تداولــه بــالبیع والــشراء

اد من الآیة الثانیة ، فهي عامة في إباحة سائر البیاعات أصل الحل كما هومستف

؛ لأن لفظ البیع موضوع لمعنى معقول في اللغة وهـو تملیـك المـال بمـال بإیجـاب 

، ومـــن ذلـــك التعامـــل البنكـــي بنظـــام المرابحـــة بهـــذه )٤(وقبـــول عـــن تـــراض منهمـــا

                                                           

  ). ١١٩(سورة الأنعام من الآیة ) (١

 ).٢٧٥(سورة البقرة من الآیة ) (٢

  . ٢/٢٦٩، أحكام القرآن لابن العربي ١/١٥٨أحكام القرآن للجصاص ) (٣

أحكــــــام القــــــرآن ، ١/١٣٥، أحكــــــام القــــــرآن للــــــشافعي ١/٥٦٨أحكــــــام القــــــرآن للجــــــصاص ) (٤

  .١/٢٣٢ للكیاهراسي



     

 
 
 

٤٦٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

نه لم یرد ما ، خاصة وأ -  تعالي– الصورة؛ والتي تعد من البیوع التي أباحها االله

  .یدل علي تحریمها

ویعــد الإلتـــزام الـــصادر مـــن كـــل مـــن العمیـــل والبنـــك بالـــشراء مـــن قبیـــل الإتفـــاق أو 

التعهد المعلق علي شرط، فـإذا تحققـت الـشروط وجـب علـي كـل منهمـا الوفـاء بمـا 

  . إلتزم به وما لا فلا

  

  :المعقول: ًثانیا

بهذه الصورة من المعقول بما استدل هذا الرأي علي قولهم بصحة التعامل البنكي 

  :  یلي

ًأن هــذا الوعــد مــا هــو إلا إتفــاق بــین طــرفین یتــضمن تعهــدا مــن كــل منهمــا : ًأولا
للآخــر، وهــذا التعهــد معلــق علــي شــرط أو علــي حــصول أمــر فــي المــستقبل، فــإذا 

 - بالنسبة للعمیل -یعد ذلك تحقق الشرط وجب الوفاء بما تعهد به الطرفان ؛ و 

 - بالنــــسبة للبنــــك -لــــسلعة بالمواصــــفات التــــي تــــم تحدیــــدها، ویعــــد تملــــك البنــــك ل

 بالمواصــفات المتفــق علیهــا، مــع الإتفــاق علــي  لهــا علــي الــسلعة وتملكــههحــصول

المعاملة في حقیقتها نوع علاقة عقدیة أو اتفـاق   الثمن والربح ووقت التسلیم، فهذه

یـتم الإتفـاق بین طرفین كل حسب شروطه التـي تحقـق مـصلحته ومقـصوده والتـي 

  ) ١.(علیها ؛ فكان هذا هو الأولي في تكییفها والأقرب لحقیقتها

   فــي   ) ٢ (ً                                                      ًاعتمـادا علــي قـول بعــض أصـحاب هـذا الــرأي بـأن الوعـد غیــر ملـزم  : ً     ً ثانیـا

                                                                    هذه الصورة؛ حتي لا یوقـع فیمـا نهـي االله عنـه وهـو بیـع مـا لـیس عنـد الإنـسان، ، 

                                                           

، موســوعة ٣٧محمــود محمــد حــسن . املات المالیــة المــصرفیة دالعقــود الــشرعیة فــي المعــ) (١

 .٢/١٩١عبد الحلیم عویس . الفقه الإسلامي المعاصر د

ذهب الحنفیة إلي أن الوعد المجرد لا یلزم الوفاء بـه أي غیـر المعلـق علـي شـرط، وأسـاس ) (٢

ا لــه، ًبل مرغوبــا فــي المــستقًأن الإنــسان إذا أنبــأ غیــره بأنــه ســیفعل أمــر: المــسألة عنــد الحنفیــة

فــإذا كــان ذلــك الأمــر غیـــر واجــب علیــه، فإنــه لا یلزمـــه بمجــرد الوعــد؛ لأن الوعــد لا یغیـــر 

  ). ٢٤٧الأشباه والنظائر لابن نجیم ص . (الأمور الاختیاریة إلى الوجوب واللزوم

أنـه لا یلـزم الوفـاء بالوعـد؛ لأنـه فـي معنـى : وقال بـذلك الإمـام أحمـد فـي روایـة ذكرهـا ابـن مفلـح

  ).١١/٩٢الفروع لابن مفلح .   (الهبة قبل القبض



     

 
 
 

٤٦٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                          فین أو أحــدهما وهــو العمیــل؛                                          فــي حــین رأي الــبعض الآخــر بــأن الوعــد ملــزم للطــر

                                                                       حیث إن القول بلزوم الوعد یضمن حق البنك ویرفع الحرج عنـه فیمـا إذا لـم یـوف 

   .               العمیل بالتزامه

  

  :یمكن مناقشته

                                                                     بــأن القــول بعــدم لــزوم الوعــد فــي هــذه الــصورة یوقــع فــي كــوارث اقتــصادیة كبیـــرة 

          والمــــال فــــي                                                        نتیجــــة غیــــاب الأخــــلاق والإســــتهانة بالكلمــــة، مــــع بــــذل البنــــك الجهــــد 

ًالحـــصول علـــي الـــسلعة فـــضلا عـــن مـــسئولیته عـــن ســـلامتها ودفـــع ثمنهـــا كـــاملا،  ً                                                             ً ً

   .                                       فالمخاطرة والمجازفة متحققة من جهة البنك

                                                                         كما أن القول بلزوم الوعد یؤدي إلي الوقـوع فیمـا نهـي االله تعـالي عنـه مـن بیـع مـا 

   .     د هنإ                                                              ٕلیس عند الإنسان، وان كان یضمن حق البنك فلا یمكن القول بلزوم الوع

  :یمكن الدفع

                          أمـا إذا ترتـب علـي الوفـاء -     تعـالي-                                          بأننا نسلم بأن الوعـد ملـزم لكـن فیمـا أحـل االله 

                     وعلـي هـذا یمكـن اعتبـار   ،                        عنه فلا یلـزم الوفـاء بـه-        تعالي –                 به فعل ما نهي االله 

فــإذا تحقــق الــشرط                                                      هــذا الإلتــزام مــن قبیــل الإتفــاق أو التعهــد المعلــق علــي شــرط، 

        .یجب الوفاءبشيءٕعهد به الطرفان، واذا لم یتحقق فلا وجب الوفاء بما ت

                                                                    انتفاء الغرر والجهالة المفضیة إلي المنازعة ؛حیث یتم وصف السلعة بدقـة   :      ثالثا

   .                                وتحدید نوعها وثمنها ووقت استلامها

                                                                  أن البنــك لا یحــرر العقــود إلا بعــد تملكــه للــسلعة المطلــوب شــرائها ومعاینــة   : ً     ً رابعــا

                                                        تــه علــي تحریــر العقــود ممــا ینفــي القــول بكونــه مــن قبیــل بیــع مــا                  العمیــل لهــا وموافق

    .               لیس عند الإنسان

                                                                أن ما یقوم به البنك من تحریر أوراق معینـة تعتبـر ضـمانات للبنـك علـي   : ً     ً خامسا

                                                                            العمیل في حالة عدم الإلتزام؛ حیث یقوم البنك في عملیة الشراء بدفع مبالغ مالیة 

ً                                   ًد تعاقــدا، لأن التعاقــد یكــون بعــد حــصول                                 حتــي تمــام الحــصول علــي الــسلعة ولا یعــ
   .                                         البنك علیها وتملكه لها ومعاینة العمیل لها

                                                                                                                                           

  



     

 
 
 

٤٦٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                أن الرضـا مـن الأركـان العامـة للعقـود وهـو متحقـق هنـا، فمـا دام الطرفـان   : ً     ً سادسا

  -                                بعد تحقق الشروط المتفق علیها -                                         قد تراضیا علي ضرورة الوفاء بما إلتزما به 

ً هذا الوفاء لا یحل حراما ولا یحرم حلالا                            وجب علیهما الإلتزام، خاصة وأن ً                                    ً ً.   

ـــد أفتـــي      ـــدبي ســـنة   هـــذا وق ـــذي عقـــد ب المـــؤتمر الأول للمـــصرف الإســـلامي ال

ا علــي القــول ً بــصحة التعامــل البنكــي بهــذه الــصورة اعتمــاد م١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩

  :بلزوم الوعد ونص الفتوى ما یلي

راء سـلعة معینـة، یحـدد یطلـب العمیـل مـن المـصرف شـأن " الوعد بالشراء مرابحة 

جمیع أوصافها، ویحدد مع المصرف الثمن الذي سیشتریها به العمیل بعد إضـافة 

ا مــن عمیــل المــصرف ًالــربح الــذي یتفــق علیــه بینهمــا، وهــذا التعامــل یتــضمن وعــد

ا آخر من المصرف بإتمام هذا البیع ًبالشراء في حدود الشروط المنوه عنها، ووعد

لــشروط ، ومثــل هــذا الوعــد ملــزم للطــرفین طبقــا لأحكـــام بعــد الــشراء طبقــا لــذات ا

 ومــا - طبقــا لأحكــام المــذاهب الأخــرى-ًالمــذهب المــالكي، وملــزم للطــرفین دیانــة  

 إذا اقتــضت المــصلحة ذلــك، وأمكــن للقـــضاء اً یمكــن الإلــزام بــه قــضاءًیلــزم دیانــة

  .التدخل فیه

وقــد یحتــاج الإلــزام وتحتــاج صــیغ العقــود فــي هــذا التعامــل إلــى دقــة شــرعیة فنیــة، 

  ".القانوني بها في بعض الدول الإسلامیة إلى إصدار قانون بذلك 

وتم الإعتراض علي ذلك بأن المؤتمر لم یأخذ حظه من الإعـداد الكـافي، والفتـوى 

  .ینقصها الدقة، وعارض الفتوى كثیر ممن حضورا المؤتمر ممن لم یشاركوا فیه

ناقـشة الموضـوع مـن جوانبـه المختلفـة ومع هذا فالمؤتمر یعد خطـوة أسـهمت فـي م

  .ومهدت لعقد مؤتمرات أخرى للمصارف الإسلامیة ولغیرها

ـــاني للمـــصرف الإســـلامي بالكویـــت ســـنة       ـــد المـــؤتمر الث ـــم عق  - هــــ ١٤٠٣ث

م ، بعد إعداد جید، وكتابة قدر كاف من الأبحـاث، ودعـوة عـدد كبیـر مـن ١٩٨٣

لمرابحـة النـصیب الأوفـى مـن البحـث فقهاء العصر ورجال الاقتصاد، وكـان لبیـع ا

  .والمناقشة

الجــزء الأول صــدر بالإجمــاع، والجــزء الثــاني : وأصــدر المــؤتمر فتــوى مــن جــزأین

ًاشتد حوله الخـلاف، ولـم یمكـن الجمـع بـین الآراء المتعارضـة ؛ فـصدر تبعـا لـرأي 
  .ًالفریق الأكثر عددا



     

 
 
 

٤٦٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  :الجزء الأول من الفتوى

بعـد تملـك الـسلعة : ى بیـع المرابحـة للآمـر بالـشراءیقرر المؤتمر أن المواعـدة علـ" 

المــشتراة للآمــر، وحیازتهــا ثــم بیعهــا لمــن أمــر بــشرائها بــالربح المــذكور فــي الموعــد 

السابق، هو أمر جائز شرعا طالما كانت تقع علـى المـصرف الإسـلامي مـسئولیة 

  ".الهلاك قبل التسلیم، وتبعة الرد فیما یستوجب الرد بعیب خفي 

  :لثاني من الفتوىالجزء ا

ًوأمـــا بالنـــسبة للوعـــد، وكونـــه ملزمـــا للآمـــر أو للمـــصرف أو كلیهمـــا فـــإن الأخـــذ " 
بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واسـتقرار المعـاملات، وفیـه مراعـاة لمـصلحة 

ًالمصرف والعمیل، وان الأخذ بالإلزام أمر مقبول شـرع ا، وكـل مـصرف مخیـر فـي ٕ

  ."راه هیئة الرقابة الشرعیة لدیه  بالإلزام حسب ما تأخذ ما یراه في مسألة القول

 غیـر أننـا وجـدنا مـن -ٕ وان صـدر بإجمـاع المـشاركین -والجزء الأول من الفتوى 

غیــــرهم مــــن یعارضـــــه، ومــــع ذلــــك كـــــان لــــه أثــــره الكبیـــــر فــــي مــــسیرة المـــــصارف 

الإســـلامیة، وفـــي قـــرارات هیئـــات الرقابـــة الـــشرعیة المختلفـــة، وفـــي صـــیاغة العقـــود 

  )١.(یر من المصارف، أما الجزء الثاني فلا یزال الخلاف حوله قائمالكث

  

   :             الرأي المختار

                                                                     بعــد عــرض آراء الفقهـــاء وأدلــتهم ومـــا ورد علیهــا مــن مناقـــشات واعتراضــات فإنـــه 

ـــار هـــو الـــرأي القائـــل بـــصحة التعامـــل البنكـــي بنظـــام  ـــي أن الـــرأي المخت                                                                    یتـــضح ل

   :                                 المرابحة بهذه الصورة وذلك لما یلي

                                                                   قــوة مــا اســتدل بــه هــذا الــرأي كمــا أنــه قــد تــم الــرد علــي مــا اعتــرض بــه علــي  :ً   ً أولا

   .      أدلتهم

ــا ــم یمكــنهم   : ً     ً ثانی ــة قــد تــم الردعلیهــا بمــا ل                                                                    ضــعف أدلــة المخــالفین فقــد اســتدلوا بأدل

   .    دفعه

ًالإتفــاق المعلــق علــي شــرط یعتبــر تعهــدا بالــشراء، فــإذا                    أن هــذه المعاملــة أو   : ً     ً ثالثــا
                  وجــب تنفیــذ الطــرفین ا بــین كــل مــن العمیــل والبنــك تحققــت الــشروط المتفــق علیهــ

ا بــــشرط، وهــــو یقتــــضي ً، فالعهــــد مــــا كــــان مــــن الوعــــد مقرونــــ                لبنــــود هــــذا الإتفــــاق

                                                           

   .   ١٩٩ / ٢                عبد الحلیم عویس   /                              موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر د  ) (١



     

 
 
 

٤٦٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ً                                                                ً، وهــذا لا یتنــافي مــع كــون الوعــد ملزمــا فیمــا أحــل االله وغیــر ملــزم إذا تــم )١(الوفــاء
    . ً                                         ً التوصل به إلي ما حرم االله فالوعد لا یسمي عقدا

                                                      هذه الصورة یمـر بمراحـل متعـددة مرحلـة الطلـب ثـم الإتفـاق ثـم             أن العقد في   : ً     ً رابعا

                                                                  التعاقد، مع عدم صحة فصل هذه المراحل عن بعضها البعض فكل مرحلة تؤدي 

    .          إلي الأخري

                                                           فــساد الــذمم وغیــاب الأخــلاق یــدعو البنــك إلــي أن یكــون لكــل مرحلــة مــن   : ً     ً خامــسا

              لإلتــــزام، طالمــــا                                                      المراحــــل الــــسابقة أوراق وضــــمانات تحــــث طرفــــي المعاملــــة علــــي ا

                                                                   اقتــضت المــصلحة ذلــك، حتــي لا یترتــب علــي ذلــك غرامــات مالیــة للبنــك، ولا یعــد

     .                                 من قبیل أكل أموال الناس بالباطل   هذا

                              فالعمیــل یزیــل الــضرر عــن البنــك  )          الــضرر یــزال (ً                       ًتطبیقــا للقاعــدة الفقهیــة   : ً     ً سادســا

          ا، والبنــك                                                               بالتزامــه بالــشراء بعــد حــصول البنــك علــي الــسلعة بالــشروط المتفــق علیهــ

                                                                       یرفع الضرر عن العمیل بالتزامه بالحصول علـي الـسلعة بالـشروط المتفـق علیهـا، 

                                                                        فكان القول بضرورة إلتزام كـل مـن الطـرفین بمـا ألـزم بـه نفـسه بعـد تحقـق الـشروط 

   .                                       المتفق علیها من قبیل رفع الضرر والإحتیاط

      علــي                                                     أن الأخــذ بهــذا الــرأي فیــه تیــسیر علــي النــاس مــن حیــث الحــصول  : ً     ً ســابعا

    .                             السلع قبل توفر الثمن المطلوب

  

    :                    ومما سبق یمكن القول

                                                                      بــأن التعامــل البنكــي بنظــام المرابحــة المبنــي علــي أســاس طلــب العمیــل مــن البنــك 

ً                                                                     ًشــراء ســلعة مــا وتعهــد كــل مــن العمیــل والبنــك بالــشراء یعــد جــائزا بــشروط، تحقــق 

                                                           

                       ، بصائر ذوي التمییز في    ٤٣٥ / ٢                           ، المصباح المنیر للفیومي   ٤٨                    التعریفات للجرجاني ص  ) (١

ــــــادى ــــــوب الفیروزآب ــــــن یعق ــــــو طــــــاهر محمــــــد ب ــــــدین أب ــــــز لمجــــــد ال ــــــاب العزی     =                                                                   لطــــــائف الكت

ـــي النجـــار  :      تحقیـــق /   ١١٤ / ٤   = ـــس الأعلـــى -    م     ١٩٩٢  -     هــــ     ١٤١٢  :  ط  /                محمـــد عل                المجل

                                                            لجنــة إحیــاء التــراث الإســلامي، القــاهرة، أســاس البلاغــة لأبــي القاســم -               للــشئون الإســلامیة 

               محمـــد باســـل عیـــون   :      تحقیـــق  /    ٣١٥                                       محمـــود بـــن عمـــرو بـــن أحمـــد الزمخـــشري جـــار االله ص

    .              الكتب العلمیة      دار -    م     ١٩٩٨  -     هـ     ١٤١٩      الأولى   :  ط  /      السود



     

 
 
 

٤٦٩   
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 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

              لجهالة وتحدید ً                                                        ًالشروط المتفق علیها من الطرفین من وصف السلعة وصفا یمنع ا

                                             ثمنها ووقت تسلیمها، وتحریر العقود بعد تملك 

ـــه مـــن قبیـــل بیـــع مـــا لـــیس عنـــد                                                                   البنـــك للـــسلعة والحـــصول علیهـــا، ممـــا ینفـــي كون

    .       الإنسان

  

                                                                               :الصورة الثالثة

ك شــراء ســلعة مــا بمواصــفات محــددة، قــد تكــون أن یطلــب العمیــل مــن البنــ              

مملوكة للبنك وقد لا تكون ، ثم یتفقا علي الثمن والربح وكیفیة السداد، ویلتزم كل 

ًمن العمیل والبنك بالـشراء، مـع ملاحظـة أن البنـك یـدفع ثمـن الـسلعة حـالا وكـذلك 

 المـــصاریف الداخلـــة فـــي حـــساب الـــثمن، ویقـــوم العمیـــل بـــدفع ثمـــن الـــسلعة للبنـــك

ة العمیـــل لهـــا یـــسلمها للعمیـــل عاینـــًمـــؤجلا، وبعـــد حـــصول البنـــك علـــي الـــسلعة وم

ویحـــرر البنـــك الأوراق اللازمـــة ویوقـــع العمیـــل علـــي كمبیـــالات بالأقـــساط بتـــواریخ 

  .   محددة

  :حكم التعامل البنكي بهذه  الصورة

  :اختلف الفقهاء في حكم التعامل البنكي بهذه الصورة علي رأیین

  :الرأي الأول

الحنفیـــة والمالكیـــة والـــشافعیة والحنابلـــة والظاهریـــة (  القـــداميي جمهـــور الفقهـــاءریـــ

)والزیدیة والإمامیة والإباضیة
) 

١
حرمة التعامل البنكـي بهـذه الـصورة واعتبـاره مـن    )

                                                           

، المدونــة الكبــرى ٦/١٣٣، البحــر الرائــق لابــن نجــیم ١٠/٤٩٨٣بــدائع الــصنائع للكاســاني ) (١

  لمالك بن أنس 

: ط/١٣٣/ ٤/٩الأصــبحى، روایــة ســحنون بــن ســعید التنــوخى عبــد الــرحمن بــن القاســم العتقــى 

  دار صادر، بلغة السالك

: ط/ ٢/١٠٤حمـــد الـــصاوى المـــالكى  لأقـــرب المـــسالك إلـــى مـــذهب الإمـــام مالـــك لأحمـــد بـــن م

   –١٩٥٢ – ١٣٧٣الأخیرة 

مــصطفى البــابى الحلبــى، حاشــیة الجمــل علــى شــرح المــنهج لــسلیمان الجمــل علــى شــرح المــنهج 

مـــصطفى محمـــد، حاشـــیة قلیـــوبى لـــشهاب الـــدین أحمـــد بـــن : ط/ ٣/٢٦١لزكریـــا الأنـــصارى 



     

 
 
 

٤٧٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

قبیل القرض الجار للنفـع
  ) 

١
( 
یجـب رد البیـع و  ) ٢ (ً، فـضلا عـن اجتمـاع سـلف وبیـع 

    ) ٣ (.ًوالسلف جمیعا

                                                                                                                                           

 منهـاج الطـالبین لأبـى سلامة القلیوبى على شرح جلال الدین محمـد بـن أحمـد المحلـى علـى

 دار الفكــر، شــرح منتهــى – ١٩٩٥ – ١٤١٥: ط/ ٢/٣٢٣زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووى 

 عالم -١٩٩٣ -١٤١٤الأولى: ط/ ٢/١٠٢الإرادات لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتى

ــــروض المربــــع بــــشرح زاد المــــستقنع لمنــــصور بــــن یــــونس البهــــوتى  : ط/ ٢/٢١٤الكتــــب، ال

للــــشوكاني  ، الــــسیل الجــــرار ٨/٧٧ثقافیــــة، المحلــــى لابــــن حــــزم  المكتبــــة ال١٩٨٩ –١٤٠٩

الحـسین = = ، المختصر النافع فى فقه الإمامیـة لأبـى القاسـم نجـم الـدین جعفـر بـن٣/١٤٢

 دار الأضــواء، الإیـــضاح لعــامر بــن علـــى –١٩٨٥ –١٤٠٥الثالثــة : ط/ ١٥٩الحلــى ص 

  .ةسلطنة عمان وزارة التراث القومى والثقاف: ط/ ٦/٨٠الشماخى 

ــع) (١ أن یقتــرض رجــل مــن آخــر مبلــغ مــن المــال، ثــم یقــرن هــذا : صــورة القــرض الجــار للنف

. القــرض بمــا لــه فیــه منفعــة ؛ كتــأخیر دینــه إذا تعــسر فــى الــرد أو ســكنى داره أو غیــر ذلــك

  )المراجع السابقة(

أن یقول الرجل لآخر آخـذ سـلعتك بكـذا وكـذا علـى أن تـسلفنى : صورة اجتماع سلف وبیع (٢)

ـــــدین السرخـــــسى . (ا وكـــــذاكـــــذ ـــــشمس ال ـــــسوط ل  دار -١٩٨٩ –١٤٠٩: ط/ ٧/١٤/٣٦المب

، الــــروض ٥/٣٥١، الحــــاوى الكبیــــر للمــــاوردي ١٢٨، ٤/٩/٩٩المعرفــــة، المدونــــة الكبــــرى 

النــضیر شــرح مجمــوع الفقــه الكبیــر لــشرف الــدین الحــسین بــن حمــد بــن علــى بــن محمــد بــن 

دار الجیـــــل، الإیــــــضاح : ط/ ٣/٢٤٣ســـــلیمان بـــــن صـــــالح الــــــسیاغى الحیمـــــى الـــــصنعانى 

  ). ٦/٤٢للمشاخى 

ًأن یبیــع ســلعتین بــدینارین إلــى شــهر مــثلا، ثــم یــشترى واحــدة منهمــا بــدینار نقــدا، : ومــن صــوره ً

ًفكأن البائع خرج من یده سلعة ودینار نقدا یأخذ عنهما عنـد الأجـل دینـارین أحـدهما عـوض 

، ٥/٩٣الخرشـــى . (ســـلفعـــن الـــسلعة وهـــو بیـــع والثـــانى عـــوض عـــن الـــدینار المفقـــود وهـــو 

المعروف  مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل لأبى عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربى

 دار الكتــــب العلمیــــة، الــــروض –١٩٩٥ –١٤١٦الأولــــى : ط/ ٦/٢٧٢بالحطــــاب الرعینــــى 

  ).٣/٢٤٣النضیر للصنعاني 

 شــرح موطــأ ، المنتقــى٥٢٥، بدایــة المجتهــد لابــن رشــد ص٧/١٤/٤٠المبــسوط للسرخــسى ) (٣

الإمــام مالــك لأبــى الولیــد ســلیمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أیــوب ابــن وارث البــاجى الأندلــسى 

 دار الكتاب العربى، كفایة الطالب الربانى لرسالة ابن –١٩٨٣ –١٤٠٣الثالثة : ط/ ٥/٢٩

أبى زید القیروانى وهو شرح أبى الحسن علـى بـن ناصـر الـدین محمـد ابـن خلـف بـن جبریـل 



     

 
 
 

٤٧١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

 :الرأي الثاني

أعــــضاء مــــؤتمر المــــصرف الإســــلامي بــــدبي، ( المعاصــــرین ري بعــــض الفقهــــاءیــــ

صـحة التعامـل البنكـي ) ١()وأعضاء المؤتمر الثاني للمـصرف الإسـلامي بالكویـت

  .بهذه الصورة

  :سبب الإختلافیمكن أن یكون 

ًاختلافهم في كون الإلتزام الصادر من كل من العمیل والبنـك وعـدا ملزمـا أم : ًأولا ً
ً فمــن اعتبــره وعــدا ملزمــا جعــل هــذه الــصورة مــن قبیــل القــرض الجــار غیــر ملــزم، ً

 للنفــع واجتمــاع ســلف وبیــع، ومــن اعتبــره غیــر ملــزم فقــد خــرج عــن دائــرة الحرمــة

  .وأضر بالغیر

ًأحدهما حال والآخر مؤجل، والحال أقل ثمنا   لها ثمنانأن السلعة قد صار : ًثانیا
ا، ً  ربـ- أي الزیـادة -رق بین الثمنـین من المؤجل، فاختلف الفقهاء في اعتبار الف

  .    ًا حلالاًأم ربح

  : الأدلة

  :أدلة الرأي الأول

  : استدل هذا الرأي علي حرمة التعامل البنكي بهذه الصورة بالسنة والمعقول

  :السنة: ًأولا

  :قد وردت أحادیث كثیرة تدل علي ذلك منها

ِما كان من شرط ليس ف.... . "  قوله -١
َ َْ

ٍ
ْ َ ْ َ

ِ َ َي كتاب الله فـهو باطل، وإن كان َ َ ْ َِ ََّ ٌ
ِ

َ َ ُ
ِ ِِ َ

ُمائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، َ ْ َ َِ َِّ َُّ ْ َْ ََ ُّ َ ُ َ َ ٍ ََ ِ. .....")١(.  

                                                                                                                                           

ــــشاذلىالمــــصرى المنــــو ــــى : ط/٢/٢١٣) عــــدوى(فى المــــالكى ال  دار –١٩٩٧ –١٤١٧الأول

ـــر للمـــاوردي  ـــة، الحـــاوى الكبی ، البحـــر ٤/٣٥٥، المغنـــى لابـــن قدامـــه ٥/٣٥١الكتـــب العلمی

، الروضــة الندیــة للقنــوجي ٣/٨٦، الــسیل الجــرار للــشوكاني ٣/٣٩٤الزخــار لابــن المرتــضى 

/ ٤/٧٥٣مــد جــواد الحــسینى العــاملى ، مفتــاح الكرامــة فــى قواعــد العلامــه للــسید مح١/١٠٤

، شــرح كتــاب النیــل وشــفاء العلیــل ٦/٨٠دار إحیــاء التــراث العربــى، الإیــضاح للــشماخى : ط

 .٨/٦٩لأطفیش 

، ٣٧محمـــــود محمـــــد حـــــسن ص . العقـــــود الـــــشرعیة فـــــي المعـــــاملات المالیـــــة المـــــصرفیة د  )(١

  .٢/١٩١عبد الحلیم عویس . موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر د



     

 
 
 

٤٧٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

َكل قـرض جر منـفعة فـهو وجه من وجوه الربا «  قوله -٢ ُ ْ َ َِّ ِ
ُ َ

ِ ٌ ْ َُ َ ً َ َ ْ َّ ٍ ْ َ ُّ ُ«) ٢( .   

َّما روي أن النبي  -٣ َِّ ََّ نـهى عن بـي َْ ْ َ َ ٍع وسلف ونـهى عن بـيـعتـين في بـيـعةَ ِ
َ َْ ْ َْ َ ْ َِ َ َ َ َ َ َ

ٍ َ َونـهى ، ٍ َ َ
ْعن ربح ما لم يضمن  ُ َ َْ ْ ْ َ ِ ِْ َ")٣(.  

  :وجه الدلالة

ّدلـــت هـــذه الأحادیـــث علـــى حرمـــة عقـــد القـــرض إذا جـــر منفعـــة لغیـــر المقتـــرض، 
ِللمقــرض بزیــادة البیــع علیــه أو زیــادة مالیــة لــه، وهــذه المنفعــة تعــد  كاشــتراط النفــع

ـــى زیـــادة لا ً یقابلهـــا عـــوض ؛ فـــصارت ربـــا، واشـــتراط النفـــع  یعـــد شـــرطا زائـــدا عل ً

مقتـــضى العقـــد لـــم یـــرد فـــى كتـــاب االله فیبطـــل، كمـــا أن الأصـــل فـــى عقـــد القـــرض 

  بذلكالإرفاق والتبرع فإذا شرط فیه النفع لغیر المقترض فقد خرج عن 

   )٤ (.مضمونه

                                                                                                                                           

  . بق تخریجه ص   س) (١

بــاب /كتــاب البیــوع /٥/٣٥٠                                                   الــسنن الكبــرى لأبــى بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــى البیهقــى(٢) 

                إرواء الغلیـل فـى رواه فـضالة بـن عبیـد، / حـدیث موقـوف/          دار الفكـر  :    ط/قرض جـر منفعـة

  –    ١٤٠٥        الثانیـــة   :  ط/٥/٢٣٥                                                  تخـــریج أحادیـــث منـــار الـــسبیل لمحمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــانى

= ، ورد فــــــي بلــــــوغ المــــــرام مــــــن أدلــــــة الأحكــــــام لابــــــن حجــــــر          تــــــب الإســــــلامى      المك–    ١٩٨٥

 حـدیث "/ّكـل قـرض جـر منفعـة فهـو ربـا " بلفـظ قـال / دار النهـضة: ط/ ١٧٦العسقلانى ص=

ٕضــعیف، واســناده ســاقط وفیــه ســوار بــن مــصعب وهــو متــروك الحــدیث وقــال البخــارى منكــر 

بیـــر لأبــى الفـــضل شــهاب الـــدین تلخـــیص الحبیــر فـــى تخــریج أحادیـــث الرافعــى الك.(الحــدیث

  ).دار المعرفة: ط / ٢/٣/٣٤أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى 

رواه عمــــرو بــــن شــــعیب، شــــرح / دار الكتــــب العلمیــــة: ط/٥/٥٧٠الــــسنن الكبــــرى للبیهقــــى ) (٣

معـــانى الآثـــار لأبـــى جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـلامة بـــن عبـــد الملـــك بـــن ســـلمة الأزدى 

 – ١٣٩٩الأولـــى : ط/ محمـــد النجـــار: تحقیـــق/٤/٦٤اوى الحنفـــى الحجـــرى المـــصرى الطحـــ

  ).٢/٣/١٧تلخیص الحبیر لابن حجر . (إسناده ضعیف/  دار الكتب العلمیة– ١٩٧٩

، المنتقــي شــرح الموطــأ ٥/٢٧٥، نیــل الأوطــار للــشوكاني ٣/٨٧٢ســبل الــسلام للــصنعاني ) (٤

  .٩/١٣٩، عون المعبود لابن حیدر ٥/٢٩للباجي 



     

 
 
 

٤٧٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ح للبنــك، مــع دفــع ومــن ذلــك بیــع البنــك ســلعة للعمیــل بــثمن مؤجــل، واشــتراط الــرب

ًالبنك ثمن السلعة حالا لمن اشتراها منه، والتزام العمیل بالشراء فیحرم ؛ لأنـه مـن 

 . ًقبیل القرض الجار للنفع، فضلا عن اجتماع سلف وبیع

  

  :یمكن مناقشة هذا الإستدلال

 لأن غــرض العمیــل هــو الحــصول علــي ؛بــأن صــورة القــرض الجــار للنفــع منتفیــة

؛  فالعمیــل هــو الــذي یعــود علیــه لــیس الحــصول علــي المــالا والــسلعة للإنتفــاع بهــ

  . والقرض یحرم إذا جر منفعة للمقرض،النفع ولیس البنك

ًكمــا أن البنــك یــدفع ثمنهــا حــالا والعمیــل یــسدده مقــسطا ولا مــانع مــن ذلــك لتحدیــد  ً

 لأن العمیــل أراد ؛ًنــوع المعاملــة مــسبقا، كمــا أن صــورة اجتمــاع ســلف وبیــع منتفیــة

  .      ً بالتقسیط ابتداء، وجزم بذلك ولیس الإقتراض بتوسط سلعة ببیعهاالشراء

  

  : المعقول: ًثانیا

  : استدلوا علي حرمة التعامل البنكي بهذه الصورة من المعقول بما یلي

ًأن الإتفاق بین العمیل والبنك علي شراء السلعة یعتبر وعدا ملزما: ًأولا یترتب ) ١(ً

راء السلعة المطلوبة یعني أن البنك یشتري نیابة عن بموجبه بیع بأثر رجعي، وش

ًالآمر الذي اشتري منه بعقد سابق، ویقوم البنك بدفع ثمن السلعة حالا، ویكون 

هذا الثمن علي سبیل القرض للعمیل والذي یأخذ علیه البنك فائدة وهو الفرق بین 

ه ما یستحق السعر الحال والمؤجل ؛ لأنه في حالة بیعه لما لا یملك فلیس عند

ًبه هذه الزیادة، وانما تستحق الزیادة إذا كانت ربحا، والربح یتعلق بالسلعة  ٕ
المملوكة لبائعها وهنا لا توجد سلعة مملوكة للبائع فتكون الزیادة فائدة ربویة، 

                                                           

، ١٥/٤٦٣، الحـاوي الكبیـر للمـاوردي ٦/٢٩٧، الذخیرة للقرافي ٥/٨٤ن عابدین حاشیة اب) (١

 كـشاف القنـاع ،٢/٤٠١، شـرح منتهـي الإرادات للبهـوتي ٢/٤٨٦أسني المطالب للأنصاري 

    .٦/٢٨٥للبهوتي 



     

 
 
 

٤٧٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

وهذا یعد من قبیل القرض الجار للنفع واجتماع سلف وبیع وتتعامل به البنوك 

      )١.(تحت مسمي المرابحة

  :یمكن مناقشته

ٕبأن الوعد بالشيء لا یعد عقدا وانما هو مرحلة سابقة علي العقد، والقول بلزوم  ً
الوعد یكون فیما أحل االله، أما إذا أدي هذا إلي الوقوع فیما نهي االله عنه فلا یلزم 

الوفاء به، ویعد الإلتزام الصادر من البنك والعمیل من قبیل الإتفاق أو التعهد 

ٕصول الشرط، فإذا تحقق الشرط وجب الوفاء بالإلتزام، واذا لم المعلق علي ح
                            .یتحقق فلا یلزم الوفاء به

ٕشــــرع لحاجــــة المقتــــرض مــــن تفــــریج كربتــــه وازالــــة   إرفــــاقأن القــــرض عقــــد : ًثانیــــا
َعسرته، فإذا جر منفعة للمقرض أو اقترن به عقد البیع ؛ فقد خرج عن موضوعه 

َ لأنه شرط فیه لنفسه نفعا فمنع من صحته؛ لأن القرض لنفـع المعطـى فلا یجوز؛ ً َ َ
ٕلا المعطـــى ولا همـــا معـــا، والا كـــان مـــن قبیـــل الربـــا ً والنفـــع هنـــا للبنـــك ولـــیس   ،  )٢ (ِ

للعمیل وهو الفرق بین السعر الحال والسعر المؤجـل أي الـربح المتفـق علیـه ویعـد 

ِزیــادة لا یقابلهــا عــوض فكانــت ربــا، خاصــة إذا شــر ْطت فــى العقــد، والإحتــراز عــن ُ َ

                                                           

أحمــد علــي عبــد االله / المرابحــة أصــولها وأحكامهــا وتطبیقاتهــا فــي المــصارف الإســلامیة د) (١

    .٢٠٠ص 

، حاشـیة العـدوى لعلـى ٢/١٤٤، الفواكه الدوانى لابـن مهنـا ٢/١٠٤) بلغة(شرح الصغیر ال  )(٢

أحمــد بــن مكــرم االله الــصعیدى علــى كفایــة الطالــب الربــانى لرســالة ابــن أبــى زیــد القیروانــى 

 دار الكتـــب العلمیـــة، القـــوانین الفقهیـــة لابـــن جـــزي – ١٩٧٧ – ١٤١٧الأولـــى : ط/٢/٢١٤

ـــان٢٤٨ص ـــب الرب ـــة الطال ـــشیرازى ٢/١١٢) عـــدوى(ى ، كفای ، المغنـــى ١/٤١٩، المهـــذب لل

، الــــسیل الجــــرار للــــشوكاني ٣/٣٩١، البحــــر الزخــــار لابــــن المرتــــضي ٤/٣٤٧لابــــن قدامــــه 

، شــرح كتــاب ٥/٣٤مفتــاح الكرامــة للعــاملي   ، ٢/٦٧، شــرائع الإســلام لابــن الحــسن ٣/١٤٢

  .٩/٩٣النیل وشفاء العلیل لأطفیش 



     

 
 
 

٤٧٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

واجــب كــالإحتراز عــن حقیقتــه شــبهة الربــا
) ١( 

؛ فقــصد النــاس إذ ذلــك یكثــر فنزلــت 

.التهمة علیه كالنص
) ٢( 

  

  

  :یمكن مناقشته

بــأن التعامــل البنكــي بهــذه الــصورة یتحقــق النفــع فیــه للعمیــل ولــیس للبنــك؛ فالبنــك 

اً وهـذا جـائز إذا حـدد العمیـل ًیشتري السلعة حالا والعمیل یسدد ثمنها للبنك مقسط

ذلــك مــن بدایــة العقــد، كمــا أن الزیــادة التــي تعــد الفــرق بــین الــسعر الحــال والمؤجــل 

 فلـم یجعـل للـسلعة اًن البنك الـشراء بالتقـسیط ابتـداءلیست ربا؛ لأن العمیل طلب م

  .ثمنین غیر مجزوم بأحدهما

َأن الـــربح لا یـــستحق إلا علـــي الـــسلعة المملوكـــة لبا: ثانیـــا ، وهنـــا قـــد بـــاع )٣(ئعهـــاُ

  . البنك السلعة قبل ملكه لها فلا یجوز

  

  :یمكن مناقشته

بــأن البنــك لا یتفــق مــع العمیــل علــي الــشراء إلا بعــد تأكــده مــن وجــود الــسلعة فــي 

 ولا یحرر العقود إلا بعد تملكه لها فاستحق الـربح المتفـق ،الأسواق ومعرفته ثمنها

ا التعاقـد یـسبقه طلـب ثـم إتفـاق ثـم إلتـزام وقـد ًعلیه لكونه مالكا للسلعة، كما أن هـذ

  .    للحصول علي السلعةهیحرر البنك من الأوراق ما یلزم

أن البیع بشرط السلف لا یجوز للجهالة فى الثمن؛ لأن السلف إذا كان من : ًثالثا

ٕالبائع فالثمن أزیـد مـن ثمـن مثلهـا وان كـان مـن المـشترى فـأنقص، والإنتفـاع بـذلك 

                                                           

، إغاثــة اللهفــان مــن مــصاید الــشیطان لأبــى عبــد االله ١٠/٤٩٨٣بــدائع الــصنائع للكاســانى ) (١

 – ١٩٩٩ – ١٤١٩الأولـــى : ط/ ١/٣٠٢محمـــد بـــن أبـــى بكـــر الـــشهیر بـــابن قـــیم الجوزیـــة 

  .  صیدا-المكتبة العصریة 

  .٤/٩/٨٧ ، المدونة الكبرى لابن مالك ٦/٢٧١ ، مواهب الجلیل للرعیني ٥/٩٣الخرشى ) (٢

    .المراجع السابقة) (٣



     

 
 
 

٤٧٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

 الثمن مبطلة للعقدمجهول وجهالة
) ١( 

، وفـي التعامـل البنكـي بهـذه الـصورة اجتمـاع 

  .بیع وسلف وهو منهي عنه

  

  : یمكن مناقشته

ًأن ثمــن الــسلعة فــي هــذه الــصورة یكــون معلومــا إذا كــان حــالا أو مــؤجلا، وكــذلك  ً ً
الــربح یحــدده كــل مــن البنــك والعمیــل بنــاء علــي دراســة لأحــوال الــسوق ومــا یــستجد 

  .ًقد صحیحافیها، فكان الع

   :            الرأي الثاني     أدلة 

اســتدل هــذا الــرأي القائــل بــصحة التعامــل البنكــي بهــذه الــصورة بأدلــة مــن الكتــاب 

  :والمعقول

  

   :      الكتاب  :    أولا

٢(M 9  8  7  L : قوله تعالي
            (  

   :          وجه الدلالة

ًبین االله تعالي في هذه الآیـة أن كـل بیـع حـلال وهـو مـا كـان العـوض فیـه مـساویا 
 ؛، ومـــن ذلـــك التعامـــل البنكـــي بهـــذه الـــصورة)٣(وض حتـــي یـــرد دلیـــل التحـــریمللمعـــ

حیث طلب العمیـل مـن البنـك شـراء سـلعة لـه واتفقـا علـي مواصـفاتها وثمنهـا وربـح 

البنك فیها وطریقة الـسداد، فهـذا تعیـین یمنـع مـن الجهالـة المفـضیة إلـي المنازعـة، 

ًعلما بأن البنك یدفع ثمنها حالا والعمیـل یدفعـه  ًللبنـك مـؤجلا علـي أقـساط، فـشراء ً

العمیل السلعة مع تقسیط ثمنها لا یـؤدي إلـي بطـلان العقـد لتحدیـد ذلـك مـن بدایـة 

  .العقد، وبخاصة أنه لم یرد ما یدل علي تحریم التعامل البنكي بهذه الصورة

     :                       یمكن مناقشة هذا الإستدلال

                                                           

، ٦/٨٠، الإیــضاح للــشماخى ٥/٣٥١، الحــاوى الكبیــر للمــاوردي ٢/٢١٣یة العــدوى حاشــ) (١

  .٨/٦٩شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش 

  ).٢٧٥(سورة البقرة من الآیة ) (٢

، أحكــــــام القــــــرآن ١/١٣٥، أحكــــــام القــــــرآن للــــــشافعي ١/٥٦٨أحكــــــام القــــــرآن للجــــــصاص ) (٣

  .١/٢٣٢للكیاهراسي 



     

 
 
 

٤٧٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                      الحــال للــسلعة والــسعر                                                       بــأن البنــك یأخــذ زیــادة لا یقابلهــا عــوض وهــي الفــرق بــین الــسعر

    ).١ ( M;  :<   L                                                         المؤجل، وهذه الزیادة تعد ربا مما یبطل العقد لقوله تعالي 

   :          یمكن الدفع

ً لأن العمیــل قــد وصــف الــسلعة وصــفا نافیــا للجهالــة وحــدد  ؛                         بــأن هــذه الزیــادة لا تعــد ربــا ً                                                 ً ً
       أن نیــة                                                                         ثمنهــا وربحهــا وجــزم أنــه یریــد شــرائها بالتقــسیط ممــا ینفــي الغــرر والجهالــة، كمــا 

                                                                       العمیـــل الإنتفـــاع بالـــسلعة ولـــیس الحـــصول علـــي المـــال بتوســـط الـــسلعة فـــي البیـــع، فـــلا 

   )٢  .(                    تحایل للتعامل بالربا

   :       المعقول  : ً     ً ثانیا

   :                                                             استدلوا علي صحة التعامل البنكي بهذه الصورة من المعقول بما یلي

   )     لعمیـل        البنـك وا (                                                       أن بعض أصحاب هذا الرأي منهم مـن قـال بلـزوم الوعـد للطـرفین   : ً   ً أولا

ــــل (          أو لأحــــدهما  ــــل مــــن   )       العمی ــــسلعة ولا یتحل ــــشتري ال ــــل سی ــــك أن العمی ــــضمن البن                                                   ؛ لی

ً                              ًحـذرا مـن الوقـوع فـي القـرض الجـار   ) ٣ (ً                                            ًالتزامه، ومنهم مـن قـال بعـدم لـزوم الوعـد مطلقـا 

   .                        للنفع وهو منهي عنه للربا

  :یمكن مناقشته

                      نهـي االله عنـه مـن التعامـل                                                           بأن القول بلزوم الوعد في هذه المسألة یؤدي إلي الوقوع فیما 

     .            لا فیما حرم-        تعالي–                                                        بالربا واجتماع سلف وبیع، فیجب الوفاء بالوعد فیما أحل االله 

                                                                            كما أن القول بعـدم لزومـه یـؤدي إلـي إلحـاق الكـوارث الإقتـصادیة بالبنـك لاحتمـال تحلـل 

    صول                     تحمــل البنــك نفقــات الحــً          ًإضــافة إلــي    ،                      وعــدم الوفــاء بمــا وعــد بــه                   العمیــل مــن إلتزامــه

         .                               علي السلعة وعدم وجود من یشتریها

  

  :یمكن الدفع

                                                           

  ).٢٧٥ (سورة البقرة من الآیة) (١

ــــیم عــــویس /موســــوعة الفقــــه المعاصــــر د) (٢ ــــد الحل ، المرابحــــة أصــــولها وأحكامهــــا ٢/١٩٠عب

  . ٢٠٠أحمد علي عبد االله ص / وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة د

  .١١/٩٢، الفروع لابن مفلح ٢٤٧الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ) (٣

  



     

 
 
 

٤٧٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                 أمـــا إذا ترتـــب علـــي   ،   -     تعـــالي  -                                          بأننـــا نـــسلم بـــأن الوعـــد ملـــزم لكـــن فیمـــا أحـــل االله 

                 ویمكـن اعتبـار هـذا   ،                        عنه فلا یلـزم الوفـاء بـه-     تعالي  –                        الوفاء به فعل ما نهي االله 

ط وجـب الوفـاء بمــا فـإذا تحقـق الــشر                                       الإلتـزام مـن قبیـل الإتفــاق المعلـق علـي شــرط، 

        . بشيءٕتعهد به الطرفان، واذا لم یتحقق الشرط فلا یجب الإلتزام

مــا یتعلــق بالــسلعة قــد تــم تحدیــده مــن تعیینهــا وذكــر كــل مواصــفاتها       أن كــل   : ً     ً ثانیــا

  .وتحدید سعرها ومقدار الربح مما ینفي الجهالة المفضیة إلي المنازعة

ً                                       ًه یریـــد شـــراء الـــسلعة ودفـــع ثمنهـــا مـــؤجلا علـــي     أنـــ- ً       ً  ابتـــداء–                العمیـــل قـــد بـــین   أن  : ً     ً ثالثـــا

   .                                  أقساط مما ینفي افتراض ثمنین للسلعة

                                                                         أن البنك لا یبیع الـسلعة للعمیـل إلا بعـد تملكـه لهـا؛ حیـث إنـه لا یحـرر العقـود إلا   : ً     ً رابعا

                وهــذا لا یتنــافي  ،                                                            بعــد حــصوله علــي الــسلعة بالــشروط المتفــق علیهــا ومعاینــة العمیــل لهــا

                                                        التــي تخــص الحــصول علــي الــسلعة مــن بدایــة طلــب العمیــل الــشراء                 مــع تحریــره الأوراق

    .         من البنك

ــه والتــي تمنــع العمیــل مــن    ً:     ً خامــسا                                                                  أن البنــك مــن حقــه أن یأخــذ الإحتیاطــات اللازمــة ل

                                                                             عدم إلتزامه بما ألزم بـه نفـسه؛ لأنـه یتحمـل نفقـات كثیـرة لیحـصل علـي الـسلعة، ویتحمـل 

   .                      مسئولیة الهلاك أو العیب

ًار الإلتـزام الــصادر مـن كـل مـن العمیـل والبنــك اتفاقـا أو تعهـدا معلقـا علــي     اعتبـ  : ً     ً سادسـا ً ً                                                                   ً ً ً
ٕ                                                                         ٕحــصول الــشرط، فیجــب الوفــاء بهــذا الإلتــزام إذا تحقــق الــشرط واذا لــم یتحقــق فــلا یجــب 

   .         الوفاء به

سلامي الذي عقد بدبي سنة بذلك المؤتمر الأول للمصرف الإ              هذا وقد أفتى            

 ١٤٠٣لثاني للمصرف الإسلامي بالكویت سنة ثم المؤتمر ا م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩

                                                         بصحة التعامل البنكي بهذه الصورة وقد سبق ذكر نص الفتوي في م ١٩٨٣ -هـ 

     .                            هنا خشیة التكرار والإطالة      عادتها                       الصورة السابقة ولا داع لإ

  

   : ر            الرأي المختا

  ح                                                                         بعــد عــرض آراء الفقهــاء وأدلــتهم ومــا ورد علیهــا مــن مناقــشات واعتراضــات فإنــه یتــض

                                                                                لي أن الرأي المختار هو الرأي الثاني القائـل بـصحة التعامـل البنكـي بهـذه الـصورة وذلـك 

   :              للأسباب التالیة



     

 
 
 

٤٧٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

   .                                                                 قوة ما استدل به هذا الرأي مع الرد علي ما تم الإعتراض به علي أدلتهم  : ً   ً أولا

   .                                                    ضعف أدلة المخالفین ومناقشة أدلتهم بما لم یمكنهم دفعه  : ً     ً ثانیا

                                                           الأركان العامة للعقـود ومـا دام قـد تحقـق الرضـا فالعقـد یـصح، وفـي             أن الرضا من   : ً     ً ثالثا

                هذه الصورة قد 

                                                                        حــصل الرضــا مــن كــل مــن العمیــل والبنــك علــي الإلتــزام بمــا اتفقــا علیــه، فیــصح العقــد 

ً                                                                           ًویجــب الوفــاء بــالإلتزام بعــد تحقــق الــشروط المتفــق علیهــا خاصــة وأنــه لا یحــل حرامــا ولا 

   .ً        ً یحرم حلالا

                        فالعمیـل یزیـل الـضرر عـن  )          الـضرر یـزال (                             لـرأي یتفـق مـع القاعـدة الفقهیـة         أن هذا ا  : ً     ً رابعا

                                                                            البنـــك بالتزامـــه بـــشراء الـــسلعة بعـــد تملـــك البنـــك لهـــا، والبنـــك یزیـــل الـــضرر عـــن العمیـــل 

ً                                                                             ًبالتزامه بالحـصول علـي الـسلعة، بمـا لا یلحـق ضـررا مثلـه أو أكبـر منـه بـالغیر، كمـا أن 
                                    نفــسه بتحریــره الأوراق اللازمــة للحــصول                                      البنــك مــن حقــه أن یزیــل الــضرر المتوقــع عــن

               .                                                     علي السلعة، والتي لا یمكنه الحصول علیها إلا بهذه الأوراق

ًأن التعامـــل البنكـــي بهـــذه الـــصورة لا یحـــل حرامـــا ولا یحـــرم حـــلالا، ولا یترتـــب   : ً     ً خامـــسا ً                                                                ً ً
   .                                                علیه أي مخالفات شرعیة، ولا جهالة فیه ولا غرر فیجوز

                                                     قبیـل الـشرط المقتـرن بالعقـد والـذي یـتلاءم مـع مقتـضي العقـد                 أن هذا یعتبـر مـن   : ً     ً سادسا

   .                   ولا یتنافي معه فیجوز

                                                                    أن التعامل البنكـي بهـذه الـصورة فیـه تیـسیر علـي النـاس بتـسهیل الحـصول علـي   : ً     ً سابعا

   .ً                               ً السلعة مع تیسیر دفع ثمنها مقسطا

زم الموثــــق الــــذي تلــــأي ا بالــــشراء؛ فالعهــــد ًتعتبــــر تعهــــد                أن هــــذه المعاملــــة   : ً     ً ثامنــــا

ًمراعاته أو ما كان من الوعـد مقرونـا بـشرط یقتـضي الوفـاء، فـإذا تحققـت الـشروط 
  ، )١(                             وجـب وفـاء كـل منهمـا بمـا تعهـد بـهالمتفق علیهـا بـین كـل مـن العمیـل والبنـك 

                   وغیــر ملــزم إذا تــم -       تعــالي–  ً                                            ًوهــذا لا یتنــافي مــع كــون الوعــد ملزمــا فیمــا أحــل االله

   .-       تعالي–                         التوصل به إلي ما حرم االله

     :                 بناء علي ما سبق

                                                           

               ئــر ذوي التمییــز        ، بــصا   ٤٣٥ / ٢   مي                         ، المــصباح المنیــر للفیــو  ٤٨                    التعریفــات للجرجــاني ص  ) (١

   .   ٣١٥   ص                      ، أساس البلاغة للزمخشري   ١١٤ / ٤             للفیروزآبادي 



     

 
 
 

٤٨٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                          فالتعامــل البنكــي علــي أســاس بیــع البنــك ســلعة للعمیــل بــثمن مؤجــل مــع تربیحــه، ودفعــه 

ًثمــن الــسلعة حــالا لبائعهــا یعتبــر صــحیحا، ویلتــزم كــل مــن البنــك والعمیــل بتنفیــذ مــا اتفقــا  ً                                                                               ً ً

                               علیه بعد تحقق الشروط المنصوص 

                                بـا بـالقرض الجـار للنفـع أو اجتمـاع                                                   علیها مما یخرج العقد عن دائـرة التحایـل للتعامـل بالر

   .        سلف وبیع

    :               الصورة الرابعة  

أن یطلب العمیل من البنك شراء سلعة ما قبل ملكه إیاها، مع اشتراط البنك علـي 

العمیل ضرورة الشراء وأخذ الضمانات اللازمة لذلك، واشتراط ترتب الشراء الثـاني 

بیعتـــین فـــي بیعـــة ؛ البیعـــة علـــي الـــشراء الأول، واشـــتراط الـــربح للبنـــك، فهـــذا یعـــد 

الأولـــي التـــي بـــین البنـــك وصـــاحب الـــسلعة الأصـــلي وتـــسمي بیعـــة النقـــد، والبیعـــة 

ًالثانیــة التــي بــین البنــك والعمیــل والتــي انعقــدت تلقائیــا علــي الأول بــسبب الــشرط 
  .، وهذه الصورة تشمل الصورة التالیة)الإلتزام بالشراء(

  :الصورة الخامسة

نك الشراء المؤجل لسلعة معینة موصوفة لیست مملوكة أن یطلب العمیل من الب

للبنك من جهة معینة، مع إلتزام العمیل بضرورة الشراء وتربیح البنك، وأخذ البنك 

الضمانات اللازمة لذلك، ثم یقوم العمیل بالإتفاق مع البائع الذي اشتري منه 

ثمن الذي دفعه البنك علي رد السلعة له بعد استلامها من البنك، ویأخذون منه ال

ًالبنك كاملا أو ناقص   ). ١(ا، فهذا یعد من قبیل بیع العینةً

                                                           

َالسلف، واعتان الرجـل أى اشـترى الـشىء بالـشىء نـسیئة، وعـین التـاجر  : ً          ً العینة لغة  ) (١ َ                                                            َ     أخـذ   : َ

ُبالعینة أو أعطى بها، وقیل هى الربا أو أُخیه الربا، وهى أن یأتى الرجـل الرجـل لیـستقرضه  َ                                             ُ                                      ُ َ

                                                                        فى إقراضه فیبیع منه متاع إلى أجل ثم یشتریه منـه فـى المجلـس بـثمن حـال أقـل        فلا یرغب

   .ً                                                ًمن المؤجل؛ وذلك طمعا فى الفضل الذى لا ینال المقرض

                                                              لأن المقـرض أعـرض عـن القـرض إلـى بیـع العـین، أو لأن مـشترى الـسلعة إلـى   :           وسمیت عینة

ًأجـل یأخــذ بــدلها عینـا أى نقــدا حاضــرا وذلـك  ً ً                                       ً ً   ،     ٣١٩٩ / ٤             رب لابــن منظــور         لــسان العـ   . (    حــرامً

                                        القـــــاموس المحـــــیط لمجـــــد الـــــدین محمـــــد بـــــن یعقـــــوب   ،    ٤٤١ / ٢                       المـــــصباح المنیـــــر للفیـــــومي 

    ).   ١٦٠                                   مؤسسة الرسالة، التعریفات للجرجانى ص  :  ط  /     ١٥٧٣             القیروزآبادى 



     

 
 
 

٤٨١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ًوقد یقوم البنك بتوسیط طرف ثالث یقوم بشراء السلعة حالا بأقل مما باع 

  )١.(ًمؤجلا

                                                                                                                                           

                                                                  الحنفیـة والمالكیـة والـشافعیة والحنابلـة والظاهریـة والزیدیـة والإمامیـة  (              اتفـق الفقهـاء  : ً           ً العینة شرعا

ً                                                                     ًعلى أنها بیع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها منه بأقـل مـن ذلـك الـثمن حـالا، وهـو   )    ضیة     والإبا

                                          الدر المختار شرح تنویر الأبصار فى فقه مـذهب  (   .ً                                     ًبیع اخترعه أكله الربا تحیلا للتعامل به

      ١٣٨٦        الثانیة   :  ط  /    ٣٢٥ / ٥                                                       الإمام أبى حنیفة النعمان للحصكفي بأعلى حاشیة رد المحتار 

                                                  العینـة هـى بیـع العـین بـالربح نـسیئة لیبیعهـا المـستقرض   "            وورد فیـه  ،  كر         دار الف–      ١٩٦٦  –

       وورد   ٩٠ / ٦                        ، البحــر الرائــق لابــن نجــیم   ٥٣ / ٤                        ، تبیــین الحقــائق للزیلعــي  "                بأقــل لیقــضى دینــه 

                                ، شـرح مـنح الجلیـل علـى مختـصر خلیـل  "                                      العینة هى شراء مـا بـاع بالأقـل قبـل النقـد   "       فیه   

     ٢٩٣ / ٦                                  دار الفكر، مواهب الجلیل للرعیني –      ١٩٨٩-      ١٤٠٩  :  ط /   ١٠٢ / ٥           لمحمد علیش 

                ، روضــة الطــالبین  "                                                   العینــة هــى البیــع المتحیــل بــه علــى دفــع عــین فــى أقــل منهــا   "          وورد فیــه 

                      عــادل عبــد الموجــود، علــى   :       تحقیــق  /  ٨١ / ٣                                     لأبــى زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووى الدمــشقى 

              مؤجــل ویــسلمه ً                         ًهــى أن یبیــع غیــره شــیئا بــشىء  "                            دار الكتــب العلمیــة وورد فیــه   :  ط  /     معــوض

                             ، مجمـوع فتـاوى ابـن تیمیـة لأحمـد  "ً                                                    ًإلیه ثم یشتریه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا 

                 ، المحلــى لابــن حــزم   ٥٢ / ٢  =    =                              ط دار الرحمــة، الكــافى لابــن قدامــة  /    ٤٤٦ /  ٢٩          ابــن تیمیــة 

                ، مفتــاح الكرامــة    ١١٥ / ١َِّ                        َِّ، الروضــة الندیــة للقنــوجي   ٨٨ / ٣                        ، الــسیل الجــرار للــشوكاني   ٤٧ / ٩

     ).   ٨٣ / ٨                                    ، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش    ٤٣٢ / ٥    ملي     للعا

ُ                         ُأن العینة هى بیع من طلبت   :                                                              وقد واعتبرها المالكیة من قبیل بیع ما لیس عند الإنسان لذا قالوا

    ).  ٨٨ / ٣  )      دسوقى (             الشرح الكبیر  (                                             مـنه سلـعة قبل ملكة إیاها لطالبها بعد شرائها 

     : ي                                 وبیع العینة له صور كثیرة وهي كالآت   )(١

ــــق علیهــــا الفقهــــاء- ١ ــــة    (                         صــــورة اتف ــــة والزیدی ــــة والظاهری ــــشافعیة والحنابل ــــة والمالكیــــة وال                                                          الحنفی

                                                      أن یأتى الرجل المحتـاج إلـى آخـر ویـستقرضه عـشرة دراهـم، ولا   :      وهي )                 والإمامیة والإباضیة

             لا أقرضــك ولكــن   :                               ا فــى فــضل لا ینالــه بــالقرض، فیقــولً                         ً یرغــب المقــرض فــى إقراضــه طمعــ

                                       ا وقیمتــه فــى الــسوق عــشرة لیبیعــه فــى الــسوق ً                        ً وب إن شــئت بــاثنى عــشر درهمــ             أبیعــك هــذا الثــ

                                                                        بعشر فیرضى بـه المـستقرض فیبیعـه كـذلك، فیحـصل لـرب الثـوب درهمـان وللمـشترى قـرض 

  ،   ٨٩ / ٧ / ٣     مالـك      لإمـام                   ، المدونـة الكبـرى ل   ٢٧١ / ٥                            حاشـیة رد المحتـار لابـن عابـدین    . (    عشرة

             ، المحلى لابن   ٢٥ / ٢                لكافى لابن قدامة    ، ا  ٨١ / ٣                       ، روضة الطالبین للنووي    ١٠٥ / ٥       الخرشى 



     

 
 
 

٤٨٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

    :  ة                             حكم التعامل البنكي بهذه الصور

   :                                    اختلف جمهور الفقهاء فى ذلك على رأیین

  

   . :          الرأى الأول

       حنیفــة و  أبــ    یــري 
  

     ومحمــد
  

     ومالــك
  

                           وأحمــد والزیدیــة وقــول للإباضــیة
) ١( 

              تحــریم التعامــل    :

    .                    ا تحت مسمي المرابحةً                       ً البنكي بهذه الصورة مطلق

                                                                                                                                           

           ، شرح كتاب    ٤٣٢ / ٥                        ، مفتاح الكرامة للعاملي    ١١٥ / ١                        ، الروضة الندیة للقنوجي   ٤٨ / ٩    حزم 

      ).  ٧٤ / ٨                         النیل وشفاء العلیل لأطفیش 

                             وهي ما تكون بواسطة؛ بـأن یـدخلا   :                                                       الصورة المذكورة في المتن وقد زادها الحنفیة والمالكیة- ٢

                 ا ویـسلمه إلیـه ثـم ً                                         ً یع المقـرض ثوبـه مـن المـستقرض بـاثنى عـشر درهمـ     ا فیبً      ً ا ثالثً          ً بینهما شخص

                                                                               یبیعه المستقرض من الثالث بعشرة ویسلمه إلیـه ثـم یبیعـه الثالـث مـن صـاحبه وهـو المقـرض 

                                                                         بعـــشرة ویـــسلمه إلیـــه، ویأخـــذ منـــه العـــشرة ویـــدفعها للمـــستقرض فیحـــصل للمـــستقرض عـــشرة 

      ، شـرح    ٢٧١ / ٥                   المحتـار لابـن عابـدین          حاشـیة رد  (  .  اً                               ً ولصاحب الثوب علیه اثنى عشر درهمـ

  )      دســـوقى (               ، الـــشرح الكبیـــر    ٢٩٣ / ٦                       ، مواهـــب الجلیـــل للرعینـــي    ١٠٢ / ٥                 مـــنح الجلیـــل لعلـــیش 

٨٨ / ٣  ( .   

         = :                                                         صورتین بناء على تعریفهم العینة بأنها بیع ما لیس عند بائعه                 وزاد المالكیة- ٣

          عنـدك سـلعة   :     یقـول                                                   وهى ما لم تكن فیه مواعدة أو مراوضة مع المشترى؛ كأن    :          صورة جائزة  = 

       فهـذا  ،                                                               فیذهب عنه فیشتریها التاجر ثم یلقى صاحبه فیقول تلـك الـسلعة عنـدى ،           كذا فیقول لا

   .                                       جائز له أن یبیعها بما شاء من نقد وكالىء

                                                         اشتر سـلعة كـذا وأنـا أربحـك فیهـا واشـتریها منـك مـن غیـر مراوضـة   :                       وصوره مكروهة؛ بأن یقول

                       ، مواهـب الجلیـل للرعینـي    ١٠٢ / ٥             الجلیـل لعلـیش         شرح مـنح    . (                       ولا تسمیة ربح فلا یصح ذلك

  ،   ٤٥ / ٢  )     بلغة (               ، الشرح الصغیر    ١٠٥ / ٥         ، الخرشى   ٨٨ / ٣   )     دسوقى (               ، الشرح الكبیر    ٢٩٣ / ٦

    ).   ٥٠٩                         بدایة المجتهد لابن رشد ص

                                                                              شرح فتح القدیر لكمال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد بـن عبـد الحمیـد بـن مـسعود الـسیواسى   ) (١

      حاشــــیة                          دار إحیــــاء التــــراث العربــــي،   :  ط /  ٩٦ / ٦         الحنفــــى       الهمــــام       بــــابن                 الــــسكندرى المعــــروف

  ،                    دار الكتـــاب الإســــلامى–    ١٣١٣      الأولـــى   :  ط /  ٥٤ / ٤  )      تبیـــین (                       شـــهاب الـــدین أحمـــد الــــشلبى 

                                      ، الإشــراف علــى مــسائل نكــت الخــلاف لأبــى محمــد    ١١٧ / ٧ / ٣     مالــك      لإمــام                 المدونــة الكبــرى ل

    م     ١٩٩٩  –    ٢٠  ١٤      الأولـى   :  ط  /    ٥٥٩ / ٢                                          عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى المـالكى 



     

 
 
 

٤٨٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                   وبه قـال الـشافعیة والظاهریـة والإمامیـة
) ١( 

ً                                   ً إذا كـان ذلـك مـشروطا فـى العقـد فیحـرم 

     .                               ویفسخ، وكذا إذا قصده المتعاقدان

    :             الرأي الثانى

               ة، وقول للإباضیة                           یوسف من الحنفیة، والشافعی و  أب    یري 
                    جواز التعامل البنكى   :  )٢ (

              بهذه الصورة 

     .                           سواء قصده المتعاقدان أم لا ،                        ا سواء شرط فى العقد أم لاً    ً مطلق

                       فــى حالــة عــدم الاتفــاق علــى   ) ٣ (                                              وهــو قــول الحنابلــة والظاهریــة والزیدیــة والإمامیــة

   .   ذلك

   :          سبب الإختلاف             یمكن أن یكون 

       لجـازا                 أحـدهما عـن الآخـر         لو استقل      بیع  ي         علي عقد ة     مشتمل           هذه الصورة    أن   : ً    ًأولا

      .             لو لم یستقلا                   واختلف الفقهاء فیما  ، ً     ً اتفاقا

                                                           البنــــك اســــتفاد بأخــــذ زیــــادة مالیــــة ألا وهــــي الفــــرق بــــین الــــسعر الحــــال    أن   : ً     ًثانیــــا

                                                             العمیــل اســتفاد مــرتین مــرة بتأجیــل دفــع الــثمن الــذي دفعــه عنــه البنــك  و          والمؤجــل،

   ،ً                                          ً المال حالا بإعادة بیع السلعة لبائعها الأصليً                              ًحالا، والمرة الثانیة بحصوله علي

                                                                                                                                           

ـــن حـــزم، الحـــاوى الكبیـــر للمـــاوردي  ـــن إدریـــس    ٢٨٧ / ٥                                    دار اب                                ، الأم لأبـــى عبـــد االله محمـــد ب

              ، شـــرح الزركــــشى    ١٢٧ / ٤                             كتـــاب الـــشعب، المغنـــى لابـــن قدامـــه   :  ط /  ٦٨  ،   ٣٣  /  ٣        الـــشافعى 

                                             ، شــرح الأزهـار المنتـزع مــن الغیـث المـدرار المفــتح   ٨٨ / ٣                        ، الـسیل الجـرار للـشوكاني    ٦٠٣ / ٣

        الثانیــة   :  ط /  ٨٤ / ٣                                          قــه الأئمــة الأطهــار لأبــى الحــسن عبــد االله بــن مفتــاح                   لكمــائم الأزهــار فــى ف

                              ، شرح كتاب النیل وشفاء العلیـل    ١١٥ / ١                                               دار إحیاء التراث العربى، الروضة الندیة للقنوجي 

   .  ٤٥ / ٥                 ، الإیضاح للشماخى   ٨٣ / ٨      لأطفیش 

   وح                        ، تحریـــر الوســـیلة للـــسید ر   ٤٣٢ / ٥                        ، مفتـــاح الكرامـــة للعـــاملي   ٤٨ / ٩               المحلـــى لابـــن حـــزم   ) (١

ِالموسوى الخمینى 
ُ                ِ
   .             دار المنتظر–      ١٩٨٢  –      ١٤٠٣  :  ط  /    ٥٣٦ / ١ُ

                       ، شرح كتـاب النیـل وشـفاء    ٢٨٨ / ٥                         ، الحاوى الكبیر للماوردي   ٥٣ / ٤                      تبیین الحقائق للزیلعي   ) (٢

   .  ٧٤ / ٨             العلیل لأطفیش 

  ،   ٨٤ / ٣                       ، شرح الأزهـار لابـن مفتـاح   ٤٧ / ٩                 ، المحلى لابن حزم    ١٢٦ / ٤                 المغنى لابن قدامه   ) (٣

   .   ٤٣٢ / ٥       لعاملي                مفتاح الكرامة ل



     

 
 
 

٤٨٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                       التحایــل للتعامــل بالربــا                                                  فــاختلف الفقهــاء فــي الغــرض مــن هــذا البیــع بهــذه الــصورة 

                                                         بتوسط السلعة البیع والحصول علي المال أم الإنتفاع بالسلعة؟

                        تعامـل بهـذه الـصورة ومــنهم    مـن     هم            الـصحابة مـن                الآثـار الـواردة عـن      تعـارض   : ً     ًثالثـا

   .              عن التعامل بها       من نهي 

  

    :       الأدلـة

                                                                  اســــتدل الــــرأي الأول القائــــل بحرمــــة التعامــــل البنكــــي بهــــذه الــــصورة تحــــت مــــسمي 

   :                                المرابحة بالكتاب والسنة والمعقول

   :      الكتاب  : ً   ً أولا

 M  8 76 ;  :  9  8  7  <      L
) ١( 

    

   :          وجه الدلالة

     لعــوض                                                               حـرم االله عــز وجـل فــي هـذه الآیــة الربـا وهــو كـل مــا فیـه زیــادة خالیـة عــن ا

                     وكانـــت مـــشروطة فـــى العقـــد
) ٢( 

                                            ، وبیـــع البنـــك الـــسلعة غیـــر المملوكـــة لـــه إلـــي أجـــل 

                                                                    للعمیــل مــع الإتفــاق علــي تربیحــه یعــد زیــادة خالیــة عــن العــوض؛ وهــو فــرق الــثمن 

ً                                                                       ًبـین البیـع الحــال والمؤجـل فتحــرم، فـضلا عــن قیـام العمیــل بـرد الــسلعة لمـن باعهــا 

                    نمــا التحایــل للتعامــل ٕ  إ           اء الــسلعة و                                         للبنــك بأقــل ممــا باعهــا، فلــم یكــن الغــرض هــو شــر

     .        بالربا

  

    :      السنة  : ً     ً ثانیا

   :                                   استدلوا من السنة بأحادیث كثیرة منها

  

َمــا روى عــن أبــي إســحاق: ً   ً أولا َ ْْ ِ َِ َ
َقــال،  )٣ ( ِدخلــت امرأتــي علــى عائــشة وأم ولــد لزيــد بــن : َ ْ ْ ْ

ِ ٍ
َ
ِ ََ َُِّ ََ َ ِ َِ ََ ََ

ِ َ َ
َأرقـم َ ْ َ

) ١( 
ٍفـقالـت لهـا أم ولــد زيـد  ِ

ْ ََ َ َ ََ ُُّ ْ َ ُ إنـي بعــت مـن زيـد عبـدا بثمانمائــة نـسيئة واشـتـريـته منــه :َ ُ ُ َْ ِ ِ
ْ َْ ْ َ ًَ َ ِ ٍ ٍَ َ ِ ِ َ َ ُِ ًِ َْ ْ ْ ِِّ

                                                           

    ).   ٢٧٥ (                    سورة البقرة من الآیة   ) (١

   .   ٣٥٨ / ٣                ، تفسیر القرطبي   ١٣ / ٦               ، تفسیر الطبري    ٥٦٣ / ١                    أحكام القرآن للجصاص   ) (٢

                                                           عمرو بن عبد االله بـن عبیـد الكـوفى، مـن أئمـة التـابعین ولـد لـسنتین   :                  أبو اسحاق السبیعي  ) (٣

                بقیتا من خلافة 



     

 
 
 

٤٨٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

َبــستمائة نـقــدا فـقالــت عائــشة رضــي االله عنـهــا َْ َُ َ
ِ ِ
َ ُ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ٍ َِ ِ ِّ َأبلغــي زيــدا أن قــد أبطلــت جهــادك مــع : " ِ َ َ ََ َ ْ ْ ِْ َ َْ َ َ َْ َ ْ ً ِ ِ

ِرسول االله  ِ ُ َ إلا أن تـتوب َ َُ ْ َ َبئسما ش، َِّ َ َ َريتِْ ْ َوبئس ما اشتـريت، َ ْ َ َ ْ َ َ َِْ" ) ٢(   
   :          وجه الدلالة

ً                                                                  ًهــذا الحــدیث یــدل علــى أنــه لا یجــوز لمــن بــاع شــیئا بــثمن مؤجــل أن یــشتریه مــن 

ً                                                                 ًالمــشترى بأقــل مــن ذلــك الــثمن حــالا قبــل قــبض الــثمن الأول؛ حیــث ذمــت الــسیدة 

ًعائشة رضى االله عنها البیع الأول لمـا كـان سـببا للبیـع الثـاني المحظـور، َّ                                                               ً          مـع أنـه َّ

ٕ                                                                   ٕجائز فى نفسه بالإجماع؛ كحظـر الـسفر لقطـع الطریـق وان كـان الـسفر فـى نفـسه 
   .ً     ًمباحا

ً                                                                     ًومما یدل على حرمتـه أیـضا الوعیـد المـذكور فـى الحـدیث وهـو إبطـال الجهـاد مـع 
           حیـــث إنهـــا  ؛ً                                              ً ، وهـــذا لا یـــدرك بـــالرأى فـــدل علـــى أنهـــا قالتـــه ســـماعا        الرســـول 

َا لا یبلـغ ً                   ً غلظت الأمر فیـه تغلیظـ ُْ         َ                                          إلـى مثلـه فـى مـسائل الاجتهـاد ؛ فـدل علـى أنهـا ُْ

 )٣ ( .ً               ً صارت إلیه توقیفا
  

                                                                                                                                           

                             ، قیل عنه إنه یـشبه الزهـرى فـى            صحاب النبى                                       عثمان، صدوق ثقة سمع ثمانیة وثلاثین من أ

                                                                          كثــرة الروایــة واتــساعه فــى الرجــال، ســمع مــن مجاهــد وكــان أحــسن منــه ومــن الحــسن وابــن 

  ،    ١٠٢ /  ٢٢                   تهـذیب الكمـال للمـزي    . (     سـنة  ٩٦     ه عـن    ١٢٩       ه وقیـل    ١٢٧                سیرین، تـوفى سـنة 

    ).   ٢٧٠ / ٣                     میزان الإعتدال للذهبي 

                                    الأنــصارى الخزرجــى، مــن بنــى الحــارث بــن                            بــن قــیس بــن النعمــان بــن مالــك           زیــد بــن أرقــم  ) (١

                   الخزرج، استصـغره 

                                                                       یوم أحد، غزا معه سبع عـشرة غـزوة، أول مـشاهده الخنـدق، شـهد مـع علـى رضـي االله       النبى 

  .  ه  ٦٨     ه أو   ٦٦                                                            عنـــه صـــفین، أنـــزل االله تـــصدیقه فـــى ســـورة المنـــافقین، مـــات بالكوفـــة ســـنة 

                               د االله إسـماعیل بـن إبـراهیم الجعفــى                        ، التـاریخ الكبیـر لأبــى عبـ   ١٠٩  /  ٢                 الإسـتیعاب للقرطبـي  (

   . )       بیروت–                     مؤسسة الكتب الثقافیة   :  ط /   ٣٨٥ / ٣        البخارى 

                                بـــاب الرجـــل یبیـــع الـــشىء إلـــى أجـــل ثـــم   /             كتـــاب البیـــوع     /    ٣٣٠ / ٥                     الـــسنن الكبـــرى للبیهقـــى   ) (٢

       إسـناده   /           عـالم الكتـب  :  ط /  ٥٢ / ٣                                                    یشتریه بأقل ، سنن الدار قطنى لعلى بن عمر الدار قطنى 

  :  ط /  ٥٣ / ٣                                                   غنى على الدار قطنى لأبى الطیب شمس الحق العظـیم آبـادى            التعلیق الم   . (   جید

   . )          عالم الكتب

   .   ٢٠٦ / ٥ / ٣                    نیل الأوطار للشوكاني   ) (٣



     

 
 
 

٤٨٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                         فدل هذا علي حرمة بیع البنك للعمیل سلعة ما إلي أجل قبـل أن یملكهـا، ثـم یقـوم 

ً                                                           ًحالا مرة ثانیة لمن باعها للبنك بالإتفاق بیـنهم علـي ذلـك، فیحـصل                العمیل ببیعها

     .                               یادة خالیة عن العوض فتكون ربا                علیه للبنك وهي ز                            المال للعمیل والربح المتفق

  

   :        المناقشة

   :                          نوقش هذا الإستدلال بعدة أمور

ّ                     ّ غلظـــت القـــول هكـــذا؛ لأن -               رضـــي االله عنهـــا-                       یحتمـــل أن الـــسیدة عائـــشة  : ً   ً أولا

                                                وهو أجل مجهول؛ ولأن فیه ربح ما لم یضمن، خاصة وقد                       البیع كان إلى العطاء

   .             كرت علیه لذلك         فلعلها أن                                   روى أنها قالت إنى بعته إلى العطاء

   :        أجیب عنه

                                    كانــت تــرى جــواز البیــع إلــى العطــاء أو -             رضــى االله عنهــا  -                  بـــأن الــسیدة عائــشة 

  -                         مـع عرائـه عـن هـذا المعنـى -                        أنها  كرهت العقـد الثـانى                     إلى أجل مجهول، كما

ْفــلا یكــون لأجــل ذلــك بــل لأنهمــا تطرقــا بــه إلــى الثــانى، أو لأنــه صــار ذریعــة إلــى  َ                                                                   ْ َ

   . د                  العقد الثانى الفاس

   .                                                 أن الوعید یمكن أن یكون للتصرف فى المبیع قبل القبض  : ً     ً ثانیا

    :         أجیب عنه

                                              آیة الربا فى بعـض الروایـات یـدل علـى أنـه للربـا -             رضي االله عنها-           بأن تلاوتها 

   .            لا لعدم القبض

    :                     أعترض علي هذا الجواب

         قــد تلــت -             رضــي االله عنهــا-                                         بــأن هــذا الجــواب ضــعیف؛ حیــث إن الــسیدة عائــشة 

ًرة فـي قبـول التوبـة وان كانـت ضــمن آیـة الربـا جوابـا لقـول المـرأة       آیـة ظـاه ٕ                                                          ً       أرأیــت   :   ٕ

ُإن أخذت رأس مالي ورددت علیه الفضل مع التوبة ُ                                           ُ ُ. 
) ١( 

  

   :                یمكن أن یجاب عنه

                                                                       بأن سؤال المرأة لیس عن عموم التوبة، بل عن التوبة عـن الربـا؛ حیـث قالـت فـى 

              ، فـدل علـى أنـه "س مـالىأرأيت إن رددت عليه الفضل وأخـذت رأ"   :             بعض الروایات

    .          كان للربا

                                                           

   .  ٦٩ / ٦                          شرح فتح القدیر لابن الهمام   ) (١



     

 
 
 

٤٨٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                        أن الوعید قد لا یستلزم الفساد كتفریق الولد عن الوالد بـالبیع فإنـه جـائز مـع   : ً     ً ثالثا

   .           وجود الوعید

   :        أجیب عنه

ّ                                                                         ّأن هذا قیاس مع الفارق لأن الوعید للتفریق ولیس للبیع نفسه، حتى لو فرق بدون 
                                  للبیــع نفــسه أو لاقتــران البیــع الثــانى                        ا بــه، وأمــا هنــا فالوعیــد ً  ً حقــ لاُ               ُبیــع كــان الوعیــد 

   )١ ( .     بالأول
ُ                                                          ُإمـــرأة أبـــى إســـحاق مجهولـــة لا یحـــتج بخبرهـــا، إضـــافة إلـــى ضـــعف إســـناد   : ً     ً رابعـــا

    .                   الحدیث ووهاء طریقه

   :        أجیب عنه

                                                                         بــأن إســناد الحــدیث جیــد، وامــرأة أبــى إســحاق امــرأة جلیلــة القــدر مــن التــابعین، لــم 

َیعرف أن أحدا قدح فیها ولا أنكر علی َ ً ُ                                 َ َ ً                                         ها هذا الحدیث، كما أنـه یـستحیل فـى العـادة ُ

ًأن تروى حدیثا باطلا ویشتهر فى الأمة ولا ینكره علیها منكر، كما أن زوجها هو  ً                                                                       ً ً

ــم بامرأتــه                                                                      مــن روى عنهــا هــذا الحــدیث، وهــو أحــد أئمــة الإســلام الكبــار، وهــو أعل

      ه غیــر          ا وهــى عنــدً   ً أمــر  ِّ                   ِّة یحــرم بهــا علــى الأمــةَّ  َّنُ                              ُ وعــدالتها، فلــم یكــن لیــروى عنهــا ســ

   )٢ ( .                                          ثقة، فالمحاباة فى دین االله لا تظن بمن هو دونه

ٕ                                                                 ٕأن الحدیث لا دلالة فیه على تحـریم التعامـل بهـذه الـصورة وانمـا غایـة مـا   : ً   ً مسا  خا
ٕ                                                   وٕاذا اختلــف الــصحابیان وكــان القیــاس مــع أحــدهما كــان قــول   ،         ا خالفهــاً          ً فیــه أن زیــد

               ن البیعـة الأولـى                                                      مـن عاضـده القیـاس أولـى، والقیـاس مـع زیـد دون عائـشة؛ حیـث إ

 .ً                          ًقد ثبت بها علیه الثمن تاما
) ٣(   

    :                    أجیب عنه بعدة أجوبة

   :           الجواب الأول  

ٌ                                                      ٌ خالفهــا بعــد إنكارهــا علیــه، والظــاهر أنــه لــم یكــن عنــده علــم  اً                  ً أنــه لــم ینقــل أن زیــد
                                                                     بالمسألة ؛ فاعتمد علـى الأصـل فـى الأذن فـى البیـع، ویـدل علـى ذلـك أن أم ولـده 

                                                           

   .             المرجع السابق  ) (١

                                                                           إعـلام المـوقعین عـن رب العـالمین لأبـى عبـد االله محمــد بـن أبـى بكـر المعـروف بـابن القــیم   ) (٢

   .                  دار الحدیث القاهرة  :  ط  /    ١٤٥ / ٣        الجوزیة 

   .  ٦٨  ،   ٣٣ / ٣            الأم للشافعى   ) (٣



     

 
 
 

٤٨٨   
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                                     وهـــذا یـــدل علـــى أنهمـــا لـــم یكونـــا جـــازمین -    عنهـــا         رضـــي االله -              اســـتفتت عائـــشة  

  ) ١ ( .ً                                                           ًبصحة العقد وجوازه، ویكون توعد عائشة إذا على الاستمرار في ذلك
  

    :              الجواب الثاني

ً                                                                 ًلا نسلم أن القیاس معه بل القیاس المنع اعتمادا على قاعدة سد الذرائع
) ٢( 

.   

                                                           

   .   ٦٠٤ / ٣              ، شرح الزركشى    ١٤٥ / ٣ / ٢                        إعلام الموقعین لابن القیم   ) (١

ٍالوسـیلة وقـد تـذرع فـلان بذریعـة أي توسـل بوسـیلة والجمـع الـذرائع،  : ً           ً الذریعة لغـة  ) (٢ ٍ                                                          ٍ   : ُ        ُ والذریعـة ٍ

ِالسبب إلى الشيء وأصله ِ                     ِ                          ، مختار الصحاح لمحمـد أبـى   ٩٦ / ٨                     لسان العرب لابن منظور    . (ِ

    ).                         دار الهیئة المصریة للكتاب  :  ط    /    ١١٢                          بكر بن عبد القادر الرازى ص

     = .                                                         هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ویتوصل بها إلى فعل المحظور  : ً              ً الذریعة اصطلاحا

ًحسم مادة وسائل الفساد دفعا لها، فمتى كان الفعل السالم عـن المفـسدة وسـیلة   :            وسد الذرائع  =  ً                                                                       ً ً
    :                                            للمفسدة فقد اختلف الأصولیین في ذلك علي رأیین

   .ٌ                             ٌذهب مالك إلى المنع من الذرائع  :           الرأي الأول

ُذهب أبو حنیفة، والشافعي إلي أنه لا یجوز منعها  :             الرأي الثاني ْ َ ُ ُ َ َ                                            ُ ْ َ ُ ُ َ َ.   

  ً                                             ًفي المحظور إما أن یلزم منه الوقوع قطعا أو لا؟   "                      أن ما یفضي إلى الوقوع  :           موضع الخلاف

ٌلا خلاص من الحرام إلا باجتنابـه، ففعلـه حـرام مـن                            ن هذا الباب، بل من باب ما          الأول لیس م ف ُ                                           ٌ ُ

   .ٌ                                  ٌ باب ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

ًوالــذي لا یلــزم، إمــا أن یفــضي إلــى المحظــور غالبــا، أو ینفــك عنــه غالبــا، أو یتــساوى الأمــران،  ً                                                                                  ً ً

                       ي والثالــث اختلــف الأصــحاب ِ                                                       ِ وهــو المــسمى بالــذرائع عنــدنا، فــالأول لابــد مــن مراعاتــه، والثــان

ــــذرائع  ــــدة، وال ِ                                                                              ِفیــــه، فمــــنهم مــــن یراعیــــه، ومــــنهم مــــن لا یراعیــــه، وربمــــا یــــسمیه التهمــــة البعی

   .       الضعیفة

                                  بل قال بها هو أكثر من غیره وأصل -  َّ          َّ رحمه الله-ٍ                                 ٍ ولیس سد الذرائع من خواص مذهب مالك

    : ٍ                   ٍ فالذرائع ثلاثة أقسام    ،               سدها مجمع علیه

                                                            عت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار فـي طـرق المـسلمین فإنـه       ما أجم  :           القسم الأول

ُوسیلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء الـسم فـي أطعمـتهم وسـب الأصـنام عنـد مـن یعلـم مـن حالـه  َ ْ ُ ُّ ِّ ُّ                                                                            ُ َ ْ ُ ُّ ِّ ُّ

َّأنه یسب الله  ُّ ُ             َّ ُّ    .ِّ         ِّ عند سبها-     تعالى  –ُ

ُّما أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذریعة لا تسد وس  :             القسم الثاني َ ُ ٌ                                              ُّ َ ُ ُیلة لا تحسمٌ ٌ          ُ ْ           ْ كالمنع من  ؛ٌ

َ وكــالمنع مــن المجــاورة فــي البیــوت خــشیة  ،ٌ                                         ٌ زراعــة العنــب خــشیة الخمــر فإنــه لــم یقــل بــه أحــد ِ                                    َ ِ

   .     الزنى
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ً                                                                       ًما اختلف فیه العلماء هل یسد أم لا؟ كبیوع الآجال عندنا كمن باع سلعة بعشرة   :             القسم الثالث

  ٍ                 ٍدراهم إلى شهر ثم 

ً                                            ًنه أخرج من یده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر  أ  :   ولٌ         ٌ فمالك یق ،ٍ                       ٍاشتراها بخمسة قبل الشهر

ًفهذه وسیلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البیـع لـذلك ٍ ٍ ٍ ٌ                                                              ً ٍ ٍ ٍ                 والـشافعي یقـول  ،ٌ

                            وهـذه البیـوع یقـال إنهـا تـصل  ،ِ                                                  ِینظر إلى صورة البیع ویحمل الأمر على ظـاهره فیجـوز ذلـك

    .       لشافعي                                         إلى ألف مسألة اختص بها مالك وخالفه فیها ا

                      سـورة البقـرة مـن الآیـة - M  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £L                         استدل المانع بقولـه تعـالي

      ســـــورة   = =  - M    ¢  ¡   �  ~  }  |  {L  :           وقولـــــه تعـــــالي    -   ١٠٤

ُلعــن اللــه الیهـــود حرمــت علـــیهم   "           مــن قولـــه            ومــا صــح عنـــه   -   ١٦٣               الأعــراف مــن الآیـــة 
ِ ْ َ ََ ُ َ ُْ ََ ِّ ُ ْ َّ

َ َ                           ُ
ِ ْ َ ََ ُ َ ُْ ََ ِّ ُ ْ َّ

َ َ
ُالـــشحوم فجملوهـــا وباع َ َ َُ َ ُ َ َ ُ

ُّ                    ُ َ َ َُ َ ُ َ َ ُ
َوهـــا وأَكلـــوا أَثمانهـــا ُّ َ َ ْ ُ َ َ َ       َ       َ     َ َ َ ْ ُ َ َ َدع مـــا یریبـــك إلـــى مـــا لا یریبـــك     : "      وقولـــه     ".َ َ ََِ َ ُ َِ ْ َ                          َ َ ََِ َ ُ َِ ْ َ   "  

َالحــــلال بــــین، والحــــرام بــــین، وبینهمــــا أُمــــور مــــشتبهات، والمؤمنــــون وقــــافون عنــــد      : "     وقولــــه ْ ٌِ
َ َ ُْ َّ

َ َ َ َُ َِ ِ
ُ ُ ُ َْ ْ َْ ُ ََ ْ ٌ َْ َ َ َ ٌَ ٌِّ ُِّ ُ َ                                   ُ                                َ ْ ٌِ

َ َ ُْ َّ
َ َ َ َُ َِ ِ

ُ ُ ُ َْ ْ َْ ُ ََ ْ ٌ َْ َ َ َ ٌَ ٌِّ ُِّ ُ َ

ِالشبهات
َ ُ

ُّ        ِ
َ ُ

ْمن حام حول ال     : "      وقوله     ".  ُّ َ ْ ََ ََ ْ              ْ َ ْ ََ ََ ُحمى یوشك أَن یواقعهْ ُ َُ
ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ          َ         ُ ُ َُ

ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ  ."    

|  {  M   :                                                                  وبهـــذا یبطــــل اســـتدلال أصــــحابنا علـــى الــــشافعیة فـــي هــــذه المـــسألة بقولــــه تعــــالى

 ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~L - ــــــة   ، -   ١٠٨                      ســــــورة الأنعــــــام مــــــن الآی

    فقــد  -  ٦٥                      سـورة البقــرة مــن الآیـة - M_  ^  ]  \  [  Z  YL  :           وقولـه تعــالي

  -                                                                     م تذرعوا للصید یوم السبت المحرم علـیهم، لحـبس الـصید یـوم الجمعـة، وقولـه          ذمهم بكونه

  -  " :     ُلعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم ُُ َ ُ َ ُُّ ِ َْ َْ ََ ِّ ُ ْ َّ
َ َ                                  ُ ُُ َ ُ َ ُُّ ِ َْ َْ ََ ِّ ُ ْ َّ
َ َ   "    

   .                                                                          وبالإجماع على جواز البیع والسلف مفترقین، وتحریهما مجتمعین للذریعة إلى الربا

َ                                                َتدل على اعتبـار الـشرع سـد الـذرائع فـي الجملـة، وهـذا                                      فهذه الأدلة لا تفید في محل النزاع لأنها 

ٕ                                                                            ٕأمــر مجمــع علیــه، وانمــا النــزاع فــي ذریعــة خاصــة، وهــو بیــوع الآجــال ونحوهــا، فینبغــي أن 

ٕ                                                                             ٕیـــذكروا أدلـــة خاصـــة بمحـــل النـــزاع، وان قـــصدوا القیـــاس علـــى هـــذه الـــذرائع المجمـــع علیهـــا، 

                      حتـــى یتعـــرض الخـــصم لدفعـــه                                                      فینبغـــي أن تكـــون حجـــتهم القیـــاس، وحینئـــذ فلیـــذكروا الجـــامع، 

                                                                               بالفــارق، وهــم لا یعتقــدون أن دلــیلهم القیــاس، بــل مــن أدل محــل النــزاع حــدیث زیــد بــن أرقــم 

الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس شهاب الـدین أحمـد  (  .                المذكور في المتن

         د الفحـول       ، إرشـاعـالم الكتـب: ط/  ٣٢ / ٢بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بـالقرافي 

  /    ١٩٣ / ٢                                                                    إلي تحقیق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي ابن عبد االله الشوكاني الیمنـي 

                           دار الكتــاب العربــي، البحــر - م    ١٩٩٩  -   هـــ     ١٤١٩      الأولــى   :  ط  /               أحمــد عــزو عنایــة  :      تحقیــق
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    :              الجواب الثالث

ـــل ـــه ب ـــرجیح قول ـــاس تقتـــضى ت ـــة القی ـــسلم أن موافق ـــى العكـــس فمـــن خـــالف                                            لا ن                      عل

ً                                                                  ًالقیاس الظاهر فإنه فیـه دلالـة علـى أن قولـه عـن توقیـف، ولـیس اجتهـادا منـه
) ١( 

 ،  

                  كان حجة بخلاف مـا                إذا خالف القیاس               إن قول الصحابى   :                    لذا قال بعض العلماء

 .             إذا لم یخالفه
) 

٢
(   

َلا يحل سـلف وبـيع، ولا شـرطان فـي بـ«:  قال قال رسول االله   - ٢ َ َ َ
ِ ِِ َ َْ َ َ ََ ٌَ ْـ ٌ ُيع، ولا ربح ُّ ِْـ ََ ٍ ْـ

َما لم تضمن، ولا بـيع ما ليس عندك َ ْ ِ َ ْ َْ ََ ُ َ ْ َََ َ ْ َ ْ«) ٣( 
 .    

َقال رسول االله   - ٣ َ  :»َمن باع بـيـعتـين في بـيـعة، فـله أوكسهما أو الربا َ َ َ ْ َِّ ِ َ ََ ُْ ُ َ ُ ََ َ ٍ ِ
َ َْ ْ ِْ َ«) ٤( 

.   
                                                                                                                                           

                                                    المحـــــــــــــــیط فـــــــــــــــي أصـــــــــــــــول الفقـــــــــــــــه لأبـــــــــــــــي عبـــــــــــــــد االله بـــــــــــــــدر الـــــــــــــــدین محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن 

    ).            دار الكتبي- م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤  ،      الأولى  :  ط  /   ٨٩ / ٨                        عبد االله بن بهادر الزركشي 

  /  ٤                   ، المغنــى لابــن قدامــه    ٢٨٧ / ٥                         ، الحــاوى الكبیــر للمــاوردي    ٣٢٥ / ٥                 حاشــیة ابــن عابــدین   ) (١

        الرابعـــة   :  ط  /    ١٦٩ / ٤                                                   ، الفـــروع لـــشمس الـــدین المقـــدس أبـــى عبـــد االله محمـــد بـــن مفلـــح    ١٢٧

               ، الــــسیل الجــــرار    ٢٢٢  /  ٣                                    عــــالم الكتــــب، الــــروض النــــضیر للــــصنعاني –      ١٩٨٥  –    ١٤٠٥

   .   ١١٥ / ١                        ، الروضة الندیة للقنوجي   ٨٨ / ٣     كاني     للشو

ــــــي الطوســــــي   ) (٢ ــــــن محمــــــد الغزال ــــــي حامــــــد محمــــــد ب ــــــات الأصــــــول لأب                                                               المنخــــــول مــــــن تعلیق

            دار الفكـــــر -   م    ١٩٩٨  -     هــــــ     ١٤١٩         الثالثـــــة،   :  ط /             محمـــــد حـــــسن هیتـــــو .       تحقیـــــق د /   ٤٧٨ ص

وورد فــي جمــال الإصــابة فــي أقــوال   ،        ســوریة–                              بیــروت لبنــان، دار الفكــر دمــشق -       المعاصــر

/ ٣٧بة لصلاح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلـدي بـن عبـد االله الدمـشقي العلائـي صالصحا

 – جمعیــة إحیــاء التــراث الإســلامي -١٤٠٧الأولــى : ط/ محمــد ســلیمان الأشــقر. د: تحقیــق

َقول الصحابي إنما یكون حجة إذا خالف القیاس لأنه في هـذه الحالـة لا " الكویت، قوله     ِ

ٕذ لا مجــال للعقــل فــي ذلــك، وان كــان لــه فیــه مجــال لكنــه عــدل یكــون قولــه إلا عــن توقیــف إ

ٕعمــا یقتــضیه القیــاس فعدولــه عنــه إنمــا یكــون لخبــر عنــده فیــه، والا یلــزم أن یكــون قــائلا فــي 

الدین بالتشهي من غیر مستند، وذلك یقدح فـي دینـه وعلمـه ولا ینبغـي المـصیر إلیـه فیتعـین 

   ". اتباع قوله وهو قوي

       .              سبق تخریجه ص    ) (٣

  /                            بــــاب فــــیمن بــــاع بیعتــــین فــــى بیعــــة  /            كتــــاب البیــــوع  /    ٢٧٢ / ٣                       أخرجـــه أبــــو داود فــــي ســــننه (٤) 

                  هــذا حــدیث صــحیح علــى   :           قــال الحــاكم  /   ٤٥ / ٢                           ، أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك  )    ٣٤٦١ (   رقــم

َرواه أَبوهریرة /                   شرط مسلم ولم یخرجاه َ َْ ُ ِ        َ      َ َ َْ ُ ِ.   



     

 
 
 

٤٩١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

َقــال رســول االله   - ٤ َ  :»د، مــا بــال رجــال يــشترطون شــرو ا بـع ُأم ُ َ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ ُ ُ ــ ْ ــ ست فــي ََّ ِطا لي ْ َ َْــ ً

ٍكتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فـهـو باطـل، وإن كـان مائـة شـرط،  ِ ٍ
ْ َْ ََ َ ََ ِ َِ َْ َِ َّـ ََّ ٌ َ ْ ََ ُ

ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َْ

َقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق َُْ َ َ َْ ََ َ َ َ
ِ
ُ َ َُ َِّ َّ ََّ ْ

ِ ُِ ْ َ ُّ َ َ«) ١( . 
  

ه -٥ ِ قـــال رســـول الل َّـــ َ َُ َ َ  :»َإذ ْا تـبـــايـعتم بالْعينـــة، وأخـــذتم أذنـــاب الْبـقـــر، ورضـــيتم ِ ْ ُْ ُِ
َ َ َِ َ َ ََ َ ْ َ َُ َْ َ ِ َ ِ ِ ْ َ

ى تـرجعـــــوا إلـــــى  ه علـــــيكم ذلا لا يـنزعـــــه حت َِبـــــالزرع، وتــــــركتم الْجهـــــاد، ســـــلط الل َّـــــ َُّ
ِ ِ
ْ َْ َّـــــَ َ َ َُ ُ ُُ َ َِ ْ َ �ُ ُ ْ َ َ َِ ُ َْ َ ْ َّ ِ  

  

ْدينكم ُ ِ ِ«) ٢( 
.   

   :          وجه الدلالة

                             عن بیعتـین فـي بیعـة؛ فمـا تواطـأ                             عن كل بیع اشتمل على شرط، و           نهى النبى 

                                                            ن بما یقـصدان بـه دراهـم بـدراهم أكثـر منهـا لأجـل فهـو ربـا سـواء كـان      عاقدا       علیه ال

  -  ٌ                                 ٌ غیــر ذلــك ؛ فهـو شــرط لـیس فــى كتــاب االله                                یبیـع ثــم یبتـاع أو یبیــع ویقـرض أو

                                       فیبطل، والحرمـة فـى هـذا البیـع متعلقـة بمـا   -     -                أو سنة رسوله-         جل جلاله

                                                      ع ممـــا باعـــه ثـــم اشــتراه كعـــود الخمـــسة فـــى إقـــراض العـــشرة ؛ لأن               یعــود علـــى البـــائ

             وهــــذا مــــا یــــسمي ربــــا        ویعــــد منهــــى عنــــه                               الأجــــل قــــد قابلــــه قــــسط مــــن الــــثمن وهــــو 

 )٣ ( .       بالعینة
  

                                                                    ومـــن ذلـــك ببیـــع البنـــك ســـلعة لا یملكهـــا بـــثمن مؤجـــل للعمیـــل بعـــد طلبـــه والتزامـــه 

ً                ًه البنــك حــالا بعــد                                                          بالــشراء وتــربیح البنــك، ثــم بیــع العمیــل الــسلعة لمــن اشــتراها منــ

                                                           

ً               ًذا اشـترط شـروطا      بـاب إ  )   ٧٣  /(            كتاب البیوع   )   ٣٤  /(  ٣٩ / ٣ / ٢                         أخرجه البخاري في صحیحه (١)

   .-               رضي االله عنها-                     روي عن السیدة عائشة   )/     ٢١٦٨ (    رقم   /                فى البیع لا تحل 

    رقــــم   /                       بــــاب فــــى النهــــى عــــن العینــــة  /            كتــــاب البیــــوع  /    ٢٧٢ / ٣                         أخرجــــه أبــــو داود فــــي ســــننه (٢)

ِرواه ابن    )/     ٣٤٦٢ ( ْ         ِ ْ  

َعمر رضي االله عنهما، أخرجـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل فـي مـسنده  َ ُ                                                    َ َ لـئن أنـتم "           وورد بلفـظ   /   ٨٤ / ٢ُ

ًاتبعــتم أذنــاب البقــر وتبــايعتم بالعينــة وتــركتم الجهــاد فــى ســبيل االله ليلــزمنكم االله مذلــة فــى أعنــاقكم ثــم لا 

                             صــححه ابــن القطــان ورجــال أحمــد "تنــزع مــنكم حتــى ترجعــون إلــى مــا كنــتم عليــه وتتوبــون إلــى االله 

     )  ١٩ / ٣ / ٢                     تلخیص الحبیر لابن حجر    . (    ثقات

       ، أعــــلام    ٢٤٦ / ٥    ،    ٢٠٦ / ٣                        ، نیــــل الأوطــــار للــــشوكاني    ٨٥٢ / ٣                   ســــبل الــــسلام للــــصنعاني   ) (٣

   .  ٤٨ / ٩                 ، المحلى لابن حزم    ١٤٥ / ٣ / ٢                   الموقعین لابن القیم 



     

 
 
 

٤٩٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                   اتفاقهما علي ذلك؛ فهـو ینطـوي بیعتـین فـي بیعـة، وشـرط لـیس فـي كتـاب االله جـل 

                                             ، وربــح مــا لــم یــضمن، وبیــع مــا لــیس عنــده، وكــل ذلــك                    جلالــه أو ســنة رســوله 

    .               منهي عنه فیحرم

َِّقال رسول الله   - ٦ َ ُ َ يـقول ُ ُ ُإنما الأعمال بالنـيات، وإنما لك«: َ ِ
َ َ َ ََّ َِّ ِِ َّ ِّ ِ ُ ْ َل امرئ ما نــوى، َ َ َ ٍ ِ ْ ِّ

َفمن كانت هجرتـه إلـى دنـيـا يـصيبـها، أو إلـى امرأة يـنكحهـا، فهجرتـه إلـى مـا هـاجر  َ َ ََ َ َ ُ َْ َ َ َِ ِ ُِ ُُ ُْ َِْ ََ ْـ َُ ْ ُ َ
ِ ْ ٍ َِ َ ِ ْ ُ ْ َ َ َ

ِإليه
َِْ«) ١( .   

  :وجه الدلالة

ّ                                                   ّأن الأعمـــال تابعـــة لمقاصـــدها ونیاتهــا وأنـــه لـــیس للعبـــد مـــن   -     -          أخبــر النبـــي
                                                     مــا نــواه وأبطنــه، لا مــا أعلنــه وأظهــره، والحكــم یبنــي علــي                   ظــاهر قولــه وعملــه إلا

ً                                                              ً ذلــك، ممــا یــدل علــى أن مــن نــوى الربــا بعقــد البیــع أو غیــره كــان مرابیــا
) ٢( 

       ، وعلــي 

                                                                           هذا فبیع البنك للعمیل سلعة قبل ملكه إیاها بثمن مؤجل وتربیحـه، ثـم بیـع العمیـل 

                     ة أخذ مال بـدون مقابـل ً                                                    ًالسلعة لمن باعها للبنك حالا بثمن أقل من المؤجل فیه نی

   .                                                         وهو منهي عنه؛ لكونه حیلة للتعامل بالربا تحت مسمي المرابحة

  

  :المعقول: ً      ثالثا

استدل هذا الرأي علي حرمة التعامل البنكي بهذه الصورة من المعقول من عدة 

  :وجوه

  

                                                              أن التعامـــل البنكـــي بهـــذه الـــصورة یلـــزم منـــه ربـــح مـــا لـــم یـــضمن؛ حیـــث إن   : ً   ً أولا  

                                                            من ضمان البـائع بالتـسلیم للعمیـل والـثمن لـم یـدخل فـى ضـمان البنـك            المبیع خرج 

                                                                     لعدم القبض، فإذا اشترى بالأقل لزم ربح مـا لـم یـضمن لا محالـة وذلـك لا یجـوز؛ 

                                                           

                بــاب كیــف كــان بــدء   )  ١  /(               كتــاب بــدء الــوحى   )  ١  /( ٣ / ١ / ١                       أخرجــه البخــارى فــي صــحیحه   ) (١

   .                               ، رواه عمر بن الخطاب رضي االله عنه ) ١ (    رقم   /                   الوحى إلى رسول االله 

                ، إعـلام المـوقعین    ٢٤٦ / ٥  ،    ١٦٩ / ١                      ، نیل الأوطار للـشوكاني   ١٢ / ١     ن حجر             فتح الباري لاب  ) (٢

         . ٣ / ٢          لابن القیم 

  .٥/٤٦، الإیضاح للشماخى ٨/٧٤، شرح كـتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش ١٤٤/



     

 
 
 

٤٩٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

َلا يحــل ســلف وبـيع، ولا شــرطان فــي بـيع، ولا ربح مــا لــم تــضمن، ولا  « لقولــه  َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َُّ ْ ُ َْ ْــ ٌِ ٍ َ ْــَ ْــ
ِ ِِ َ ٌ

ِبـيع ما ليس ع
َ ْ َْ َ ُ َندكَ َ ْ«. ) ١(     

  

                                                                 أن البنك فى بیعه السلعة للعمیل قد استفـضل زیـادة لا یقابلهـا عـوض وهـى   : ً     ً ثانیا

                                                                        منهــى عنهــا للربــا، ولــو لــم یــرد فــى هــذا البــاب شــىء لكــان مــا ورد فــى تحــریم الربــا 

ًكافیا مغنیا عن غیره ً                   ً ً.   

  

  

   :               نوقش هذا الدلیل

                      حكم العقد الثانى مع                                                      بأنه إذا انفرد كل واحد من العقدین بحكم نفسه لصح، وكان

ًالبائع كحكمه مع غیره على أن كل واحد من العقدین قد قابل عوضا مضمونا ً                                                                  ً ً).  ٢ (    
    :                 یمكن أن یجاب عنه

                                                                      بأننـــا نـــسلم بـــصحة العقـــد حـــال الإنفـــراد، والـــصورة المـــذكورة هنـــا قـــد اجتمـــع فیهـــا 

ـــي الآخـــر ممـــا اســـتلزم التحـــریم لكـــون الأول موصـــلا  ً                                                                ًالعقـــدان وترتـــب أحـــدهما عل

    . ً               ًاني ومؤدیا إلیه   للث

                                                               لا یجـوز التعامـل البنكـي بهـذه الـصورة لمـا فیـه مـن سـلف جـر منفعـة ؛ لأن   : ً     ً ثالثا

    وهــو   -  ً                                                               ًالــسلعة التــى خرجــت مــن الیــد وعــادت إلیهــا تعــد لغــوا، وكــأن البــائع الأول

     )٣ ( .ً                            ًدفع قلیلا لیأخذ بدله أكثر منه  -ً       ً ثانیا        المشترى

ــا                                     صورة لــشـبهة الربــا فأوجـــب الفــساد؛ لأن                                أن تحــریم التعامــل البنكــي بهــذه الــ  : ً     ً رابع

                        شبهة الربا ملحقة بحقیقته
) ٤( 

                                                 ؛ وبیع البنـك الـسلعة للعمیـل بهـذه الـصورة ذریعـة إلـى 

                                                           

   .  ٦٩ / ٦                          شرح فتح القدیر لابن الهمام   ) (١

       الندیـــــة          ، الروضـــــة   ٨٨ / ٣                        ، الـــــسیل الجـــــرار للـــــشوكاني    ٢٨٨ / ٥                       الحـــــاوى الكبیـــــر للمـــــاوردي   ) (٢

   .   ١١٥ / ١        للقنوجي 

  ،   ٤٤ / ٢                     ، بلغــــة الــــسالك للــــصاوي    ١٠٨ / ٥         ، الخرشــــى    ١٦٦ / ٢                         الفواكــــه الــــدوانى لابــــن مهنــــا (٣) 

ــــشرح الــــصغیر للــــدردیر ــــدردیر  ٤٠ / ٢  )     بلغــــة (                      ال ــــشرح الكبیــــر لل ــــة   ٨٨ / ٣  )      دســــوقى (                      ، ال         ، كفای

   .  ٣٨ / ٢                                  الطالب الربانى بأعلى حاشیة العدوى 

   .                       دار إحیاء التراث العربى  :  ط /  ٧٠ / ٦  )    فتح (                                     الكفایة لجلال الدین الخوارزمى الكرلانى   ) (٤
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ًالربا ومؤدیا إلیه، وما كـان مؤدیـا إلـى الربـا كـان ممنوعـا، ولابـد مـن تحـریم كـل مـا  ً ً                                                                           ً ً ً
:   لقولــه   ؛                               فكــل مــا أدى إلــى الحــرام فـــهو حــرام                          یوصــل إلیــه بــأى وســیلة كانــت، 

ُومــن وقــع فــي الــشبـهات كــراع يـرعــى حــول الحمــى، يوشــك أن يـواقعــه .. ." َ
ِ ِ ِ ِ

َُ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ ََ َ ْ ٍ َ َ ِ
َ ُ ُّ َ. " ..

) ١( .  

ِولمــا روي أن رســول االله  َ ُ َ َّ َ قــال َ ا حــرم «: َ َقاتــل االله الْيـهــود، إن االله عــز وجــل لم َّ َ ــَ َّ َ َّ َ َّ َ ََ َ َُّ ِ ُ َ َ َ
َّعليهم شحومها أجملوه، ثم ُ ُ َُ ََ ْ ََ َ ُ ُ ْ ِ ُ باعوه فأكلوا ثمنهْ َ ُ َُ َ ُ َ ََ َ«  ) ٢( 

                             ، أى أذابوها فلعنهم االله؛ لأنهـم 

ّ                         ّفعلــوا مــا أداهــم إلــى الحــرام
) ٣( 

                                              ، ولمــا كــان التعامــل البنكــي بنظــام المرابحــة بهــذه   ، 

   .ً                                ً الصورة ذریعة إلي الربا كان محرما
  

    :                  أدلة الرأي الثانى

   :                 ب والسنة والمعقول                                                         استدلوا على قولهم بجواز التعامل البنكي بهذه الصورة بالكتا

                                                           

َّ                      َّبــاب الحــلال بــین والحــرام   )  ٢  /(            كتــاب البیــوع   )   ٣٤  /( ٥ / ٣ / ٢                       أخرجــه البخــارى فــي صــحیحه   ) (١

                                         ، رواه النعمـــان بـــن بـــشیر، جـــزء مـــن حـــدیث مطـــول  )    ٢٠٥١ (    رقـــم   / َّ                    َّبـــین وبینهمـــا مـــشتبهات 

َالحــلال بــین، والحــرام بــین، وبینهمــا مــش  "    نــصه ُ َ ُ ََ َْ َ َ َ ََ ٌَ ٌِّ ُِّ ُ َ                                   َ ُ َ ُ ََ َْ َ َ َ ََ ٌَ ٌِّ ُِّ ُ ََّبهات لا یعلمهــا كثیــر مــن النــاس، فمــن اتقــى َ ِ ََّ َُ ِ َ ْ
ِ ِ

ٌ َ َ ََ َ َ ٌ َّ                                      ََّ ِ ََّ َُ ِ َ ْ
ِ ِ

ٌ َ َ ََ َ َ ٌ َّ

ِالمــشبهات اســتبرأَ لدینــه وعرضــه، ومــن وقــع فــي الــشبهات ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َ َ َُ ُّ َ َ َُ َ َ َْ ْ ِ َْ ْ ََّ                                  َ              ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َ َ َُ ُّ َ َ َُ َ َ َْ ْ ِ َْ ْ َكــراع یرعــى حــول   : ََّ ْ َ َ َْ ٍ َ َ              َ ْ َ َ َْ ٍ َ َالحمــى،   = =َ

ِ      َ
ِ  

َیوشك أَن یواقعه، أَلا وان لكل ملك حمى، أَلا إن حم ً َ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ َِّ َ َِّ ُ َِٕ َُ ُ َُ ْ ُ         َ                    َ           َ     َ ً َ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ َِّ َ َِّ ُ َِٕ َُ ُ َُ ْ ِى الله في أَرضه محارمه، أَلا وان في ُ ِ ِ ِ ِ ََّّ َِٕ َ ُ َُ َِ ْ          َ             َ          ِ ِ ِ ِ ِ ََّّ َِٕ َ ُ َُ َِ ْ

ًالجسد مضغة َ ْ ُ
ِ
َ َ           ً َ ْ ُ
ِ
َ ُإذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، أَلا وهي القلب  : َ ُ َ ُ َ َ َْ َِ َ

ِ ِ
َ ََ ُّ ُُّ ُُ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َٕ             َ                                                 ُ ُ َ ُ َ َ َْ َِ َ

ِ ِ
َ ََ ُّ ُُّ ُُ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َٕ ."     

                    بــاب تحــریم بیــع الخمــر   )   ١٣  /(              كتــاب المــساقاة   )   ٢٢  /(   ٩٧٩ / ٣                    أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه   ) (٢

ُعـن جـابر بـن عبـد االله، أَنـه   :                       ، جزء مـن حـدیث مطـول نـصه )    ١٥٨١ (   رقم  /                والمیتة والأصنام َ َ ََّ ِ ِِ ِ ْ ْ ِ ْ   َ                    ُ َ َ ََّ ِ ِِ ِ ْ ْ ِ ْ

ِسمع رسـول االله  َ ُ ََ َ
ِ            ِ َ ُ ََ َ
ِیقـول عـام الفـتح وهـو بمكـة َ َّ

َ
ِ

َ َُ ِ ْ َ ُْ َ َ َُ                         َ َّ
َ
ِ

َ َُ ِ ْ َ ُْ َ َ ِإن االله ورسـوله حـرم بیـع الخمـر، والمیتـة،  «  : َُ َ ْ َْ َ َْ َْ َِ ْ َ َ َ َُ َّ َ ُ َ َّ ِ                                     ِ َ ْ َْ َ َْ َْ َِ ْ َ َ َ َُ َّ َ ُ َ َّ ِ

ِوالخنزیــر، والأصــنام َ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ ِ ْ                  ِ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ ِ َفقیــل  ،   » ْ َِ     َ ُیــا رســول االله، أَرأَیــت شــحوم المیتــة، فإنــه یطلــى بهــا الــسفن،   : َِ ُ ُّ َ َ َِ َِْ ُ ُ ُ ََّ َ ِ َ ْ َْ ْ َ ُ َ
ِ َ ُ                                     َ   َ            ُ ُ ُّ َ َ َِ َِْ ُ ُ ُ ََّ َ ِ َ ْ َْ ْ َ ُ َ
ِ َ ُ

َویــدهن بهــا الجلــود، ویستــصبح بهــا النــاس، فقــال ََ ُ َّ َ َِ ِ ُِ َ ُ ُْ ْ َُ َ َُ ُ ْ َ ْ                                          َ ََ ُ َّ َ َِ ِ ُِ َ ُ ُْ ْ َُ َ َُ ُ ْ َ ٌلا، هــو حــرام «  : ْ َ َ َ ُ َ           ٌ َ َ َ ُ ِ، ثــم قــال رســول االله   » َ ُ َُ َ َ َّ ُ                 ِ ُ َُ َ َ َّ ُ  

َعنــد ذلــك ِ َِ َ ْ        َ ِ َِ َ َقاتــل االله الیهــود،  «  : ْ ُ َْ ُ َ َ َ                َ ُ َْ ُ َ َ ُإن االله عــز وجــل لمــا حــرم علــیهم شــحومها أَجملــوه، ثــم بــاعوه َ ُُ َ ُ َ َ َ ََّ ُ ُ َ ََ َ َْ َْ ُْ ِ ِ
َ َّ َّ َّ

َ
َّ َّ                 َ                                  ُ ُُ َ ُ َ َ َ ََّ ُ ُ َ ََ َ َْ َْ ُْ ِ ِ

َ َّ َّ َّ
َ

َّ َّ

ُفأَكلوا ثمنه َ َ َ ُ َ َ           َ ُ َ َ َ ُ َ َ« .   

                ، الحاوى الكبیر    ٥٠٩                           ، بدایة  المجتهد لابن رشد ص   ٤٠ / ٢  )     بلغة (                    الشرح الصغیر للدردیر  ) (٣

           روض النــضیر     ، الــ  ٢٥ / ٢                   ، الكــافى لابــن قدامــه    ٦٠١ / ٣              ، شــرح الزركــشى    ٢٨٧ / ٥         للمــاوردي 

   .   ٢٢٢ / ٣         للصنعاني 



     

 
 
 

٤٩٥   
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   :      الكتاب  : ً   ً أولا
 M  8 76 ;  :  9  8  7  <      L

) ١( 
  

8 7  M3  2  1  0  /  .  -  ,    +  * 4 L 
) ٢( 

  

   :          وجه الدلالة

                                                                  هــذه الآیــة عامــة فــى حــل البیــع علــى الإطــلاق ومــن ذلــك بیــع العینــة لــصحة البیــع 

           فهمـا بیعـان                                                             الأول، كما أن البیع الثانى بیـع صـحیح اكتملـت فیـه أركانـه وشـروطه 

   )٣  .(                                                          حلال بنص القرآن ولم یأت تفصیل تحریم أى منهما فى كتاب أو سنة
                                                                        ومن ذلك بیع البنك سلعة للعمیل قبل ملكـه إیاهـا بـثمن مؤجـل مـع تربیحـه، وأخـذه 

ً                                                                ًالملزمــة بــالبیع، ثــم بیــع العمیــل الــسلعة لمــن اشــتراها منــه البنــك حــالا؛           الــضمانات

   .               ان والشروط فیصح                                فكلا البیعین عقد صحیح  مكتمل الأرك

   :                نوقش هذا الإستدلال

بأن االله تعالي أحل سائر البیوع إلا ما استثني بدلیل یدل علي التحریم، أو ما لم 

 وقد ورد هنا ما یدل -  عز وجل - َّ                  المبین عن الله -    -َّ                   ینه عنه رسول الله 

  )٤.(علي التحریم

  : ویمكن مناقشة هذا الإستدلال

                                               لعقـدین إذا إنفـرد كـل واحـد منهمـا واسـتقل عـن الآخـر،                        بأننا نسلم بـصحة كـل مـن ا

     عـــــن                                                       أمـــــا إذا اجتمعـــــا فـــــلا یـــــصح لترتـــــب أحـــــدهما علـــــي الآخـــــر، وقـــــد نهـــــي 

   .         اجتماعهما

    :      السنة  : ً     ً ثانیا

                                                           

    ).   ٢٧٥ (                    سورة البقرة من الآیة   ) (١

    ).   ١١٦ (                    سورة الأنعام من الآیة   ) (٢

                                        دار الكتــــــب العلمیــــــة، أحكــــــام القــــــرآن للــــــشافعي   :  ط  /    ٥٦٨ / ١                    أحكــــــام القــــــرآن للجــــــصاص   ) (٣

                   ، المحلـــى لابـــن حـــزم   ٣٣ / ٣                ، الأم للـــشافعى    ٢٨٨ / ٥                         ، الحـــاوى الكبیـــر للمـــاوردي    ١٣٥ / ١

٤٧ / ٩    

               ، تفــــسیر الطبــــري    ٢٣٢                            ، أحكــــام القــــرآن للكیاهراســــي ص    ١٣٥ / ١              لقــــرآن للــــشافعي        أحكــــام ا  ) (٤

٤٣ / ٥   .    



     

 
 
 

٤٩٦   
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َعن أَبي سعید الخدري، وأَبي هریرة رضي الله عنهما ُ َ َ َْ َ َُ ُ َ
َّ

َ
ِ ٍ ِْ ُ ِْ ِ

َ ِّ ِ ْ َ                       َ                  َ    َ ُ َ َ َْ َ َُ ُ َ
َّ

َ
ِ ٍ ِْ ُ ِْ ِ

َ ِّ ِ ْ َّأَن رسـول اللـه   َ َ ُ َ َّ             ََّ َ ُ َ َّ   اسـتعمل َ َ ْ َْ        َ َ ْ َْ
ًرجـــلا ُ َ    ً ُ ٍعلـــى خیبـــر، فجـــاءهم بتمـــر جنیـــب )١ (  َ ِ

َ َ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َُ َ َ ْ َ َ                           ٍ ِ
َ َ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َُ َ َ ْ َ َ

َ، فقـــال )٢ ( َ َ       َ َأَكـــل تمـــر خیبـــر هكـــذا «  : ََ َ َُ َ َ ْ َ ِ ْ َ
ُّ                 ََ َ َُ َ َ ْ َ ِ ْ َ
ُّ«  ،  

َفقال َ َ     َ َ ُإنا لنأخـذ  : َ َُ ْ َ َِّ          ُ َُ ْ َ َ الـصاع مـن هـذا بالـصاعين، والـصاعين بالثلاثـة، فـقـالَِّ َ َ َِ ََ َّ ِ ِِ ِْ َْ َ ََّ َّ ََّ َ ْ
ِلا تـفعـل، بـع « : ِ ِ

ْ َ ْ َ َ
َالجمع ْ َ )٣(

ْبالدراهم، ثم ابـ َّ ُ ِ ِ َ َّ
ًتع بالدراهم جنيباِ

ِ
َ ِ ِ َ َّ

ِ ْ َ«
)٤(

.   

  

   :          وجه الدلالة

                 الجیــد مــع الزیــادة                                      فــي هــذا الحــدیث عــن بیــع التمــر الــرديء ب-     -         نهــي النبــي

                                                          ببیع الرديء بالدراهم ثم شراء الجیـد بهـا، وهـذا عـام یتنـاول -     -             للربا؛ ثم أمر

   لـــه                                                                الــشراء مـــن المـــشتري أو مـــن غیـــره؛ حیـــث لـــم ینـــه عـــن شـــراء الجیـــد ممـــن بـــاع 

ُالــردئ، وتــرك الاستفــصال ینــزل منزلــة العمــوم، فــالبیع بهــذه الطریقــة صــحیح، ولا  َُ ُْ                                                                     ُ َُ ُْ
              یــدل علــي إباحــة       ، ممــا  )٥ (                                               یحكــم بكــون هــذا الفعــل ربــا إلا بقــصده أو الإتفــاق علیــه

                                                           

                      ، نیل الأوطـار للـشوكاني    ٧٨٦ / ٣                   سبل السلام للصنعاني   .(                         هو سواد بن غزیة من الأنصار  (١)

١٩٤ / ٥ / ٣   .(    

                              الطیــب منــه أو هــو الــذى أخــرج منــه   :                                   نــوع جیــد معــروف مــن أنــواع التمــر، وقیــل  :         الجنیــب )(٢

     = =         ، النهایة   ٦٩٥ / ١                     لسان العرب لابن منظور    . (                    و الذى لا یختلط بغیره                حشفة وردیئه أو ه

                                                                          فــى غریــب الحــدیث والاثــر لمجــد الــدین أبــى الــسعادات المبــارك محمــد الجــزرى بــن الأثیــر 

    ).               المكتبة العلمیة  :  ط /           طاهر الزاوى  :      تحقیق  /    ٣٠٤ / ١

َأى الدقل وهو أردأ التمر، وقیـل  :      الجمع  (٣) َّ                             َ ً                 ًفرقـة ولـیس مرغوبـا                         هـو تمـر مخـتلط مـن أنـواع مت  : َّ

             مختــار الــصحاح    . (                                                         فیــه ولا یخلــط إلا لرداءتــه أو هــو كــل لــون مــن النخیــل لا یعــرف اســمه

   ).   ٢٩٦ / ١                                         ، النهایة فى غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر    ١١٠        للرازى ص

                              بــاب إذا أراء بیــع تمــر بتمــر خیــر   )   ٨٩   / (           كتــاب البیــوع  )   ٣٤   / (  ٤٦ / ٣ / ٢               صــحیح البخــارى (٤)

   )     ٢٢٠١ (   رقم  /    منه

ً                        ًباب بیـع الطعـام مـثلا بمثـل   )   ١٨   / (            كتاب البیوع   )   ٢١     / (   ٩٨٥ / ٣            ، صحیح مسلم   )   ٠٢  ٢٢ (  ، 

    ).    ١٥٩٣ (    رقم   / 

                                                                    عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري لأبــي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن حــسین   (٥)

                      الغیتابى الحنفى بدر 



     

 
 
 

٤٩٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                      بیـــع البنـــك الـــسلعة للعمیـــل مرابحـــة بـــثمن مؤجـــل قبـــل تملكـــه لهـــا، ثـــم بیـــع العمیـــل 

                                       ال؛ لموافقة هذه الصورة للطریقة التـي نـص                                    السلعة لمن اشتراها منه البنك بثمن ح

   .ً              ًتخلصا من الربا                علیها النبي

  

  

  :                نوقش هذا الإستدلال

ُبأن الحدیث مطلق والمطلق لا یشمل، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به  ٍُ َ ِ ُ ٌ                                                                   ُ ٍُ َ ِ ُ ٌ
ِفي غیرها، فلا یصح الاستدلال بـه علـى جـواز الـشراء ممـن بـاع منـه تلـك الـسلعة  ُّ                                                                   ِ ُّ

     )١  .(      بعینها

                                                                        ا أن إطلاق هـذا الحـدیث مقیـد بأدلـة سـد الـذرائع المؤدیـة إلـى تحـریم بیـع العینـة   كم

ِإذا تـبـايـعتم بالْعينـة،"                        التعامـل بالربـا، ولحـدیث   ً          ًسدا لذریعـة َ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ََ َ               فمـن ذهـب إلـى  ،      .. ".ِ

   )٢  .(                      لا دلالة فیه على المطلوب                           جواز بیع العینة استدل بما

  

   :       المعقول  : ً     ً ثالثا

   :                                                امل البنكي بهذه الصورة تحت مسمي المرابحة بما یلي                    استدلوا علي صحة التع

                                                                     أن البیع قد تم بالقبض فیجوز البیع بأى قـدر كـان مـن الـثمن؛ كمـا إذا باعـه   : ً   ً أولا

   .                                                                       من غیر البائع أو منه بمثل الثمن الأول أو بأكثر أو بعرض أو بأقل بعد النقد

  

    :                 نوقش هذا الإستدلال

                                     بخـلاف مـا إذا اشـتراه بمثـل الـثمن الأول                                   بأن هذا قیاس مـع الفـارق؛ حیـث إن هـذا

   )٣  .(                                                          أو أكثر؛ لأن الربح فیه حصل للمشترى بعد دخول المبیع فى ضمانه

                                                                                                                                           

   .  ٥٨ / ٢                     ، سبل السلام للصنعاني                        دار إحیاء التراث العربي  :  ط  /   ١٠ /  ١٢             الدین العینى 

   .   ٢٣٢ / ٢                    نیل الأوطار للشوكاني   ) (١

ـــشوكاني   (٢) ـــصنعاني   ٩٠ / ٣                      الـــسیل الجـــرار لل ـــروض النـــضیر لل ـــة    ٢٢٢ / ٣                        ، ال                 ، الروضـــة الندی

   ،   ١١٥ / ١        للقنوجي 

   .  ٤٦ / ٥                 ، الإیضاح للشماخى   ٧٤  ،   ٣٧ / ٨                                  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش 

   .  ٦٩ / ٦                            ، شرح فتح القدیر لابن الهمام   ٥٣ / ٤                      تبیین الحقائق للزیلعي   ) (٣



     

 
 
 

٤٩٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                              أن التعامـل البنكــي بهـذه الـصورة بیــع لا یحـرم التفاضـل فــى عوضـه فوجــب   : ً     ً ثانیـا

   .                                                 ألا یكون الرجوع فى تقدیر ثمنه إلى عاقد كالبیع الأول

                                          ن حكم نفسه، بدلیل أن كـل واحـد منهمـا یـصح مـع                      لأن لكل واحد من العقدی  : ً     ً ثالثا

ٕ                                                                            ٕالتراضى ویبطل مع الإكراه، ویفتقر إلى البدل والقبول، واذا انفرد كـل واحـد منهمـا 
   )١  .(                                                            بحكم نفسه لم یجز اعتبار أحدهما بالآخر ولا بناء أحدهما على الأخر

   :            یمكن مناقشته

                أحـدهما عـن الآخـر،                                                        بأن كل واحد من العقدین لـه حكـم نفـسه إذا انفـردا أو اسـتقل 

ـــاني فـــلا  ـــي الأول وســـبب لـــه والأول مـــؤدي للث ـــاني مترتـــب عل ـــا فالعقـــد الث                                                                   أمـــا هن

     .      یجوز

   :             الرأى المختار

                                                                     بعــد عـــرض أراء الفقهـــاء وأدلـــتهم ومـــا ورد علیهـــا مـــن مناقـــشات واعتراضـــات فانـــه 

        ببیعـه                               ول القائـل بحرمـة التعامـل البنكـي                                    یتضح لي أن الرأي المختار هـو الـرأى الأ

ً                                                                   ً للعمیــل قبــل ملكــه إیاهــا إلــي أجــل مــع تربیحــه، ثــم بیــع العمیــل الــسلعة حــالا     ســلعة

   :                             لمن اشتراها منه البنك لما یلي

                                                                        قوة ما استدل به هذا الرأي من الكتاب والسنة والمعقول، كمـا أنـه قـد تـم الـرد   : ً   ً أولا

   .                  علي اعترض به علیهم

   .           یمكنهم دفعه                                                 ضعف أدلة المخالفین، ومناقشة ما استدلوا به بما لم   : ً     ً ثانیا

                                                                     أن التعامل البنكـي ببیـع سـلعة للعمیـل قبـل ملكـه لهـا مرابحـة ثـم بیـع العمیـل   : ً     ً ثالثا

ً                                                                             ًالسلعة لمن اشتراها منه البنك یعـد تحـایلا للتعامـل بالربـا، والربـا حـرام مهمـا كانـت 

َّتسمیته، فهو لم یحرم لمجرد صورته ولفظه وانما حرم لحقیقته ومعناه ومقصوده ُ ٕ                                                                      َّ ُ ٕ.   

                                                                   لشریعة التى لعنت آكل الربا وكل من أعان علیه وبالغت فـى تحریمـه وآذنـت     أن ا  : ً     ً رابعا

                                                                           صاحبه بحرب من االله ورسوله لا یلیق بهـا أن تبیحـه بـأدنى الحیـل مـع اسـتواء المفـسدة، 

ُ                                                                                 ُفالمعنى الذى لأجلـه حـرم الربـا موجـود فیهـا بعینـه مـع زیـادة الكلفـة بـشراء الـسلعة وبیعهـا 
    .                     وتبیح ما هو أعلى منه                 حرم الضرر الأدنى                           والخسارة فیها، والشریعة لا ت

                                                           

ـــر للمـــاوردي   ) (١ ـــشافعى    ٢٨٨ / ٥                       الحـــاوى الكبی   ،    ١٢٦ / ٤                   ، المغنـــى لابـــن قدامـــه   ٣٣ / ٣              ، الأم لل

   .  ٧٤ / ٨                                  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش 



     

 
 
 

٤٩٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ـــاس وأنـــس رضـــى االله عـــنهم -           أن الـــصحابة   : ً     ً خامـــسا         أفتـــوا -                                    كعائـــشة وابـــن عب

ًبتحــریم بیــع العینــة وغلظــوا فیهــا كثیــرا فــى أوقــات ووقــائع مختلفــة، ولــم یجــىء عــن 
َّ                                                                        ً
َّ

ً                                                                          ًواحد من الصحابة أو التابعیین القول بإباحة ذلك فیكـون إجماعـا، أمـا أن زیـد بـن 
                               فـى ذلـك فغایـة مـا فـى الأمـر أنهـا -              رضي االله عنهـا -                      رقم خالف السیدة عائشة  أ

ً                                                                       ًمسألة ذات قولین للـصحابة وهـى ممـا یـسوغ فیهـا الإجتهـاد، كمـا أن زیـدا لـم یفتـى 

             ، واسـتفتائها   -             رضـي االله عنهـا-ً                                            ًبحل هذا البیع یوما بعدما راجعتـه الـسیدة عائـشة

   .        ذا البیع                                      فى هذه المسألة یدل على عدم جزمه بصحة ه

ً                     ًبــا مــن مــضطر إلیــه، وقــد                                           أن التعامــل البنكــي بهــذه الــصورة إنمــا یقــع غال  : ً     ً سادســا

اس : "  قــال فقــد                  عــن بیــع المــضطر، -         -           نهــى النبــي ِســيأتي علــى الن َّــ َ َ َِْ َ
ه، ولـــم يــــؤمر بـــذلك َزمـــان عـــضوض يـعـــض الْموســـر علـــى مـــا فـــي يدي ُِ َ ِ

ْ َْ ُ َ َ َ َْ َ َ ُ
ِ ِ ِ
ْـــ َ َ َ ٌ َُ ُّ َ ٌ ه  " َ َّـــ، قـــال الل َ َ

َويـبايع الْمـضطرون    )١ (  MÏ  Î  Í  Ì   Ð   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  L  :تعالى َُّ ْ ُ َُ ُِ َ
َوقــد نـهــى النبـــي « َ ْ َ َ-  -ل أن ع الثمــرة قـب ع الْغــرر، وبـي ع الْمــضطر، وبـي ْ عــن بـي َ َ ْـــ ْـــ ْـــ َْـــ ِ

َ ََ َ َ َُّ ِ ِ َ َِ َ َ ِْ َ ِّ ْ َ 

َتدرك ِ ْ ُ«) ٢( .   

    حتــى                                                              فــإن عامــة العینــة تقــع مــن رجــل مــضطر إلــى نفقــة یــضن بهــا علیــه الموســر 

 )٣ ( .             المائة ما أحب              یربح علیه فى
  

  

   :وبناء علي ما سبق فإنه یمكن القول

بأن التعامل البنكي ببیع البنك سلعة للعمیل قبل ملكه لها بثمن مؤجل مع 

  استفضال قدر من 
                                                           

    ).   ٢٣٧ (                    سورة البقرة من الآیة   ) (١

   )/     ٣٣٨٢ (   رقـم  /                  بـاب فـى بیـع المـضطر /            كتـاب البیـوع     /    ٢٥٣ / ٣                       أخرجه أبو داود في سننه   (٢)

                                 الله عنــــــه، أخرجــــــه الإمــــــام أحمــــــد فــــــي مــــــسنده                              روى عــــــن علــــــى ابــــــن أبــــــى طالــــــب رضــــــى ا

     جــامع    . (                                                        حــدیث ضــعیف، لــضعف أبــي عــامر المزنــي وجهالــة الــشیخ مــن بنــي تمــیم /   ١١٦ / ١

                                                                              الأصول في أحادیث الرسول لمجـد الـدین أبـو الـسعادات المبـارك ابـن محمـد بـن عبـد الكـریم 

       هــ ،    ٣٨٩ ١      الأولـى   :  ط  /                   عبد القادر الأرنـؤوط  :      تحقیق  /    ٥٢٨ / ١                        الشیباني الجزري بن الأثیر

   )                   دار الكتب العلمیة-    م     ١٩٦٩

   .   ١٤٥ / ٣ / ٢                        إعلام الموقعین لابن القیم   (٣)



     

 
 
 

٥٠٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ً                                                                             الربح، ثم بیع العمیل السلعة حالا لمن اشتراها منه البنك وبثمن أقل یعد من قبیل 

مل علي بیعتین في بیعة وهو منهي عنه، فما تقوم به بیع العینة، كما أنه یشت

  . ً                                                               البنوك من التعامل بهذه الصورة  تحت مسمي المرابحة غیر جائز شرعا

  :الصورة السادسة للتعامل البنكي بنظام المرابحة

أن یطلب العمیل من البنك شراء سلعة مسماة أو موصوفة، لیست مملوكة للبنك، 

الــسلعة المطلوبــة وتربیحــه فیهــا وتحریــر أوراق تلــزم مــع وعــد العمیــل البنــك بــشراء 

ً مــع دفــع مبلــغ مــالي أي عربوبــا،العمیــل بالــشراء
) ١( 

 ضــمانا لجدیــة التعامــل، وذلــك 

َّقبل حصول البنك علي السلعة، علي أنه إن تمت الصفقة احتسب هذا المبلغ من 

 . ٕالثمن، وان لم تتم لم یسترد العمیل المبلغ الذي دفعه

  :البنكي بهذه الصورةحكم التعامل 

:                                                        اختلف الفقهاء في ذلك علي رأیین

                                                                               :الرأي الأول

أصحاب الرأي، والمالكیة، والشافعیة، وأبو الخطابیرى 
)٢(

مد في روایة، ، وأح

                                                           

ٌیقــال عربــون وأُربــون وعربــان وأُربــان، وصــورة بیــع العربــون) (١ ٌ ٌ ٌَ َ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ ُأن یــشتري الرجــل شــیئا فیــدفع : َ ً ْ

ُإلـى المبتـاع مـن ثمـن ذلـك المبیــع شـیئا علـى أنـه إن نفـذ البیــع بینهمـا كـان ذلـك ال ً ُمـدفوع مــن ِ

ُثمــن الــسلعة، وان لــم ینفــذ تــرك المــشتري ذلــك الجــزء مــن الــثمن عنــد البــائع ولــم یطالبــه بــه ٕ ِ .

ْالنتف في الفتاوى للسغدي ص ( ، المقدمات الممهدات لأبي الولید محمد بن أحمـد بـن ٤٧٢ُّ

ــــــى، : ط/ ٢/٧٢رشــــــد القرطبــــــي   دار الغــــــرب الإســــــلامي، - م ١٩٨٨ - هـــــــ ١٤٠٨الأول

ــــر للمــــاوردي  ا، ٥/٧٨الخرشــــي  ــــووي   ،    ٣٣٨ / ٣                      لحــــاوي الكبی ، ٣/٣٩٩روضــــة الطــــالبین للن

، أسـني          دار الفكـر  :  ط  / ٨/٢٢٨                                                       العزیز شرح الوجیز لعبد الكریم بن محمد الرافعـي القزوینـي

، المحلـــي لابـــن حـــزم ٤/٥٨، المبـــدع شـــرح المقنـــع لابـــن مفلـــح ٢/٣١المطالـــب للأنـــصاري 

  ة الندیة للقنوجي، الروض٤/٢٩٣، البحر الزخار لابن المرتضى ٧/٣٤٥

  ).٨/١٥٠، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش ٢/٩٨

 محفـــوظ بـــن أحمـــد بـــن حـــسن العراقـــي الكلـــواذاني البغـــدادي الأزجـــي، شـــیخ :أبـــو الخطـــاب  )(٢

َّالحنابلــة، تلمیــذ القاضــي أبــي یعلــى بــن الفــراء، ولــد ســنة  َ َ ْ ا ًا، عابــدًا صــالحًه، كــان مفتیــ٤٣٢َ

َا، حسن الخلـق، حلـو النـادرة، مـن أذكیـاء ًا صادقًخیرا، ثقة، حسن العشرة، ًورع ْ ُ ُ الرجـال، = =ُ
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والظاهریة والزیدیة والإمامیة والإباضیة وجمهور علماء الأمصار
) ١(

حرمة : 

  .التعامل البنكي بهذه الصورة تحت مسمي المرابحة، وبه قال ابن عباس والحسن

  :الرأي الثاني

روایة للإمام أحمد وهو الصحیح من المذهب وعلیه أكثر الأصحاب، وقال به 

، ومجاهدبعض التابعین كابن عمر
)٢(

، وسعید بن المسیب، وابن سیرین، وزید 

بن أسلم
)٣(

 ،  

                                                                                                                                           

ٍروى الكثیـــر، وطلـــب الحـــدیث وكتبـــه، ولابـــن كلیـــب منـــه إجـــازة، درس الفقـــه وقـــرأ الفـــرائض، 

فــصار إمــام وقتــه، وشــیخ عــصره، وصــنف فــي المــذهب والأصــول والخــلاف والــشعر الجیــد، 

، وروى كتـــــاب "أصــــول الفقـــــه " وكتـــــاب ، "رؤوس المـــــسائل"، وكتــــاب "الهدایـــــة"ولــــه كتـــــاب 

ِالجلـــیس والأنـــیس" َِ َ ْ َعـــن الجـــازري عـــن مؤلفـــه المعـــافى، تـــوفي ســـنة " َ َ ُ ِ ســـیر أعـــلام . ( ه٥١٠َ

  ).١٤/٢٨٠النبلاء للذهبي 

ْالنتف في الفتاوى للسغدي ص ) (١ ، القـوانین الفقهیـة ٣/١٨٠، بدایـة المجتهـد لابـن رشـد ٤٧٢ُّ

، ٤/١٧٥المغنــــى لابــــن قدامــــه   ،    ٣٣٨ / ٣       مــــاوردي                 الحــــاوي الكبیــــر لل، ١٧١لابــــن جــــزي ص

، الروضة الندیة للقنوجي ٤/٢٩٤، البحر الزخار لابن المرتضى ٧/٣٤٥المحلي لابن حزم 

، الدراري المضیة شرح الدرر البهیة لمحمد بن علي ابن محمد بن عبد االله الشوكاني ٢/٩٨

،  شرح كتـاب النیـل  دار الكتب العلمیة -م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى : ط/ ٢/٢٥٣الیمني 

  .٨/١٥٠وشفاء العلیل لأطفیش 

ْ بــن جبــر المكــي، أَبــو الحجــاج القرشــي المخزومــي، مــولي الــسائب بــن أَبــي الــسائب مجاهــد  )(٢ ُ

  المخزومي، ثقة 

ـــم یـــسمع منهـــا، كـــان عالمـــ ًروى عـــن عائـــشة مرســـلا، ول ًُ ا بالتفـــسیر، وكـــان مولـــده ســـنة إحـــدى ْ

َوعشرین في خلافة عمر،  ُ
ِ  

تهــذیب الكمــال . (ا وعمــره ثــلاث وثمــانینًنة ثنتــین أو ثــلاث أو أربــع ومئــة ســاجدمــات بمكــة ســ

  ).٢٧/٢٢٨للمزي 

ِ أبــو عبــد االله العــدوي العمــري المــدني، الإمــام، الحجــة، القــدوة، الفقیــه، حــدث زیــد بــن أســلم  )(٣ َ ُ
  =عن والده أسلم، 

ن المــسیب، وعنــه ٍوابــن عمــر، وجــابر بــن عبــد االله، وأنــس بــن مالــك، وعطــاء بــن یــسار، وابــ= 

  ٍمالك بن أنس، وسفیان 
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بن الحارثاونافع 
)١(

بإجازة التعامل البنكي بهذه الصورة باسم : ، حیث قالوا 

.المرابحة ویكون العربون بمقدار الضرر الفعلي المتحقق دون مغالاة
 )٢(

  

  

  :ختلافالاسبب یمكن أن یكون 

 في النهى عـن بیـع العربـان؛ -  -ارد عن النبى اختلافهم في الحدیث الو: ًأولا

ـــیلا أم كثیـــرا، وخـــص  ًفحمـــل بعـــضهم النهـــي علـــي العمـــوم ســـواء كـــان العربـــون قل ً

ًالآخرون النهي بما إذا كان العربون كثیرا مغالا فیه ً .  

ــا   حــالاحتمــال تمــام الــصفقة أو عــدم تمامهــا مــع تعلیــق ذلــك علــي أنــه فــي: ًثانی

 عــــدم تمامهــــا لا یــــسترده ن ثمــــن الــــسلعة وفــــي حــــالتمامهــــا یحتــــسب العربــــون مــــ

  . المشتري

ـــا ـــة عـــدم تمـــام : ًثالث ـــائع العربـــون فـــي حال اخـــتلافهم فـــي مـــدي مـــشروعیة أخـــذ الب

ًالصفقة، فاعتبره البعض مالا حلالا واعتبر الآخـرون مـن قبیـل أكـل أمـوال النـاس  ً

  . بالباطل

  :الأدلة

  :كتاب والسنة والمعقولاستدل الرأي الأول القائل بالحرمة بأدلة من ال

  

  :الكتاب: ًأولا

                                                                                                                                           

الثــوري، والأوزاعــي، وســفیان بــن عیینــة، ثقــة كثیــر الحــدیث، ظهــر لزیــد مــن المــسند أكثــر مــن 

سـیر .(ه١٣٦، توفي بالمدینة سـنة  حدیث، وكان له حلقة للعلم في مسجد الرسول ٢٠٠

   .)٥/٤١٢، الطبقات الكبري لابن سعد ٥/٣١٧أعلام النبلاء للذهبى 

 بــن كلــدة أبــو عبــد االله الثقفــي، أخــو أبــي بكــرة لأمــه، كــان بالطــائف لمــا نــافع بــن الحــارث) (١

ِ فخــرج إلیــه نــافع وأخــوه أَبــو بكــرة فأعتقهمــا، أحــد الــشهود علــى المغیــرة  حــضر رســول االله َ

ًبالزنــا، ســكن البــصرة، وابتنــى بهــا دار َ ا، وأقطعــه عمــر عــشرة أجربــة، أول مــن اقتنــى الخیــل ِ

أسد الغابة فى معرفة الصحابة لعز الدین بن الأثیر أبى  (.-  -عن النبىبالبصرة، روي 

  ).دار الكتب العلمیة: ط/ ٥/٢٨٥الحسن على بن محمد الجرزى 

، الإنــــصاف للمــــرداوي ٤/١٧٥، المغنــــي لابــــن قدامــــه ٣/١٨٠بدایــــة المجتهــــد لابــــن رشــــد ) (٢

٤/٣٥٨.  
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G  F  E  D  CH    L 
) ١( 

  

  

  :وجه الدلالة

نهــي االله عــز وجــل فــي هــذه الآیــة عــن أكــل مــال الغیــر بغیــر حــق كالربــا والقمــار 

ِوالــبخس والظلــم أو یأكلــه بغیــر عــوض فــي صــورة العــوض، ومــا كــان كــذلك ف ٍِ ُ ََُ ْ ُّْ هــو ْ

َّمفــسوخ قبــل القــبض وبعــده، وتــرد الــسلعة إن كانــت قائمــة، فــإن فاتــت ردت قیمتهــا  ُِ َ ُ ُ ٌ
یوم قبضها

) ٢( 
البنـك لـه ، ومن ذلك العربون الذي یدفعه العمیل للبنك فیما إذا بـاع 

ٕسلعة ما قبل ملكه إیاها والتزم العمیل بالشراء وتربیح البنك، فإن تم البیع احتسب 
ِلـم یــسترده العمیــل فهـذا لا یجــوز؛ لاشـتماله القمــار والغــررٕمـن الــثمن، وان لـم یــتم  ِ 

ٍوالمخاطرة، وأكل المال بالباطل بغیر عوض ولا هبة ٍ َ.  

  

  :یمكن مناقشة هذا الإستدلال

ًبأن النهي عن أكل أموال الناس بالباطل یحمـل علـي مـا إذا كـان العربـون كثیـرا 
ًمغالا فیه، وفي هذه الـصورة فأخـذ البنـك عربونـا مـن  العمیـل لـیس فیـه أكـل مـال ً

ًالغیر بغیر حق لأنه یأخـذه ضـمانا لجدیـة التعامـل، حتـي لا یتـسبب العمیـل فـي 

 جــراء عــدم التزامــه بالــشراء، فــالعربون الــذي یأخــذه بنــكخــسارة مادیــة ومعنویــة لل

البنك یكون بقدر الضرر الذي قد یلحق به أو أقـل ؛ فالبنـك یبـذل الجهـد والمـال 

ًالسلعة ، فضلا عن دفعه ثمن الصفقة كاملافي سبیل الحصول علي  ً .  

  

  

    :السنة: ًثانیا

َ قال )٣ (عن عمرو بن شعیب  ِنهى رسول الله «: َ َّ ُ ُ َ َ َ-  -عن بیع العربان ِ َ َ َْ ُ ْ ِ ْ ْ«)١(.  

                                                           

  ).٢٩(سورة النساء من الآیة ) (١

  .١/٣٢١، أحكام القرآن لابن العربي ٢/٢١٥ ، ٣٠٤، ١/١٨٣جصاص أحكام القرآن لل) (٢

 بــن محمــد بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص القرشــي الــسهمي، ســكن عمــرو بــن شــعیب) (٣

مكة، كان یخرج إلى الطائف، روى عن أبیه، ومجاهد، وطاوس، وسعید بن المسیب، وعنـه 
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  :وجه الدلالة

  المـشتريُشتري فیـه الـسلعة ویعطـيُفي هذا الحدیث عن كـل بیـع یـ  نهي النبي 

ٕسب من الثمن، والا كان للبائع ولـم تحانه إن تم البیع  من ثمنها على أًالبائع جزء
  یرجعـــه للمـــشتري وهـــو بیـــع باطـــل؛ لاقترانـــه بالـــشرط الفاســـد واشـــتماله علـــي الغـــرر

ودخوله في أكل المال بالباطل
) ٢( 

حرمة بیع البنـك الـسلعة للعمیـل قبـل ومن ذلك ، 

أنـه إن تـم البیـع ملكه لها مرابحة والتزام العمیل بالشراء بدفع مبلغ من المـال علـي 

  .  ٕاعتبر من الثمن وان لم یتم لم یسترده العمیل

  :نوقش هذا الإستدلال

ـــــن شـــــعیب ضـــــعفه أحمـــــد، وأبـــــو داود ـــــأن الحـــــدیث المـــــروي عـــــن عمـــــرو ب ب
) ٣( 

 ،

والدارقطني
) ١( 

  )٢.(، فهو حدیث ضعیف
                                                                                                                                           

ثقـة یحـتج بـه، أحـد علمـاء زمانـه، عطاء، وعمرو بن دینار، والزهري، وقتادة ومكحول، فهو 

ٕأهل الحدیث إذا شاءوا احتجوا بحدیثه واذا شاءوا تركوه لترددهم في شأنه، أنكروا علیـه كثـرة 

 یكـون روایته عن أبیه عن جده، له مناكیر، إلا إذا روى عن أبیـه عـن جـده عـن النبـي   

میـــزان الإعتـــدال . (ًمرســـلا، لأن جـــده عنـــده محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو، ولا صـــحبة لـــه

  ).٣/٢٦٩للذهبي 

مؤسسة الرسالة، أخرجه أبـو داوود فـي سـننه : ط/١١/٣٣٢ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١)

ـــواب الإجـــارة/ ٣/٢٨٣ ـــان/ أب أخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي ســـننه )/ ٣٥٠٢(رقـــم/ بـــاب فـــي العرب

/ بیـةدار إحیـاء الكتـب العر: ط)/ ٢١٣٩(رقـم / باب بیـع العربـان/ كتاب التجارات/ ٢/٧٣٩

إســناده ضــعیف عبــد االله بــن عــامر الأســلمي ضــعفه أحمــد وأبــو زرعــة وأبــو حــاتم وأبــو داود 

ّوالدارقطني وغیرهم روایة الإمام أحمد في مسنده مـن طـرق عمـرو بـن شـعیب عـن أبیـه عـن  ُ

  ).٣/٣٩، تلخیص الحبیر لابن حجر ٣/١٤مصباح الزجاجة للبوصیري . (جده

، نیــل الأوطــار ٢/٢٢، ســبل الــسلام للــصنعاني ١٥٨شــرح ســنن ابــن ماجــه للــسیوطي ص  )(٢

  ٥/١٨٢للشوكاني 

ــــو داود  )(٣ ــــن عمــــران الأزدي : أب ــــن شــــداد ب ــــشیر ب ــــن إســــحاق بــــن ب ســــلیمان بــــن الأشــــعث ب

، أحد من رحل وطوف، وجمع وصنف، وكتب عـن العـراقیین، ـه٢٠٢السجستاني، ولد سنة 

رة، وقدم بغداد غیر مرة، روى والخراسانیین، والشامیین، والمصریین، والجزریین، سكن البص

ِكتابه المصنف في السنن بها، ونقله عنه أهلها، كتب عـن رسـول اللـه َّ ِ
ُ َ ْ َ ْ َ َ -  -  خَمـس مائـة



     

 
 
 

٥٠٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  :ویمكن مناقشته

ًبأن النهي یحمل علي ما إذا كان العربون كثیرا مغالا فیه، أما إذا كا ًن قلیلا بقدر ً

  .  ما یلحق البنك من ضرر فلا مانع من أخذه

  :المعقول

استدل هذا الـرأي علـي حرمـة التعامـل البنكـى بهـذه الـصورة بأدلـة مـن المعقـول ألا 

أن التعامــل البنكــي بهــذه الــصورة یعــد مــن قبیــل أكــل أمــوال النــاس : ًأولا:    وهــي

ًبالباطل؛ لكون هـذا المـدفوع مقـدما خالیـا عـن العـ وض، وهـذا نـوع مـن البیـوع التـي ً

                                                                          .- -كـــــــــان أهـــــــــل الجاهلیـــــــــة یتبـــــــــایعون بهـــــــــا، والتـــــــــي نهـــــــــى عنهـــــــــا النبـــــــــى 

 -َأن التعامـــل البنكـــي بهـــذه الـــصورة مـــن بـــاب الغـــرر والمخـــاطرة والمقـــامرة : ًثانیـــا

لأن التراضي بما فیه غرر أو خطر أو قمار لا -بذلكٕحتي وان رضي المتبایعان 

!  "  #  $  %       M 7 8  یحـــل ولا یجـــوز؛ لأنـــه مـــن المیـــسر المحـــرم، 

  /  .  - ,  +  *   )  (  '  &L
) ٣( 

، فلا یصح 

                                                                                                                                           

 حـدیث، ذكـر فیـه الـصحیح ومـا یـشبهه ویقاربـه، ٤٨٠٠ألف حدیث، جمع في كتـاب الـسنن 

   .)١٠/٧٥تاریخ بغداد للخطیب البغدادي . (ه٢٧٥رجل ورع مقدم، مات بالبصرة سنة 

ا ًأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني؛ كان عالمـ: الدارقطني  )(١

ا علـى مـذهب الـشافعي، أخـذ الفقـه عـن أبـي سـعید الإصـطخري الفقیـه الـشافعي، ًا فقیهًحافظ

انفرد بالإمامة في علم الحدیث في دهره، ولم ینازعه في ذلك أحد مـن نظرائـه، وتـصدر فـي 

ًه للإقــراء ببغــداد، كــان عارفــا بــاختلاف الفقهــاء ویحفــظ كثیــرا مــن دواویــن العــرب، آخــر أیامــ ً

ًا في علـوم كثیـرة وامامـًوغیرهما، كان مفنن" المختلف والمؤتلف " و " السنن " صنف كتاب  ا ٕ

ه ببغـــداد، فـــي مقبـــرة بـــاب الـــدیر، ٣٨٥ه، وتـــوفي ســـنة ٣٠٦فـــي علـــوم القـــرآن، ولـــد ســـنة 

وفیـات الأعیــان لابـن خلكــان . (القطــن وكانـت محلــة كبیـرة ببغــدادوالـدارقطني نــسبة إلـى دار 

٢٩٧/ ٣.(  

    .٥/١٨٢، نیل الأوطار للشوكاني ٢/٢٢سبل السلام للصنعاني ) (٢

  ).٩٠(سورة المائدة من الآیة ) (٣



     

 
 
 

٥٠٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ـــر، بخـــلاف الیـــسیر فـــلا تنفـــك البیـــوع  ـــع إلا أن یكـــون ســـالما مـــن الغـــرر الكثی ًالبی

.منه
) ١( 

                                                             

      :یمكن مناقشة هذین الدلیلین

ًنــسلم بــأن هــذا مــن البیــوع المنهــي عنهــا إذا كــان العربــون كبیــرا مغــالا فیــه، أمــا إذا  ً
ًكـان یـسیرا فـلا یعـد مـن قبیـل أكـل أمــوال النـاس بغیـر حـق، كمـا أنـه لا یعـد مقــدما  ً

الـــة عـــدم إتمـــام الـــصفقة تكـــون أكثـــر ًخالیـــاعن العـــوض؛ لأن خـــسارة البنـــك فـــي ح

ًبكثیر من العربون المدفوع مقدما؛ حیـث إن البنـك یـدفع ثمـن الـسلعة كـاملا ویبـذل  ً
المـــــــــال والجهـــــــــد فـــــــــي ســـــــــبیل الحـــــــــصول علـــــــــي الـــــــــسلعة وضـــــــــمان ســـــــــلامتها،                                                                   

ً؛ حیـث إن العربـون الـذي یأخـذه البنـك یكـون یـسیرا لغـرر الكثیـرًفضلا عن انتفاء ا
  .ففیه غرر یسیر وهو مغتفر

لحدوث الشرط في بیع البنك السلعة للعمیل بهذه الصورة؛ حیث شرط : ًثالثا

ُللبائع شیئا بغیر عوض فلم یصح كما لو شرطه لأجنبي، فهو شرط لا یقتضیه  ٍ ً
.قدالعقد وغیر ملائم له فیبطل الشرط والع

)٢(
                                                                              

لاشتمال بیع البنك السلعة بهذه الصورة على شرط الرد والهبة إن لم یرض : ًرابعا

.السلعة
)٣ (

                                                                            :یمكن مناقشة هذین الدلیلین

بأن هذا شرط مخالف لمقتضي العقد فیلغو الشرط ویصح العقد، لأن إعمال 

.                                                                                 الكلام أولي من إهماله

ن أن التعامل البنكي بهذه الصورة بمنزلة الخیار المجهول فإنه اشترط أ: ًخامسا

ُله رد البیع من غیر ذكر مدة فلم یصح، كما لو قال ولي الخیار متى شئت 
                                                           

، الكــافي ٢/٧٢، المقــدمات لابــن رشــد ٥/٧٨، الخرشــي ٣/١٨١بدایــة المجتهــد لابــن رشــد ) (١

بــي عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم فــي فقــه أهــل المدینــة لأ

-هــ ١٤٠٠الثانیة : ط/محمد أحید ولد مادیك الموریتاني: تحقیق/ ٢/٧٤١النمري القرطبي 

  .٨/١٥٠ء العلیل لأطفیش ا  مكتبة الریاض الحدیثة، شرح كتاب النیل وشف-م ١٩٨٠

ــــي لابــــن حــــزم ٣/٣٣٨الحــــاوي الكبیــــر للمــــاوردي ) (٢ ، البحــــر الزخــــار لابــــن ٧/٣٤٥، المحل

  .٤/٢٩٤المرتضى 

  .٢/٩٨الروضة الندیة للقنوجي   )(٣



     

 
 
 

٥٠٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ْرددت السلعة ومعها درهم َ َ.
)١ (

                                                                            : یمكن مناقشته

ل العقد أن الجهل بمدة الخیار یبطل الخیار ویسقطه ولا یبطل البیع إلا إذا اشتم

.                                                     یسیر مغتفر فلا یبطل العقد-  هنا - علي الغرر، والغرر 

أن هذا الوعد غیر ملزم، وجزء الثمن المدفوع  إن لم تتم الصفقة یعد : ًوسادسا

فقد لا تطیب نفس  الغیر بغیر حق؛ لعدم حصول الرضامن قبیل أكل مال 

                   )٢.(بذلكالعمیل 

                                                                            : یمكن مناقشته

بأن العمیل مادام قد نوي الوفاء بما إلتزم به مع البنك فإن نفسه تطیب بدفع هذا 

لي العربون، خاصة وأنه یحتسب من ثمن السلعة، ودفعه هذا العربون دلیل ع

جدیة التعامل مما یتعارض مع القول بعدم لزوم الوعد؛ حیث یؤدي إلي إیقاع 

البنك في الحرج؛ فالعمیل قد یتحلل من إلتزامه مما یؤدي إلي خسارة مالیة للبنك؛ 

              .                              ًحیث یدفع ثمن السلعة بالكامل مضافا إلیه نفقات الحصول علي السلعة

:                                                                       أدلة الرأي الثاني

                 : استدل أصحاب الرأي الثاني علي قولهم بالإباحة بأدلة من الأثر والمعقول

                                                                                 :الأثر: ًأولا

َما روي أَن عمر َ ُ َرضى االله عنه فعله لما عن روى َّ َ َ
ِ
ُ َ َ ِنافع بن الحارث،  َ ِِ َِ ْ ْ ََاشترى «َِ ْ

                                                           

  .٤/٥٨، المبدع لابن مفلح  ٤/١٧٥المغني لابن قدامه ) (١

  .٧/٣٤٥المحلي لابن حزم   )(٢



     

 
 
 

٥٠٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ِمن صفوان ابن أمیة ْ َ َ ْ َ ْ
ُ دار السجن بثلاثة آلاف، فإن عمر رضي فالبیع بیع)١(ِ ْ ْ َْ َ ُُ َْ َ ََ

ِ ٍ ِ
َ ُ َْ ِ َِ ََ َ ِ ِّ هُ، َ

ُوان عمر لم یرض بالبیع فلصفوان أَربع مائة درهم، فأَخذها عمر ْ َُ ُ َُ َ َ َ َ َُ َ َْ ََ َ ْ ٍَ
ْ ْ ْ
ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ْ ْ ِ ِٕ«)٢(.  

  :وجه الدلالة

ًدل هذا الأثر علي صحة البیع الذي یدفع فیه المشتري جزءا من الثمن علي أنه 
ًإن تمت الصفقة احتسب من الثمن، وان لم تتم فالمدفوع مقدما یأخذه  البائع ولا ٕ

 فیه؛ حتى لا یؤدي إلي أكل مال اًیسترده المشتري بشرط ألا یكون المقدم مبالغ

ّالغیر بالباطل؛ حیث نص علي أن العربون أربعمائة درهم والثمن الفعلي ثلاثة 
ًآلآف درهم وقد تكون دینارا وهو یسیر، مما یدل علي صحة التعامل البنكي بهذه 

                                                            .                    الصورة

                                                   : نوقش هذا الإستدلال من عدة وجوه

ُ هذه القصة الأثرم بإسنادهْضعف الأثر المروي فقد روى: الأول ََْ ْ.  

ُأن الشراء الذي اشتري لعمر یحتمل أنه دف: الثانى ًع إلیه قبل البیع درهما وقال لا َّ
ٕتبع هذه السلع لغیري وان لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، ثم اشتراها منه بعد 

َذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن فإنه یصح ؛ لأن البیع خلا عن الشرط  ٍ ٍ

ًالمفسد، فیحمل على هذا الوجه جمعا بین فعله وبین الخبر وموافقة القیاس  ُ
وٕان لم .                                         القائلین بفساد العربونَوالأئمة

ٍیشتر السلعة في هذه الصورة لم یستحق البائع الدرهم لأنه یأخذه بغیر عوض 

ًولصاحبه الرجوع فیه، ولا یصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخر بیعه من أجله  ُ
ًلأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الث من في حال الشراء، ولأن ُ

                                                           

ّ بن خلف بن وهب بن حذافة بـن جمـح، القرشـي الجمحـي، قتـل أبـوه أمیـة ْصفوان بن أمیة (١) ْ ْ ْ

ًیوم بدر كافرا، كان ص ْ َفوان أحد أشراف قریش فـي الجاهلیـة، أسـلم صـفوان لمـا رأَى كثـرة مـا َ
ِأعطاه رسول الله َّ

ُ َ-  -  یوم حنـین، وكـان مـن المؤلفـة وحـسن إسـلامه وأقـام بمكـة، ثـم قـدم

ْالمدینــة مهــاجرا فنــزل علــى العبــاس بــن عبــد المطلــب، مــات بمكــة ســنة  َ َ  ه أول خلافــة ٤٢ً

أسـد الغابـة لابـن الأثیـر ( .َِإلى البصرة لموقعـة الجمـلمعاویة، وقیل توفي وقت مسیر الناس 

٢/٤٠٥(  

  .، ولم اعثر له علي درجة)٩٢١٣(رقم / ٥/١٤٧ مصنف عبد الرزاق (٢)



     

 
 
 

٥٠٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

الانتظار بالبیع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت توجب أن یكون معلوم 

وقال سعید بن .                                       المقدار كما في الإجارة

ً لا بأس إذا كره السلعة أن یردها ویرد معها شیئا، وقد قال :ِّالمسیب وابن سیرین
                                                              )١(. معناه أن هذا في :أحمد

:                                                                          المعقول: ًثانیا

استدلوا علي صحة التعامل البنكي بهذه الصورة بما یلى                                       

له دلیل علي صحة  -  -  ٕ، واجازة النبىهقد أجاز -   - َّأن رسول الله: ًأولا

  .               التعامل به

:                                                                       نوقش هذا الإستدلال

ِقال أهل الحدیث َّأن ذلك غیر معروف عن رسول الله : ُ ٍ -  -.)٢ (    

                                                                           :اقشتهویمكن من

ـــم یجـــزه حیـــث  -  -بـــأن الرســـول ـــه «نهـــي عنـــه ول ِنـهـــى رســـول الل َّ ُ ُ َ َ َ ـــع ِ عـــن بـي َْ ْ َ
ِالْعربان

َ ْ ُ«) ٣( .               

                                                                            :یمكن الدفع

ًعن البیع الذي یأخذ فیه البائع عربونا كبیرا مغالا  -   -یحتمل أن نهي النبى ً ً
فیه، فإذا لم تتم الصفقة لم یسترده المشتري؛ لأن هذا یعد من قبیل أكل أموال 

الناس بالباطل وهومنهي عنه ، فالعربون غیر المسترد لابد أن یكون بمقدار 

.                                                                           البنك جراء عدم التزام العمیل بالشراءالضرر الفعلي الذى یلحق

أن البنك من حقه أن یحتاط في أي معاملة فیأخذ الضمانات التي تمنع : ًثانیا

العمیل من عدم الوفاء بالتزاماته تجاهه، وتعوضه عما یصیبه من أضرار نتیجة 

 في سبیل ًا وأموالاًم التزام العمیل بالشراء، خاصة وأن البنك یبذل جهدعد

                                                           

  .٤/١٧٦المغني لابن قدامه ) (١

  .٨/١٥٠، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش ٣/١٨١بدایة المجتهد لابن رشد ) (٢

  . سبق تخریجه ص   ) (٣



     

 
 
 

٥١٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ًالحصول علي السلعة والتحقق من شروطها ویتحمل تبعة الهلاك والتلف، فضلا 

  .                           ًعن دفعه ثمن السلعة كاملا

 علي أن طلب العمیل من البنك شراء السلعة یعد اتفاق أو تعهد معلق: ًثالثا

.                                   ٕشرط، فإذا تحقق الشرط وجب الوفاء بالعهد واذا لم یتحقق فلا یجب الوفاء

                :م١٩٨٣ –ه ١٤٠٣هذا وقد أفتي مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكویت 

 بأن أخذ العربون في عملیات المرابحة وغیرها جائز بشرط ألا یحق للمصرف" 

أن یستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق علیه من جراء 

  )             ١".(النكول 

  :            الرأي المختار 

    بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشات واعتراضات فانـه 

لبنكي بهـذه الـصورة یتضح لي أن الرأي المختار هو الرأي القائل بصحة التعامل ا

ًتحــت مــسمي المرابحــة إذا كــان العربــون یــسیرا أي بمقــدار الــضرر الفعلــي النــاتج 
ًعــن تحلــل العمیــل مــن التزامــه، لأنــه فــي هــذه الحالــة یكــون ضــمانا لجدیــة التعامــل 

أمــا إذا كــان .                 والبنــك مــن حقــه أن یأخــذ الــضمانات اللازمــة لــذلك

ًكثیرا مغالا فیه فلا  یجوز التعامل بهذه الصورة ؛ لأنه في حالة عدم تمام الـصفقة ً

لا یرضــي بــذلك بــلا شــك المــشتري وًفالبــائع یأخــذ مبلغــا مــن المــال دون عــوض ، 

                             .      أخذ ماله بغیر حق، ویعد هذا من قبیل الجمع بین الآراءفیكون البائع قد

                                                                       : وبناءعلي ما سبق 

فإن التعامل البنكي المعتمد علي طلب العمیل من البنك شراء سلعة ما لیست 

َّمملوكة له، مع دفع العمیل مبلغا مالیا علي أنه إن تمت الصفقة احتسب هذا  ً ً
ًدفعه، یعد جائزا إذا ٕالمبلغ من الثمن، وان لم تتم لم یسترد العمیل المبلغ الذي 

ًكان العربون یسیرا غیر مغالا فیه ویكون ضمانا لجدیة التعامل، أما إذا كان  ً ً
ًالعربون كبیرا مغالا فیه فلا یجوز ویعد من قبیل بیع العربون الذي نهى عنه  ً

  .-  - النبى 

  : الصورة السابعة للتعامل البنكي بنظام المرابحة

                                                           

  . ١٩٩/ ٢عبد الحلیم عویس /  الفقه الإسلامي المعاصر دموسوعة) (١



     

 
 
 

٥١١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

سلعة مسماة أو موصوفة، لیست مملوكة للبنك، أن یطلب العمیل من البنك شراء 

ًمع وعد العمیل البنك وعدا ملزما بضرورة الشراء  وهذا اللزوم یقتضي انتقال ،ً

ملكیة السلعة للعمیل بمجرد شراء البنك لها دون أن تدخل في ضمان البنك 

وملكه، مع حصول البنك علي الربح المتفق علیه، فهذا یعد من قبیل بیع ما لم 

  . وربح ما لم یضمنیقبض

  :حكم التعامل البنكي بهذه الصورة

  :    اختلف جمهور الفقهاء في حكم التعامل البنكى بهذه الصورة علي ثلاثة آراء

  :الرأي الأول

ــــ ٌمحمــــد بــــن الحــــسن مــــن الحنفیــــة   ري  ی َّ َ ُ                        ٌ َّ َ ُ
ــــشافعیة )١ ( ــــة )٣ (          ، الظاهریــــة )٢ (           ، وال   ،  )٤ (          ، والزیدی

ً                                     ً البنك السلعة للعمیل قبل القبض مطلقا         حرمة بیع   )٦ (                ، وروایة للإباضیة )٥ (        والإمامیة

    .  )ً                  ًأیا كان نوع السلعة (

                                                           

   . ٨ /  ١٣                  ، المبسوط للسرخسي    ٢٠٣ / ١                       الجوهرة النیرة للعبادى   ) (١

                        ، نهایـــــة المطلـــــب فـــــي درایـــــة    ٢٢٠ / ٥                         ، الحـــــاوي الكبیـــــر للمـــــاوردي    ٢٥٧ / ٧            الأم للـــــشافعي   ) (٢

     رمین                                                    بـــن عبـــد االله بــن یوســـف بــن محمـــد الجـــویني، الملقــب بإمـــام الحـــ ا                  المــذهب لعبـــد الملــك 

      دار - م    ٢٠٠٧-  هـــــ    ١٤٢٨       الأولــــى،   :  ط /  ّ                      ّعبــــد العظـــیم محمــــود الـــدیب  /  د  :      تحقیـــق  /    ١٧٢ / ٥

                                                                           المنهــاج، البیــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي لأبــي الحــسین یحیــى بــن أبــي الخیــر بــن ســالم 

ـــشافعي  ـــي ال ـــى،   :  ط /                قاســـم محمـــد النـــوري  :      تحقیـــق  /   ٦٧ / ٥                        العمرانـــي الیمن   -    هــــ    ١٤٢١       الأول

   .     جدة-              دار المنهاج -   م    ٢٠٠٠

ُّومــن ابتــاع شــیئا أَي شــيء كــان ممــا یحــل  "        ورد فیــه   /    ٤٧٢ / ٢                       المحلــي لابــن حــزم الظــاهري   ) (٣ ٍ َّ ً َ ْ                   َ               ُّ ٍ َّ ً َ ْ

ُبیعه، حاش القمح، فلا یحل له أن یبیعه حتى یقبضه، وقبـضه لـه ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُْ ُّ
ُ                                                        ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُْ ُّ
ِهـو أن یطلـق یـده علیـه   : ُ

ُ َ َ ُ ْ                    ِ
ُ َ َ ُ ْ

ْبـأن لا یحـال بینـه وبینـه، فـإن لـم یحـل بینـه وبینـه مـدة مـا قلـت أ َّ ٌ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ِ َ ْ                                                         ْ َّ ٌ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ِ َ ُم كثـرت ثـم حیـل بینـه وبینـه ْ ُ َ ِ َّ ْ ُ                         ُ ُ َ ِ َّ ْ ُ

ِبغصب أو غیره ٍ             ِ ُحل له بیعه؛ لأنه قد قبضه  : ٍ ُ ُ ُُ
َّ                        ُ ُ ُ ُُ
َّ"   .   

   .   ٤٨٠ / ١                      السیل الجرار للشوكاني   ) (٤

  .  ٢٥ / ٢                         ، شرائع الإسلام لابن الحسن   ١٠٠ / ٢                      الروضة الندیة للقنوجي   ) (٥

   .  ٥٨ / ٨                                  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش   ) (٦



     

 
 
 

٥١٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                             : الرأي الثاني

 یوسف حیث فرقوا بین العقار والمنقول؛ فحرموا بیع البنك و حنیفة وأبوأبى یر

  )١(.عه للعقارات قبل القبضللمنقولات قبل القبض، وأجازوا بی

  

  : الرأي الثالث

بحرمة بیع ) ٤(، وروایة للإباضیة)٣(، وروایة للإمام أحمد)٢(لإمام مالكرى ای

  . ویجوز فیما عداهاإذا كانت من الأطعمةالبنك السلعة قبل قبضها للعمیل 

   :الرأي الرابع

  المسیب عثمان بن عفان وسعید بن  رأيهو و  )٥(أحمد عند الإمام مذهب ال

                                                           

  .   ٥١٠ / ٦                       ، شرح العنایة للبابرتي   ٠٧ ٣ / ٥                       بدائع الصنائع للكاسانى   ) (١

    .    ٢٠٤ / ٣                                         ، الشرح الصغیر للدردیر بأعلي بلغة السالك    ١٦٣ / ٥       الخرشي   ) (٢

             ورد فـــي شـــرح   ٥٩  /  ٢                            ، شـــرح منتهـــي الإرادات للبهـــوتي    ٤٨١ / ٤                     الـــروض المربـــع للبهـــوتي   ) (٣

         ٥٣٦ / ٣        الزركشي 

            غیــــر مكیــــل ولا ٕ                                               ٕأن المفتقــــر مــــن ذلــــك إلــــى القــــبض هــــو الطعــــام، وان كــــان   :                الروایــــة الثالثــــة    " 

                 ، وورد في المغنـي  "                    إنها الأصح عن إمامنا   :                                ، وهذه الروایة قال ابن عبد البر      .....       موزون،

    :                 قال ابن عبد البر    "   ٨٢ / ٤          لابن قدامه 

     ". َ                                                              َالأصح عن أحمد ابن حنبل أن الذي یمنع من بیعه قبل قبضه هو الطعام 

   .  ٥٨ / ٨                                  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش   ) (٤

                        المــراد بالمكیــل والمــوزون   :                    وقــال القاضــي وأصــحابه  "           ورد فیــه   ٨٢ / ٤            ي لابــن قدامــه      المغنــ  ) (٥

ٍّوالمعدود ما لیس بمتعین منـه، كـالقفیز مـن صـبرة، والرطـل مـن زبـرة، ومكیلـة زیـت مـن دن،  َ ٍ َ ٍُ ٍَ َْ ِْ ِ ُ                                                                               ٍّ َ ٍ َ ٍُ ٍَ َْ ِْ ِ ُ
ٍفأمــا المتعــین فیــدخل فــي ضــمان المــشتري، كالــصبرة یبیعهــا مــن غیــر تــسمیة كیــل

َ ُ                                                                    ٍ
َ       ، شــرح   " ُ

ً                                                       ًالمفتقر من ذلك إلى القبض هو المكیل أو الموزون، أخـذا مـن   "           ورد فیه   ٣٦ ٥ / ٣        الزركشي 

             أنـاط الحكـم -  َّ         َّرحمـه اللـه  -                                  أن الصبر لا تباع حتى تنقل، والخرقي   :                   نصه في روایة الأثرم

    ".                          بالمكیل والموزون والمعدود 



     

 
 
 

٥١٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

یحرم بیع : حیث قالوا) ٢(بن أبي سلیمان ، وحماد)١(والحسن البصري والحكم

ا لیس البنك السلعة للعمیل بهذه الصورة فیما یكال ویوزن قبل قبضه، ویجوز فیم

  . بمكیل أو موزون قبل قبضه

  :سبب الاختلاف

ً                          فبعضها جاء عاما نص علي -   - تعارض النصوص الواردة عن النبي : ً    أولا

ً                                                                     حرمة بیع ما لم یقبض أیا كان نوع السلعة، وبعضها جاء خاصا فاقتصر علي  ً

الطعام، وقد اختلف الفقهاء في تفسیره؛ فذهب بعض الفقهاء إلي أن المقصود به 

كل ما یتطعم به فقصر الحرمة علي المطعومات، وبعضهم اعتبر ذكر الأطعمة 

ت، والبعض الآخر جعلها علي سبیل المثال للمنقول فقصر الحرمة علي المنقولا

ً                                                                    مثالا لما یمكن ضبطه من المطعومات كالمكیلات أو الموزونات أو المعدودات 

ً         فضلا عما                                             .فقصر الحرمة علیها

ولا أحسب كل شيء إلا مثله : "  أنه قال-  رضى االله عنه - ورد عن ابن عباس

، أم كل ما یمكن تالأطعمة، أم المنقولا" ل شيءك"  فهل المقصود بقوله، "

  ً                                                               ضبطه بالكیل أو الوزن أو العد، أم كل ما لم یقبض أیا كان نوعه؟  

أن السلعة قد تملكها البنك إلا أنه لم یقبضها فهى ما زالت في ضمان : ً      ثانیا

البائع الأصلي لها، فاختلف الفقهاء في مدي إمكانیة بیع البنك لهذه السلعة؛ 

                                                           

         صـاحب سـنة   ا ً      ً ا فقیهـً                                               ً  أبو محمـد الكنـدي مـولي كنـدة، شـیخ الكوفـة، ثقـة ثبتـ        بن عتیبة       الحكم   )(١

  .   هــ   ١١٤       ه وقیـل    ١١٥                                                            واتباع، تفقه علي الشعبي حتي قیل أنه أفقه من الشعبي، مـات سـنة 

    ).  ٨٢                          ، طبقات الفقهاء للشیرازي ص   ١٠٩ / ١               ، العبر للذهبي    ١١٧ / ١                    تذكرة الحفاظ للذهبي  (

 بـــن مـــسلم الكـــوفي، فقیـــه العـــراق، مـــولى الأشـــعریین، أصـــله مـــن بـــن أبـــي ســـلیمان     حمـــاد  ) (٢

س ابــن مالــك، وتفقــه بــإبراهیم النخعــي، وهــو أنبــل أصــحابه وأفقههــم أصــبهان، روى عــن أنــ

وأقیـــسهم وأبـــصرهم بالمنـــاظرة والـــرأي، لـــیس هـــو بـــالمكثر مـــن الروایـــة؛ لأنـــه مـــات قبـــل أوان 

ِالروایة، روى عنه تلمیذه الإمام أبو حنیفة وابنه إسماعیل والحكم، كان أحد العلماء الأذكیاء 

  ا صدوق اللسان، لا یحفظ الحدیث، ثقة، ًشمة وتجمل، فقیهَوالكرام الأسخیاء، له ثروة وح

، الجـرح والتعـدیل ٥/٥٢٧سـیر أعـلام النـبلاء للـذهبي . (ه١١٩سنة : ه، وقیل١٢٠مات سنة 

  ).٣/١٤٦للرازى 
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ً                                                                   البعض إلي الجواز باعتباره مالكا لها، وذهب البعض الآخر إلي الحرمة فذهب

                           .ً                        باعتباره مالكا غیر حائز

لأصل عند مالك أن البیع لا یبطل بهلاك المعقود علیه قبل القبض في غیر فا

م؛ الطعام، أما عند الحنفیة فیبطل لفوات القبض المستحق بالعقد كما في الطعا

لعجزه لتوهم الغرر في الملك المطلق للتصرف فلا یجوز تصرفه قبل القبض، أو 

  ) ١.(عن التسلیم بحبس البائع إیاه لحقه

  :لأدلةا

  : أدلة الرأي الأول

  :استدل الرأي الأول القائل بالحرمة المطلقة بالسنة والمعقول

   :السنة: ً    أولا

  :ها أحادیث كثیرة تدل علي ذلك منقد ورد عن النبى 

ٍعن حكیم بن حزام -١ َِ ِ ِِ ْ َ َقال َْ ُقلت: َ َیا رسول االله، إني أَشتري بیوعا، فما : ُْ َ ً ُُ ََِ ْ ِِّ ِ ِ
ُ َ

َیحل لي، وما یحرم علي؟ فقال  ََ َّ َ َ َ َُ ُ ْ َ َ
ِ ُِّ  

ُإذا بعت شیئا فلا تبعه حتى تقبضه«: لِي َ َ ُِ َّ ِ ِ ِْ ََ َْ َْ ً ْ َ َ َ«)٢(  
َ عن عمرو بن شعیب قال-٢ َ ٍ ْ َْ ُ ِ ِ ْ َ َنهى ر«: َْ َ ِسول الله َ َّ ُ ُ عن سلف وبیع، وعن ْ َْ َ ََ ٍَ ْ ٍ َ َ

ْشرطین في بیع، وعن بیع ما لم یقبض، وربح ما لم یضمن َْ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َْ َْ َِ ِ ٍِ َِ َْ ِ َ ْ َ«)٣(   

َّعــن ابــن عبــاس، أَن النبــي -٣ َِّ ِ َِّ ٍ َّ َ َْ- -قــال لعتــاب بــن أُســید  ٍ ِ ِْ َْ ِ ِ َ َ ْإنــي قــد  «):١(َ َ ِِّ

ِبعثتك على أَهل الله َّ ِ ْ َ َْ ََ ُ َ أَهل مكة، فانههم عن بیع ما لم یقبضوا، وعن ربـح مـا َ َ َِ ِْ ِْ ْ َْ ُ َ َ ََ
ِ ْ َْ ْ ُ ََ َْ َّ ِ ْ

ٍلم یضمنوا، وعن شرطین في شرط، وعن بیع وقرض، وعن بیع وسلف ٍ َِ ََ َ َ َ َ ٍَ ٍْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ٍْ ْ ْ َْ َ َِ َ ُ َ ْ«)٢(         

                                                           

  . ٨ /  ١٣                المبسوط للسرخسى    )(١

    رقــم   /   ٣٢ /  ٢١                      ، أخرجــه أحمــد فــي مــسنده  )    ٦١٦٣ (    رقــم  /  ٦٠ / ٦                      أخرجــه النــسائي فــي ســننه   ) (٢

         صـحیح ابـن    . (                               حدیث صحیح لغیره إسناده حسن متـصل  /               مؤسسة الرسالة   :  ط   )/      ١٥٣١٦ (

    ).    ٤٩٨٣ (    رقم   /    ٣٥٨ /  ١١     حبان 

                                      ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب بـــن مطیـــر اللخمـــي  (                               أخرجـــه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الأوســـط (٣) 

                  طــارق بــن عــوض االله بــن   :      تحقیــق   )/     ١٥٥٤ (    رقــم   /    ١٥٤ / ٢  )                            الــشامي، أبــو القاســم الطبرانــي

ِلم یـرو هـذا الحـدیث   /           القاهرة –            دار الحرمین   :  ط /               إبراهیم الحسیني              عبد المحسن بن   ،     محمد ْ َ                  ِ ْ َ

َّعن عاصم إلا همام، تفرد به عمرو َ ٍ                             َّ َ ٍ  .     



     

 
 
 

٥١٥   
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ِأن رســول اللــه  )٣(حــدیث زیــد بــن ثابــت -٤ َّ َ ُ َ َّ-  -»  َنهــى أَن تبــاع َُ ْ َ ُالــسلع َ َ ِّ

ْحیث تبتاع، حتى یحوزها التجار إلى رحالهم ُ
ِ ِ ُّ َِّ

َ ُ َ َ َِ َ َّ َ َ ُ َ ُْ ُْ«
)٤(  

  

ـــــي -٥ ـــــن عمـــــر، أن النَّب َّعـــــن اب ِ َّ َ َ َ ُ َِ ِْ - -قـــــال َ ـــــى « :َ َّمـــــن ابـتـــــاع طعامـــــا فـــــلا يبعـــــه حت َ َ ً َُ َْ ِ َ َ ََ َ ْ ِ

ُيستـوفيه ََ ْ
ِ

ْ َ«)١ (              

                                                                                                                                           

                                                           بــن أمیــة بــن عبــد شــمس القرشــي الأمــوي، أســلم یــوم فــتح مكــة، اســتعمله                عتــاب بــن أســید  )(١

                                                                  على مكـة عـام الفـتح حـین خروجـه إلـى حنـین، فأقـام للنـاس الحـج تلـك الـسنة،   -    -     النبي

                                   للناس الحج سنة تسع، حـین أردفـه رسـول   -َّ              َّ رضي الله عنه -                         وعلى نحو ذلك أقام أبو بكر

                                    یقرأ علـى النـاس سـورة بـراءة ، وأمـره -  َّ            َّرضي الله عنه  -                 بعلي بن أبي طالب   -    -  َّ    َّالله

َِ                                                                             َِأن ینادي ألا یحـج بعـد العـام مـشرك، ولا یطـوف بالبیـت عریـان، وأن یبـرأ إلـى كـل ذي عهـد 

ــم  ــهً             ً یــزل عتــاب أمیــر             مــن عهــده، فل                 ، وأقــره أبــو بكــر   -  َّ                           َّا علــى مكــة حتــى قــبض رســول الل

  ،   -            رضـي االله عنـه-                                                             علیها، فلم یزل إلى أن مات، وكانت وفاته یوم مات أبو بكر الصدیق

             الإســتیعاب لابــن  (   .                                   َ                       وحــدث عنــه ســعید بــن المــسیب، وعطــاء ابــن أَبــي ربــاح، ولــم یــسمعا منــه

     ).     ١٠٢٤  /  ٣         عبد البر 

                            بـاب النهـي عـن بیـع مـا لـم یقـبض   /            كتـاب البیـوع /   ٥١١ / ٥                 في سـننه الكبـري              أخرجه البیهقي  ) (٢

ٌتفـــرد بـــه یحیـــى بـــن صـــالح الأیلـــي وهـــو منكـــر بهـــذا    )/      ١٠٦٨٢ (    رقـــم  /ٕ                وٕان كـــان غیـــر طعـــام َ ْ ُ ُّ ِ َْ ْ ٍ                                         ٌ َ ْ ُ ُّ ِ َْ ْ ٍ

ِلـم یـرو هـذا الحـدیث    )/     ٩٠٠٧ (    رقـم   /   ٢١ / ٩                                        الإسناد، وأخرجه الطبراني في المعجـم الأوسـط  ْ َ                  ِ ْ َ

َعن إسماعیل بن أمیة إلا یحی َّ                         َ ُى بن صالح، ولا عن عطاء إلا إسماعیل، تفرد بـه یحیـى بـن َّ ٍ
َ                                                  ُ ٍ
َ

ٍبكیر ْ َ ُ     ٍ ْ َ ُ.   

      ســنة   ١١                                                         بــن الــضحاك بــن مالــك بــن النجـار الأنــصارى، فــدم المدینــة وعمــره            زیــد بــن ثابــت   )(٣

                                                                             فأســلم، كتــب الــوحي وحفــظ القــرآن وأحكــم الفــرائض، أول مــشاهده الخنــدق، انتدبــه الــصدیق 

ً                                      ًلمــــصحف؛ وثوقــــا بحفظــــه ودینــــه وأمانتــــه وحــــسن                                    لجمــــع القــــرآن، ثــــم عینــــه عثمــــان لكتابــــة ا

    ).  ٢٤ /  ١٠                   تهذیب الكمال للمزي    . (  هـ  ٤٥           كتابته،مات 

  /   ٤٦ / ٢                           ، أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك  )    ٣٤٩٩ (    رقــم  /   ٢٨٢ / ٣                       أخرجــه أبــو داود فــي ســننه   ) (٤

   .              حدیث حسن لغیره   )/     ٢٨٣١ (   رقم  /    ٣٩٨ / ٣                           ، أخرجه الدار قطني فى سننه  )    ٢٢٧١ (   رقم
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ِعـــن ابـــن عبـــاس، أن رســـول االله  -٦ َ ُ َ َّ َ ٍ ََّ َِ ِْ- -قـــال َ َّمـــن ابـتـــاع طعامـــا فـــلا يبعـــه حتـــ« :َ َ َ ً َُ َْ ِ َ َ ََ َ ْ ى ِ

ُيستـوفيه ََ ْ
ِ

ْ ُ، قال ابن »َ ْ َ ٍعباسَ ُوأحسب كل شيء مثـله: ََّ َ ْ َِ ٍ
ْ َّ ُ ُ

ِ
ْ ََ«)٢(  

  

    :           وجه الدلالة

                                                   فــي هــذه الأحادیــث عــن بیــع المبیــع إذا لــم یقبــضه المــشتري؛   -    -         نهــي النبــي

              ، وهــذا عــام فــي               النــاتج عنــه                    ، فــلا یجــوز تملــك الــربح                      حیــث لــم یــدخل فــي ضــمانه

ْجمیع البیوع طعام أو غیره، وذكر الطعـام فـي بعـض الروایـات علـي سـبیل المثـال  ِ                                                                      ْ ِ

                                                              ولـــیس علـــي ســـبیل الحـــصر فقـــد خـــرج مخـــرج الغالـــب؛ حیـــث إن أكثـــر تعـــاملاتهم 

             ولا أحـــسب كـــل -            رضـــي االله عنـــه-                                  كانـــت فـــي الأطعمـــة، بـــدلیل قـــول ابـــن عبـــاس

    .            شيء إلا مثله

                                                         بیــع البنـك ســلعة للمـشتري قبـل ملكــه إیاهـا مــع التـزام العمیــل                 وعلـي هـذا فــلا یجـوز

                                                                           بالشراء وتربیح البنك؛ حیث إن هذا الإلتزام یقتـضي أن یقـوم البنـك بتـسلیم العمیـل 

    .                                           السلعة دون أن یقبضها ودون أن تدخل في ضمانه

  

   :                نوقش هذا الاستدلال

ِأن حـــدیث حكـــیم بـــن حـــزام مـــضطرب ؛ لأنـــه روي مـــن طریـــق خالـــد بـــ ٌ ِ ُ َّ                                                   ِ ٌ ِ ُ ِن الحـــارث َّ ِ         ِ ِ

ٍالهجیمي عن هشام الدستوائي عن یحیى بن أبي كثیر، عن رجل لم یسمه هشام،  ٍ ِّ ِِّ ِ
َُ ْ

َّ ْ َ ُ                                                                    ٍ ٍ ِّ ِِّ ِ
َُ ْ

َّ ْ َ ُ
ٌكما أن عبد الله بن عصمة متـروك ، فـي حـین أن حـدیث ابـن عمـر وابـن عبـاس  َ َ ْ

ِ
ُ

َّ ُ                                                                 ٌ َ َ ْ
ِ

ُ
َّ ُ

    .                  صحیحان فیعمل بهما

   :                أجیب عنه بجوابین

                                                                                                                                           

  /                             بـــاب الكیـــل علـــي البـــائع والمعطـــي /           كتـــاب البیـــوع  /   ٦٧ / ٣                        أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه  ) (١

               بطــلان البیــع قبــل      بــاب  /            كتــاب البیــوع  /     ١١٦٠ / ٣                      ، أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه  )    ٢١٢٦ (   رقــم

    ).    ١٥٢٦ (    رقم   /      القبض

                   بـــاب بطــــلان البیـــع قبــــل   )  ٨  /(           كتــــاب البیـــوع  )   ٢١  /(    ١١٥٩ / ٣                    أخرجـــه مـــسلم فــــي صـــحیحه   ) (٢

    ).    ١٥٢٥ (    رقم   /      القبض
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َبـــأن حـــدیث حكـــیم بـــن حـــزام مـــضطرب إلا أن همـــام  :     الأول َّ َ                                       َ َّ ُ                 ُ بـــن یحیـــى رواه عـــن َ
ٌیحیــى بــن أبــي كثیــر فــسمى ذلــك الرجــل، وذكــر أنــه یعلــى بــن حكــیم، ویعلــى ثقــة  َ َْ َْ َ ُ

ٍ
ُ َّ َ َ ٍ                                                                  ٌ َ َْ َْ َ ُ

ٍ
ُ َّ َ َ ٍ

ْأن یوســف ســمعه مــن حكــیم ابــن حــزام وهــذا صــحیح، فــإذا ســمعه مــن   :         وذكــر فیــه ُ ُِ ٌ َ َّ                                                      ْ ُ ُِ ٌ َ َّ

ُحكیم فلا یضره أن یسمعه أیضا من غیر حكـیم عـن حكـیم ، فـصار حـدیث خالـد  ٍ ٍ ٍِ ً ُ َُ ُ ُّ                                                                ُ ٍ ٍ ٍِ ً ُ َُ ُ ُّ

ٍرث لغوا كان أو لم یكن بمنزلة واحدة       بن الحا ٍ ِ
ً                                   ٍ ٍ ِ
ً.   

ُ حدیث حكیم بن حزام دخـل فیـه الطعـام وغیـر الطعـام، فهـو أعـم لا یجـوز  :      الثاني َُّ ِ ٍ ِِ ِ ُ                                                              ُ َُّ ِ ٍ ِِ ِ ُ
َتركــه؛ لأن فیــه حكمــا لــیس فــي خبــر ابــن عبــاس وابــن عمــر، مــع التــسلیم بأنهمــا  ِ ِ ٍِ ً ُ ُ                                                                  َ ِ ِ ٍِ ً ُ ُ

ٍصحیحان، إلا أَنهما بعض ما في حدیث حكیم بن حزام َِ ِ ِِ ُ                                 َ            ٍ َِ ِ ِِ ُ).  ١(   

   :                     كنني دفع هذه المناقشة   ویم

                  علــي ســبیل المثــال -       خاصــة -                                       بــأن ذكــر حــدیثي ابــن عمــر وابــن عبــاس للطعــام 

                                                            ولــیس علــي ســبیل الحــصر والقــصر، ویحمــل علــي الأغلــب الأعــم ؛ حیــث كانــت 

                                                                  أكثـــر تعـــاملاتهم وقتئـــذ فـــي الأطعمـــة فهـــي ممـــا تمـــس الحاجـــة إلیـــه وممـــا تعـــم بـــه 

ـــك قـــول ابـــن عبـــاس ولا أحـــ ـــي ذل ـــدل عل ـــه، فكـــل                                       البلـــوي، ی                        سب كـــل شـــيء إلا مثل

    .                                               الأشیاء تقاس علي الطعام في حرمة البیع قبل القبض

                                                                                                                                                       :       المعقول  : ً     ً ثانیا

ـــــي ـــــصورة بمـــــا یل ـــــي حرمـــــة التعامـــــل البنكـــــي بهـــــذه ال                                                                :                                                              اســـــتدلوا مـــــن المعقـــــول عل

ًأن البنـــك إذا بـــاع شـــیئا اشـــتراه قبـــل أن یقبـــضه، فقـــد بـــاع مـــضمونا لـــه علـــى   : ً   ً أولا ُ ً                                                                 ً ُ ً
                                                                        غیره، وأكل ربح ما        لم یضمن؛ لأن ضمانه من البائع ولم یتكامل للمشتري 

    ) ٢  .(ٍ                           ٍفیه تمام ملك لیجوز به البیع

ــا                                                              أن جمیــع الــسلع تــستوي فــي الحكــم بحرمــة بیعهــا قبــل قبــضها ســواء كانــت   : ً     ً ثانی

ِار أو منقــول طعــام أو غیـر ذلــك بجــامع عـدم القــبض فیهــا، فكمـا أنــه لا یجــوز   عقـ ِ ِ                                                                  ِ ِ ِ

                                      القـبض لعـدم حـصول القـبض فكـذلك لا یجـوز فـي                             بیع المنقولات أو الأطعمة قبـل

                                                           

   .   ٤٧٤ / ٢               المحلي لابن حزم   ) (١

                          ، مختـصر المزنـي لاسـماعیل بـن    ٢٢٠ / ٥                         ، الحاوي الكبیر للمـاوردي    ٢٥٧ / ٧            الأم للشافعي   ) (٢

  –              دار المعرفــة -  م     ١٩٩٠ /  هـــ    ١٤١٠  :  ط /   ١٧٩ / ٨                                    یحیــى ابــن إســماعیل أبــو إبــراهیم المزنــي 

   .  ٥٩ / ٨                                         بیروت، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش 



     

 
 
 

٥١٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                       قیـاس عقـد البیـع علـي عقـد   : ً     ً ثالثا  .                                        العقار أو غیره من السلع لعدم حصول القبض

                       لا یجـــوز البیـــع قبـــل القـــبض             القـــبض فكـــذلك                                الإجـــارة؛ فكمـــا لا تجـــوز الإجـــارة قبـــل 

ًسواء أكانت السلعة عقارا أو منقـولا مطعومـا أو غیـر مطعـوم،  ً ً ً                                                      ً ً ً                 ، لاشـتمالهما علـى ً

ْربح ما لم یضمن؛ حیث إن الغـرض مـن البیـعِ والتجـارة الـربح وقـد نهـي النبـي  ُ ْ ِ                              ِ                                     ْ ُ ْ ِ  
ِعـن ربـح مـا لـم یـضمن ، والنهـي یقتـضي الفـساد فیكـون البیـع فاسـدا قبـل القـبض؛  َ ً َ ُ ْ َ ْ ُ ُْ                                                                     ِ َ ً َ ُ ْ َ ْ ُ ُْ

ِنه لم یدخل في ضمانه كالإجارة لأ ِ                            ِ ِ).  ١ (    

   :               نوقش هذا الدلیل

                                                                         بأن هذا قیاس مـع الفـارق حیـث إن الإجـارة تملیـك منفعـة ،أمـا البیـع فتملیـك رقبـة، 

                                                                   .                                                                                هلاكها غیر نادر                ع بمثابة المنقول       والمناف

                                                                                                                                                      :                       أجیب عنه

                                                                   مــا لا یجــوز بیعــه قبــل القــبض لا یجــوز إجارتــه، لأن صــحة الإجــارة بتملــك الرقبــة 

ٕ                                                                وٕان لــــم تنتقــــل الملكیــــة، فــــإذا ملــــك التــــصرف فــــي الأصــــل وهــــو الرقبــــة ملــــك فــــي 

                                )                             ٢  .(       المنافع

ِٕ                              ِٕ وان لـــم یـــستقر الملـــك علـــى مـــا لـــم  ،                              ملـــك المبیـــع لا یـــستقر إلا بـــالقبضََّ   َّأَن  : ً     ً رابعـــا

ْیقــبض لــم یجــز بیعــه؛ لأن بیــع مــا لــم یــستقر ملكــه باطــل؛ ولأن بیــع مــا لــم یقــبض  ِ ْ َ                                                                   ْ ِ ْ َ
ـــدو ـــسلیمه وبیـــع مـــا لا یقـــدر         غیـــر مق ـــى ت ُر عل ٍ                            ُ ـــد الآبـــق ٍ ـــى تـــسلیمه باطـــل كالعب                             عل

    ) ٣  .(             والجمل الشارد

   :                 أدلة الرأي الثاني

                                                     علي حرمـة التعامـل البنكـي فـي المنقـولات قبـل القـبض وجـوازه       لثاني              استدل الرأي ا

    :                            في العقارات بالسنة والمعقول

                                                           

   .   ٢٤٨  /  ٨                 ، البنایة للعیني    ٥١٢ / ٦                     شرح العنایة للبابرتي   ) (١

   .   ٢٥٠ / ٨               البنایة للعیني   ) (٢

   .   ٢٢١ / ٥                       الحاوي الكبیر للماوردي   ) (٣



     

 
 
 

٥١٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

   :     السنة  : ً   ً أولا

   :                                         العدید من الأحادیث التي تدل علي ذلك منها                قد روي عن النبى 

َ عن عمرو بن شعيب قـال-١ َ ٍ َْ ُ ِ ْ ِ ْ َ ِنـهـى رسـول الله «: َْ َّـ ُ ُ َ َ َ-  -عـن سـلف وبـيع، وعـ َ ََ ٍَ َْـَ َ ْ
نْ ٍ

ْشرطين في بـيع، وعن بـيع ما لم يـقبض، وربح ما لم يضمن ُ َ ُ َ َ ْ ََ َ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ٍ َِْ ْ ََ ْ ْ ْ ْ
ِ ِ َ«)١(    

َّ عن ابن عباس، أن النبي -٢ َِّ ََّ ٍ ََّ َِ ِْ- -قال لعتاب بن أسيد  ٍ
ْ َ ُ ِ ْ ِ َِ

ِ َ َإني قد بـعثتـك علـى «: َ َ َ ُْ َ َ ْ َ ِِّ

َأهل الله أهل مكة، فانـههم عن بـيع م َ ْ َِ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ َّ ِ ِْ َْ َِ ْا لم يـقبضوا، وعـن ربح مـا لـم يـضمنوا، وعـن َّ َ َ ْ ََ ُ ََ َ َْ ْ َْ َِ ِْـ ُ ِ ْ
ٍشرطين في شرط، وعن بـيع وقـرض، وعن بـيع وسلف َ ٍ ٍ ََ َ ْ َ َْ َ َ َْ ْ َْ ٍَ ْ ْ َْ ٍ َ َِ ِ«)٢(  

َعن حكيم بن حزام، قـال  -٣ َ ٍ َ
ِ ِ ْ ِ ِ

َ ْ ُقـلت: َ ْـ ُّيـا رسـول االله، إني أشتري بـيوعـا، فمـا يحـل : ُ ِ
َ ُ ُ ََ ََ ً ُ ِ َ ْـ َ ِِّـ ِ ِ

ُلي، وما يحر ْ َ َ َ
ِم علي؟ فـقال ليِ َ َ َ َّ َ َ ُإذا بعت شيئا فلا تبعه حتى تـقبضه«: ُ َُ ِ ِْ َ ََّ َ ْ ََْ ًْ َ َ ِ َ ِ«)٣ (  

اس، أن رســـول االله - ٤ ن عب ِ عـــن اب َ ُ َ َّ َ ٍ ََّـــ َِ َ قـــال-  -ْـــِ ه « : َ ُمـــن ابـتـــاع طعامـــا فـــلا يبع ْـــَ َِ ً ََ َ ََ َ ْ ِ

ُحتى يستـوفيه ََ
ِ
ْ َ َْ ٍ، قال ابن عباس» َّ ََّ ُ ْ َ ِوأحسب كل شيء م: َ ٍ

ْ َ َّ ُ ُ
ِ

ْ ُثـلهََ َ ْ«)٤ (  

    :          وجه الدلالة

                                                   فــي هــذه الأحادیــث عــن البیــع قبــل القــبض؛ لأن الــسلعة قبــل -    -          نهــي النبــي 

ْقبضها لیست في ضمان المشتري، إذا تلفت تلفت من مال البائع، وبالتـالي یحـرم  َْ َِ َِ َ                                                                       ْ َْ َِ َِ َ
    -                                                                    تملك ربح هذا البیع قبل أن یدخل المبیع في ضمان المشتري، وحملوا نهیه 

                                                    لـم یـضمن علـى العمـوم فـى كـل شـئ إلا الـدور والأرضـین، فأجـاز             عن ربـح مـا -

                           ومــا ورد فــي بعـض الروایــات مــن   ) ٥ (                                     بیعهـا قبــل قبـضها؛ لأنهــا لا تنقــل ولا تحـول 

                                                                ذكــر الطعــام علـــي ســبیل المثــال للمنقـــولات ولــیس علــي ســـبیل القــصر، حیـــث إن 

    .                                  أكثر التعاملات كانت في الأطعمة وقتئذ

                                                           

    .               سبق تخریجه ص    (١)

   .              سبق تخریجه ص    ) (٢

   .             سبق تخریجه ص   ) (٣

   .             سبق تخریجه ص   ) (٤

                                                                     شرح صحیح البخـاري لابـن بطـال شـرح صـحیح البخـارى لابـن بطـال أبـو الحـسن علـي بـن   ) (٥

  -   هـــ     ١٤٢٣        الثانیـة   :  ط /                 یاسـر بــن إبـراهیم        أبــو تمـیم  :      تحقیـق    /    ٢٦٢ / ٦                 خلـف بـن عبــد الملـك 

   .  ١٩ / ٢                             الریاض، سبل السلام للصنعاني -              مكتبة الرشد -  م     ٢٠٠٣



     

 
 
 

٥٢٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                الـسلعة للعمیـل قبـل ملكـه لهـا مـع التزامـه بالـشراء                            وهذا یـدل علـي حرمـة بیـع البنـك

حیـــث                                                                  وتـــربیح البنـــك، ثـــم شـــراء البنـــك للـــسلعة وهـــذا فـــي المنقـــولات دون العقـــارات 

یقتضي ذلك انتقال ملكیة السلعة للعمیل بمجرد شراء البنك لها دون أن تدخل في 

        بیعهـا                                                      فالبنك لم یقبض السلعة فلا یجوز له تملـك الـربح النـاتج عـنضمان البنك، 

   .      للعمیل

    :                        یمكن مناقشة هذا الإستدلال

                                                                   بأن هذه الأحادیث لا یوجد فیهـا مـا یـدل علـي قـصر الحرمـة علـي المنقـولات دون 

                 غیرها ومن ادعي 

                                                                           ذلك فعلیه بالدلیل، وتعلیل الإباحة في العقارات بأنها لا تنقل ولا تحول فهـذا غیـر 

                        ي والعقـار، أو تـسجیله فـي                                                 سدید؛ لأن العقـارات یكفـي لقبـضها التخلیـة بـین المـشتر

   .                                                   الشهر العقاري، بل هي أولي بالمنع من البیع قبل القبض

   :       المعقول  : ً     ً ثانیا

     :                                                                        استدل هذا الرأي علي حرمة التعامل البنكي في المنقولات من المعقول بما یلي

                                                                   أن بیع البنك السلعة للعمیـل قبـل قبـضها إذا كانـت مـن المنقـولات ففیـه غـرر   : ً   ً أولا

      ، وقـد  )١ (ِ                                                   ِ الأول؛ لاحتمال هلاك المبیع في ید البائع قبل قبض البنـك            انفساخ العقد

    ) ٢ (              عن بیع الغرر             نهي النبي

                                                           

                                                                 أن كـل عــرض ملـك بعقـد ینفــسخ العقـد فیـه بهلاكــه قبـل القـبض لــم یجـز التــصرف   :       تحقیقـه  ) (١

ً                                                                               ًفیـــه، كـــالمبیع والأجـــرة إذا كانـــت عینـــا، وبـــدل الـــصلح إذا كـــان معینـــا، ومـــا لا ینفـــسخ العقـــد 

                                                                      كـــه فالتـــصرف فیـــه جـــائز قبـــل القـــبض كـــالمهر، وبـــدل الخلـــع والعتـــق علـــى مـــال، وبـــدل    بهلا

   )   ٢٤٨  /  ٨               البنایة للعیني    . (                 الصلح عن دم العمد

ــة  ) (٢ ً الخطــر والخدیعــة، غــره یغــره غــرا وغــرورا أي أطمعــه بالباطــل وخدعــه، وفیــه  :         الغــرر لغ ً                                                                  ً ً

                   د بـن فـارس بـن زكریـا                          مجمل اللغـة لأبـى الحـسین أحمـ   . (                              تعریض المرء نفسه أو ماله للهلاك

        مؤسسة -    ١٩٨٦  –    ١٤٠٦        الثانیة   :  ط  /                      زهیر عبد المحسن سلطان  :      تحقیق  /    ٢٧٢ / ٣       اللغوى 

                       اتفـــق الفقهـــاء الحنفیـــة  :ً             ً    الغـــرر شـــرعا  ).   ١٠٠ / ٢                                     الرســـالة، القـــاموس المحـــیط للفیروزآبـــادي 

                          مــا طــوي عنــك علمــه وتــردد بــین                                                           والمالكیــة والــشافعیة والحنابلــة والظاهریــة والزیدیــة علــي أنــه

          ، المجمــوع   ٦٩ / ٥       الخرشـي    = =  ،    ٥١٢ / ٦               شــرح فـتح القـدیر   .(                           أمـرین متـضادین الوجـود والعـدم



     

 
 
 

٥٢١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

    ) ١  .(                  فیجب خلو العقد عنه      ..... 

     :                 نوقش هذا الدلیل

ًبأن غرر الإنفساخ بعد القبض متوهم أیضا على تقدیر ظهور الإستحقاق، ولـیس  ٌَّ َّ                                                                   ً ٌَّ َّ

ُالقبض بمانع من الإنفساخ، ولا یدفع بأ ٍ                                  ُ َّن عـدم ظهـور الإسـتحقاق أصـل لأن عـدم ٍ ٌَّ                               َّ ٌَّ

   .                  الهلاك كذلك فاستویا

    :         أجیب عنه

َبأن عدم جواز البیـع قبـل القـبض ثبـت بـنص الحـدیث علـى خـلاف القیـاس لثبـوت  ِ َ َّ                                                                 َ ِ َ َّ

    ).٢ (M6 ;  :  9  8  7  <   L                                       الملك المطلق للتصرف المطلق بقوله تعالى

ِولیس ما بعد القبض في معنـي مـا قبـل القـبض َ َ                                      ِ َ ِ                      ِیـه غـرر الإنفـساخ بـالهلاك َّ     َّ لأن ف ؛َ

َوالاستحقاق، وفیما بعد القبض غرره بالإستحقاق خاصة فلم یلحق به ُْ ً                                                          َ ُْ ً).  ٣ (    

   :                   یمكن دفع هذا الجواب

                                                                    أننا نسلم أن لكل إنسان أن یتـصرف فـي ملكـه كمـا یـشاء بمقتـضي عمـوم الآیـة ؛ 

   یف                                                                     حیث أحل االله تعالي فیها البیع سواء قبل القبض أو بعده إلا أن الحدیث الـشر

                                                                   قد استثني من عموم الحل ما لم یقبض فلا یجوز بیعـه فـلا تعـارض بـین الحـدیث 

                                             الشریف والآیة القرآنیة، ولا بینه وبین القیاس،

                                                                 كمـــا أن أدلـــة عـــدم التـــصرف فـــي المبیـــع قبـــل القـــبض وردت عامـــة تـــشمل العقـــار 

       .                                            والمنقول، ومن قال بالتفرقة فعلیه بالدلیل

                                            عة للعمیـــل إذا كانـــت مـــن العقـــارات لأن المـــانع مـــن                    یجـــوز بیـــع البنـــك الـــسل  : ً     ً ثانیـــا

ُصحة العقد وهـو الغـرر معـدوم فـي العقـار؛ لأنـه باعتبـار الهـلاك وهـو فـي العقـار  ٌ ُ                                                                     ُ ٌ ُ
ُنــادر؛ فمــا لا ینقــل مــأمون الهــلاك حیــث لا یتــوهم انفــساخ العقــد فیــه بتلفــه فــي یــد  َ ُْ                                                                      ُ َ ُْ

          مــن فــسخه ِ                                                         ِبائعــه، والنــادر لا یعتــد بــه فــصح العقــد لوجــود المقتــضي وهــو الأمــن

                                                                                                                                           

ـــى لابـــن حـــزم   ٢٣ / ٤                  ، المبـــدع لابـــن مفلـــح    ٢٤٥ / ٩                  شـــرح المهـــذب للنـــووى    ،    ٣٤٣ / ٨                 ، المحل

    ).   ٢٩٣ / ٤                         البحر الزخار لابن المرتضى 

   .   ٢٤٨ / ٨               البنایة للعیني   ) (١

     ).    ٢٧٥ (                    سورة البقرة من الآیة   ) (٢

   .   ٥١٢ / ٦        لبابرتي              شرح العنایة ل  ) (٣



     

 
 
 

٥٢٢   
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ٌوانتفـــاء المـــانع، بخـــلاف المنقـــول فـــإن المـــانع فیـــه موجـــود؛ لأنـــه مظنـــة أن یتغیـــر  ِ ِ ِ ِِ                                                                     ٌ ِ ِ ِ ِِ

ِویتعیب فتحصل الخصومة وقد یوجد بالرد بالعیب ِّ                                           ِ ِّ).  ١ (    

    :                 نوقش هذا الإستدلال

ً                                                                    ًبأنــه لا یــصح ؛ لأنــه إذا جــاز البیــع فــي العقــار قبــل القــبض صــار ملكــا للمــشتري 

ِیملك المشتري الأولٍ           ٍ، وحینئذ لا  )      العمیل (      الثاني ُ                 ِ    .    الرد  )      البنك (ُ

    :         أجیب عنه

َّیملــك الــرد؛ لأنــه إن رد علیــه بقــضاء القاضــي عــاد لــه   )      البنــك (                أن المــشتري الأول  ُ                                              َّ ُ
    ) ٢  .(ُّ     ُّالرد

ُوالأولــى أن یقــال َ ْ              ُ َ ِٕ                                                   ِٕالكــلام فــي غــرر الإنفــساخ ومــا ذكــرتم غــرر الفــسخ، واذا كــان   : ْ

ُي عنــه منتفیــا، فالحــدیث ً                                                ًالهــلاك فــي العقــار نــادرا كــان غــرر انفــساخ العقــد المنهــ ً ِّ                      ُ ً ِّ

ُمعلول بغرر الإنفساخ فلم یدخل فیه العقار فجاز بیعه قبل القبض ُ ٌ                                                          ُ ُ ٌ).  ٣ (    
                                                           

ـــي   ) (١ ـــة للعین ـــة للقنـــوجى    ٢٢١ / ٥                  ، الحـــاوي للمـــاوردي    ٢٤٨ / ٨               البنای   ،    ١٠٠ / ٢                        ، الروضـــة الندی

     .   ٣٦٣ / ٢                     الروضة البهیة للجبعي 

   .   ٥١٣ / ٦                     شرح العنایة للبابرتي   ) (٢

ِعملا بدلیل الجواز من الكتاب والسنة والإجماع  ) (٣ ِ ِ ْ ِ ِ ً                                          ِ ِ ِ ْ ِ ِ ً   :    

  -     ٢٧٥                      سورة البقرة من الآیة -  M6 ;  :  9  8  7  <   L  :            فقوله تعالى  :           أما الكتاب

ــــسنة ــــه   :           وأمــــا ال ــــف فــــشوبوه   «     : -  -      فقول ــــع یحــــضره اللغــــو والحل ــــا معــــشر التجــــار إن البی                                                   ی

       ونحــن                                       عــن قــیس ابــن غــرزة قــال خــرج علینــا رســول االله  «                   ورواه الترمــذي بلفــظ   »        بالــصدقة

          بوا بــیعكم                                                 یـا معــشر التجـار إن الـشیطان والإثــم یحـضران البیــع فـشو    : "                   نـسمى الـسماسرة فقــال

   .                 هذا حدیث حسن صحیح  :             قال أبو عیسي  »         بالصدقة 

                                                        بعث والناس یتبـایعون فلـم ینكـرهم علـى ذلـك بـل أقـرهم علیـه، -    -          فإن النبي   :            وأما الإجماع

   .                          فانعقد الإجماع الأمة على ذلك

ًوالأصل أن یكون بیع المنقول وغیر المنقول قبـل القـبض جـائزا ِ ُ ُ                                                      ً ِ ُ   M 6   8  7                   لعمـوم قولـه تعـالى  ؛ُ

   9L لكنه خـص منـه الربـا بـدلیل مـستقل مقـارن وهـو قولـه تعـالى ٍ ٍّ ٍ                                                    ٍ ٍّ ٍM6 ;  :<   L والعـام         

ُالمخصوص یجوز تخصیصه بخبر الواحد، وهو ما روي  ُ ُ                                            ُ ُ ْأَنه نـهى عن بـيع ما لم يـقبض«ُ ََ ُ َ َ ْْ ْ َ ِ ْ َ َ        ، ثـم »َُّ

ُلا یخلــو إمــا أن یكــون معلــولا بغــرر الانفــساخ أَو لا، فــإن كــان فقــد ثبــت المطلــوب حیــث ْ ً                                 َ                                      ُ ْ     لا ً

ٕیتناول العقار، وان لم یكن فقد وقع التعارض بینه وبین نهیه  ُ                                                         ٕ ُ عن بیع الغرر، وبینه وبین ََ ْ ِ َْ َْ                          َ َ ْ ِ َْ َْ

ٌأدلـــــــــــــــة الجــــــــــــــــواز وذلـــــــــــــــك یــــــــــــــــستلزم التـــــــــــــــرك، وجعلــــــــــــــــه معلـــــــــــــــولا بــــــــــــــــذلك إعمــــــــــــــــال ً ُ ُ                                                      ٌ ً ُ ُ =    



     

 
 
 

٥٢٣   
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    :                نوقش هذا الجواب

ِ أن رســول االله  «ٌ                                   ٌبأنــه تعلیــل فــي موضــع الــنص وهــو مــا روي  َ ُ َ َّ َ-  -   ْنـهــى عــن َ َ َ
ْبـيع ما لم يـقبض َ ْ ُ َ َْ َ ِ            ع الـنص غیـر                                              وهو عام في العقار والمنقول، والتعلیل في موض»ْ

    .      مقبول

  

    : ُ        أُجیب عنه

ُ                                                                 ُأنه عام خصصه الإجماع على جواز التصرف في الثمن قبل القبض، ومثل هـذا 
ِتخصیصه بالقیاس؛ فلما جاز بیع الثمن قبـل قبـضه جـاز بیـع المـثمن             العام یجوز َّ َ ُ ُ ُ

ِ ِ
ُ ُ                                                           ِ َّ َ ُ ُ ُ

ِ ِ
ُ ُ

ِعــوض البیــع فجــاز بیعــه قبـل قبــضه كــالثمن وهــذا فــي                        قبـل قبــضه؛ حیــث إنــه أخـذ ِ
ُ ُ                                            ِ ِ
ُ ُ

   .                             أما النهي فیحمل على المنقول      العقار

  

    :                نوقش هذا الجواب

ٍأن المــراد بالحــدیث النهــي عــن بیــع مبیــع لــم یقــبض بــدلیل حــدیث حكــیم بــن حــزام  َ ِ ْ َ ُْ ُ                                                                    ٍ َ ِ ْ َ ُْ ُ
َإذا ابـتـعت شيئا فلا تبعه حتى تـقبض« ِْ ِْ َ ََّ َ ُ َْ ََْ ًْ َ     . ً                        ً لكن الإجماع لا یصلح مخصصا»َ

ُوعلي فـرض التـسلیم بـصلاحیته لـذلك، فالتخـصیص لبیـا َ                                            ُ                        ن أنـه لـم یـدخل فـي العـام َ

ًحتي وان كان الحدیث معلولا بغـرر الإنفـساخ لا یحتمـل تنـاول                     بعد احتماله تناوله ٕ                                                    ً ٕ
�ما لیس فیه ذلك، إذ الشيء لا یحتمل تناول ما ینافیه تناولا فردیا ً                                                            � ً .    

  

   :           ویمكن الدفع

                                                                   بــأن النهــي عــن بیــع مــا لــم یقــبض ورد عامــا یــشمل العقــار والمنقــول ومــن ادعــي 

   .            علیه بالدلیل         التفرقة ف

ٍ                                                                 ٍالقبض في المنقول یتحقق بالنقل والتحویل وهو منتف عـن العقـار؛ لأنـه لا   : ً     ً رابعا

                                                                 ینقــل ولا یحــول وهــذا یقتــضى أن لا یكــون لقبــضه تــأثیر فــي جــواز التــصرف فیــه 

   .            بالبیع وغیره

                                                                                                                                           

ـــاول  = ـــم یتن ـــم یتنـــاول العقـــار ل ـــة، وكمـــا ل ٌ لثبـــوت التوفیـــق حینئـــذ، والإعمـــال متعـــین لا محال ُ ٍ ِِ                                                                             ٌ ُ ٍ ِِ

ُلخلع، ویكون مختصا بعقد ینفسخ بهلاك المعوض قبل القبض             الصداق وبدل ا ٍ                                                  ُ ٍ .    

     )               المرجع السابق (



     

 
 
 

٥٢٤   
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   :                نوقش هذا الإستدلال

ًبأن كل حكم كان القبض فیه معتبرا بالنقل والتحویل إن كان منقـولا،  ً                                                              ً           كـان القـبض ً

ًفیــــه معتبــــرا بالتخلیــــة والتمكــــین إن لــــم یكــــن منقــــولا، وانتقــــال ضــــمان المبیــــع إلــــى  ً                                                                      ً ً
    ) ١  .(ُ                                                        ُالمشتري یستوي فیه ما ینقل وما لا ینقل في اعتبار القبض فیه

  :أدلة الرأي الثالث

                                                                         استدل الـرأي الثالـث القائـل بحرمـة التعامـل البنكـي بهـذه الـصورة  فـي المطعومـات 

   :               بالسنة والمعقول

  : السنة:ً    أولا

  :قد رویت أحادیث عدیدة تدل علي ذلك منها

ُّعن ابن عمر قال النبي  -١ َِّ َ َ :»ُمن ابـتاع طعاما فلا يبعه حتى يـقبضه ُ ََ ِ ِْ َ َ َ ً ََّ ْ َ َ ََ َ ْ ِ«)٢(  

َ عن ابن عمر قال- ٢ َ َ َ ُ َِ ْ ِوكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فـنـهانا رسول االله: ْ ُِ ُ َ َ ََ ََ ً َ
ِ

َ ُّْ َ
ِ

َ ََّ ِ َ ْ َّ ُ َ 

أن نبيعه حتى نـنـقله من مكانه ِِ َ َ ْ َ
ِ
ُ َُ ُ ْ َ ََّ َ ِ ْ َ) .٣(  

ه، قـــال- ٣ ه عن َ عـــن ســـالم، عـــن أبيـــه رضـــي الل َ ُ ـــُ َْ َ َّـــَ
َ

ِ
َ

ِ َِ ْ َ ذين يـــشتـرون الطعـــام «: ٍِْ ت ال َرأي ََّ َ ُ َ ْ َ َ
ِ ــ َّـ ُ ــ ـْ ََ

ِمجازفة، يضربون على عهد رسول الله  َِّ ِ ُ ُ ُ َُ ْ َ ََ َ ًَ ْ َ َ َأن يبيعوه حتى يـؤووه إلى ،َِ ُ ُُ ْ ُ َ ََّ ُ ِ ْ ْ رحالهمَ ِِ َ ِ«)٤(  

                                                           

  .   ٢٢٢ / ٥                       الحاوي الكبیر للماوردي   ) (١

ــــع الطعــــام   /            كتــــاب البیــــوع  /   ٦٨ / ٣                       أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحیحه   ) (٢                           بــــاب مــــا یــــذكر فــــي بی

    ،  )    ٢١٣٣ (    رقم  /       والحكرة

  /                    لان المبیـع قبـل القـبض      باب بط  )  ٨  /(           كتاب البیوع  )   ٢١   / (    ١١٦١ / ٣                    أخرجه مسلم في صحیحه 

    ).    ١٥٢٦ (    رقم 

                    بـــاب بطــلان المبیــع قبـــل   )  ٨  /(           كتــاب البیــوع  )   ٢١   / (    ١١٦١ / ٣                    أخرجــه مــسلم فــي صـــحیحه   ) (٣

    ).    ١٥٢٧ (    رقم   /      القبض

                                  بـاب مـا یـذكر فـي بیـع الطعـام والحكـرة   /            كتاب البیـوع  /   ٦٨ / ٣                       أخرجه البخاري في صحیحه   (٤)

   )    ٢١٣١ (    رقم   / 



     

 
 
 

٥٢٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

رة، أن رســـول االله -٤ ِ عـــن أبـــي هريـ َ ُ َْ َّ َ ََ َ ْـــَ ُ ِ َقـــال َ ى «: َ ه حت تـرى طعامـــا فـــلا يبع َّـــمـــن اش َ َ ً َُ ْـــَ ِ َ َ ََ َ ْـــ ِ

ُيكتاله ََ ْ َ«)١(  

  

  : وجه الدلالة

           ه وعــن تملــك                                       فــي هــذه الأحادیــث عــن بیــع الطعــام قبــل قبــض-    -          نهــي النبــى 

                            ان البائع الأول ولـیس فـي ضـمان                       البیع؛ لأن المبیع في ضم                    الربح الناتج عن هذا 

                                                                    المشتري لعدم القبض، وتخـصیص الطعـام بالـذكر یـدل علـي أن الحكـم فیمـا عـداه 

      ، ممــا  )٢ (ٕ                                                           ٕبخلافــه، فغیــر الطعــام لــیس كالطعــام، والا فلــیس لهــذا التخــصیص فائــدة

                                                                      یدل علي حرمة بیع البنك الـسلعة للعمیـل قبـل أن یقبـضها وتـدخل فـي ضـمانه إذا 

                                                  مـــع إلتــزام العمیـــل بالــشراء وتـــربیح البنــك؛ حیـــث إن هـــذا                    كانــت مـــن المطعومــات، 

                                                                        الإلتـــزام یـــؤدي إلـــي تـــسلیم الـــسلعة للعمیـــل مباشـــرة بعـــد أن یـــشتریها البنـــك دون أن 

                                                                   یقبضها ودون أن تدخل في ضمانه، مما یؤدي إلي ربح ما لم یضمن وهو منهي 

    .    عنه

  

  :نوقش هذا الإستدلال

الحكم عما عداه ، خاصة وأنه لم بأن تخصیص الطعام بالحكم لا یدل علي نفي 

  )٣.(یرد دلیل یدل علي ذلك

  

                                                           

                    بـــاب بطــلان المبیــع قبـــل   )  ٨  /(             كتــاب البیــوع )  ٢١   / (    ١١٦٢ / ٣                    أخرجــه مــسلم فــي صـــحیحه   ) (١

    ).    ١٥٢٨ (    رقم   /      القبض

             ، نیل الأوطار   ٢٢ / ٢                       ، سبل السلام للصنعاني    ٢٦٢ / ٦                           شرح صحیح البخاري لابن بطال    ) (٢

   .   ٢١٣ / ٥         للشوكاني 

   .   ٢٤٧ / ٨               البنایة للعیني   ) (٣



     

 
 
 

٥٢٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  :الدلیل من الإجماع

ً                                                        أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فلیس له أن یبیعه : قال ابن المنذر ُ
ُ                                                                       حتى یستوفیه، ولو دخل في ضمان المشتري جاز له بیعه والتصرف فیه، وهذا  َ ُُ

ٍ                                      یدل على تعمیم المنع في كل طعام، وید ل بمفهومه على أن ما عدا الطعام ِِ

  )١. (یخالفه في ذلك

  :یمكن مناقشته

بأنه لا یجوز الإستدلال بالإجماع لأن المسألة مختلف فیها، وطالما أنه قد شذ 

  .ً                                               نفر عن الإجماع فلا یعد إجماعا ولا یجوز الإحتجاج به

  : المعقول: ً      ثانیا

                      :                                     لمطعومــــات بمــــا یلــــى                                                اســــتدلوا علــــي حرمــــة التعامــــل البنكــــي بهــــذه الــــصورة فــــي ا

ً                                                           ًأن حرمــــة بیــــع مــــا لــــم یقــــبض خــــاص بالطعــــام؛ لأنــــه أكثــــر الأمــــوال تعــــاورا   : ً   ً أولا
ً                                                                    ًوحاجـــة، ولا ینتفـــع بــــه إلا بإهلاكـــه، فـــإذا لــــم یـــستوفه فربمـــا تــــصرف فیـــه البــــائع، 

 .                  فأفضي إلي المنازعة
)٢ (

  

                      ویظهــر للفقــراء وتقــوي ً                                             ً أن للــشرع غرضــا فــي ظهــوره لینتفــع الكیــال والحمــال :ً     ً ثانیــا

   .             نفوس الناس به

ـــا  .                                                        یحـــرم فـــي المطعومـــات للجهـــل لعـــدم تعیینـــه وعـــدم تملكـــه وقـــت العقـــد  : ً     ً ثالث
)٣ (

                                

       :                              نوقش هذا الإستدلال بعدة أمور

               ســدید؛ لقــول ابــن                                             أن قــصر تحــریم البیــع قبــل القــبض علــي الأطعمــة غیــر   :     الأول

َّوأَحــسب كــل    : "               عبــاس فــي روایــة ُ ُ ُ ْ َ        َ َّ ُ ُ ُ ْ ِشــيء مثــل الطعــام َ
َ
َّ َ ْ ِ ٍ

ْ َ               ِ
َ
َّ َ ْ ِ ٍ

ْ                    فــدل علــي أن التخــصیص   " َ

ِغیر مراد وكان ذلك معروفا بین الصحابة، كما أن عموم نهیه  ً َ َ                                                       ِ ً َ َ-    - عـن بیـع         

                                                           

   .  ٨٢ / ٤                   ، المغني لابن قدامه    ١٦٣ / ٥       الخرشي   ) (١

                ، الروضة الندیـة    ٣٦٣ / ٢                     الروضة البهیة للجبعى   ،    ٢٠٤ / ٣  )     صغیر (                   بلغة السالك للصاوي   ) (٢

   .   ١٠٠ / ٢        للقنوجي 

     .  ٥٨ / ٨                                  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش   ) (٣



     

 
 
 

٥٢٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ٍما لم یقبض حجة على مالك  ٌ                        ٍ َّ رحمه الله -ٌ
ُ           َّ
                             في تخصیص الطعام بـالنهي حیـث -ُ

  .                                   إن الحدیث بإطلاقه یشمل الطعام وغیره
)١ (

      

ِما لم یقبض سوى الطعام مـن غیـر صـاحبه الـذي ابتیـع                 أنكم تجیزون بیع   :       الثانى ُ ْ َ ُْ                                              ِ ُ ْ َ ُْ
َمنه، ولا فرق بین صاحبه الذي ابتیع منه وغیـره، فعلـة التحـریم عـدم القـبض ومـن 

ِ ُْ                                                                       َ
ِ ُْ

 .                          ادعي التفرقة فعلیه بالدلیل
)٢ (

    

ً                                                            ًأن تخصیص الطعام بالذكر في بعض الأحادیث تغلیظا للنهي فیه؛ لأنـه   :       الثالث

                                                  النــاس یفعلونــه فنهــاهم عــن ذلــك، فكــل ربــح مــا لــم یــضمن ً                      ًالواقـع غالبــا؛ ولأنــه رأي

                                                                   منهي عنه، ولو خص الطعام بالذكر لبـین ذلـك بـأن یقـول ربـح مـا لـم یـضمن مـن 

 .                                  الطعام أو ربح الطعام الذى لم تضمنه
) ٣(

  

  

  :                 أدلة الرأي الرابع

                                                                        اســتدلوا علــي حرمــة التعامــل البنكــي بهــذه الــصورة فــي المطعومــات المقــدرة بالــسنة 

   :        والمعقول

    :      السنة  : ً   ً أولا

    :                                      قد وریت أحادیث عدیدة تدل علي ذلك منها

ن عمــــر، أن النبــــي  -١ َّعــــن اب َِّ ََّ َ َ ُ َِ َ  قــــال--ـْـــِ ى «: َ ه حت َّــــمــــن ابـتــــاع طعامــــا فــــلا يبع َ َ ً َُ ْــــَ ِ َ َ ََ َ ْ ِ

ُيستـوفيه ََ
ِ
ْ َْ«) ٤(    

ِ عن أبي هريـرة، أن رسول االله -٢ َ ُ َْ َّ َ ََ َ َْ ُ ِ َ-  -قال َ ًمن اشتـرى طعام«: َ َََ َ َ ْ َّـا فلا يبعه حتى ِ َ َُ ْ ِ ََ
ُيكتاله ََ ْ َ«)٥   (  

                                                           

  .   ٥١١  /  ٦                     شرح العنایة للبابرتي   ) (١

   .   ٢٥٧ / ٧            الأم للشافعي   ) (٢

   .  ٦٠ / ٨                                  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لأطفیش   ) (٣

   .              سبق تخریجه ص    ) (٤

   .             سبق تخریجه ص   ) (٥



     

 
 
 

٥٢٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                                           :           وجه الدلالة

                                                      فــي هــذین الحــدیثین عــن بیــع الطعــام قبــل قبــضه والمــراد هنــا -    -          نهــي النبــي 

                        حملـه سـعید بـن المـسیب علـى                                            المكیل أو الموزون أو المعـدود مـن الأطعمـة حیـث 

                                                        ممـــــا یـــــدل علـــــي حرمـــــة التعامـــــل البنكـــــي فـــــي المطعومـــــات المكیلـــــة أو    ، )١ (   ذلـــــك

      .           الموزونة

   :                       یمكن مناقشة هذا الإستدلال

                                                                     بأنه لم یرد في الحدیث ما یدل علي تخصیص المكیل والمـوزون بـالنهي عـن بیـع 

             ما لم یقبض،

                     ل أو المـوزون بـالنهي،                                               كما أن ذكر الطعـام فـي الحـدیث لا یعنـي تخـصیص المكیـ

ٕ                                                                    وٕانما یحمل علي الأعم الأغلب؛ حیث إن أكثر تعاملاتهم كانت في ذلك، كما أن 

   .                            استیفاء المبیع لا یتحقق إلا به

  

   :       المعقول  : ً     ً ثانیا

                                                                        أن المفتقــر إلــى القــبض هــو المكیــل أو المــوزون، فأنــاط الحكــم بالمكیــل والمــوزون 

                           قبــضه لا یكــاد یخلــو مــن كونــه                                           والمعـدود؛ حیــث إن الطعــام المنهــي عــن بیعــه قبــل

ًمكیلا أو موزونا أو معدودا فتعلق الحكم بذلك، ویحتمل أنه أراد المكیل والمـوزون  ً ً                                                                           ً ً ً

  ِ                                      ِوالمعدود من الطعام الذي ورد النص بمنع 

    ) ٢  .(    بیعه

  

   :            یمكن مناقشته

               البیــع مــن الغــرر                                                        بــأن بیــع جمیــع أنــواع الــسلع تفتقــر إلــي القــبض؛ حتــي یخلــو عقــد 

                                                    تفــضي إلــي المنازعــة، ومــن ادعــي قــصر النهــي علــي المكیــل أو  د               والجهالــة التــي ق

    .                           الموزون منها فعلیه بالدلیل

                                                           

   .  ١٩ / ٢                     ، سبل السلام للصنعاني    ٢٦٢ / ٦                   البخاري لابن بطال         شرح صحیح  ) (١

   .   ٥٣٦ / ٣              ، شرح الزركشي   ٨٢ / ٤                 المغني لابن قدامه   ) (٢



     

 
 
 

٥٢٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

   :            لرأي المختار ا

                                                                     بعــد عــرض آراء الفقهـــاء وأدلــتهم ومـــا ورد علیهــا مــن مناقـــشات واعتراضــات فإنـــه 

                                                                            یتضح لي أن الرأي المختار هو الرأي القائل بحرمة بیع البنك السلعة للعمیل قبـل

                                  قـــصر الحرمـــة علـــي ســـلعة دون أخـــري وذلـــك                نـــوع الـــسلعة دون ً              ًقبـــضها أیـــا كـــان 

   :              للأسباب التالیة

                                                                           قوة ما استدل به هذا الرأي فقد استدل بأدلة من السنة والمعقـول، وقـد تـم الـرد - ١

   .                     علي ما اعترض به علیهم

                                                                        ضعف أدلة المخالفین كما أنه قـد تـم الـرد علـي مـا اسـتدلوا بـه بمـا لـم یمكـنهم - ٢

   .    دفعه

ً                                                   ًحرمة علي بعض السلع دون الـبعض یكـون عمـلا  بجـزء الحـدیث            أن قصر ال- ٣

   .                                              لأنه بعض ما شمله الحدیث فلا یعارضه لأنه لم ینافیه

ً                                    ًو المطعــوم المقــدر لا یعــد دلــیلا یحــتج بــه  أ                                 تعلیــق النهــي بالطعــام أو المنقــول - ٤

ًلتعلق الخطاب بالإسم ولیس بالعدد أو الصفة، وانما یعد دلیلا إذا علق بالعـدد أو  ٕ                                                                          ً ٕ
   .    لصفة ا

ـــي عـــدم صـــحة التعامـــل البنكـــي بهـــذه الـــصورة- ٥ ـــي جهـــة العمـــوم دون                                           الأول                      عل

    .                           ادعي التخصیص فعلیه بالدلیل           تخصیص، ومن 

                                                                  ورود أحادیث عامة في حرمة البیع قبل القبض دون تخصیص، وهذا العموم - ٦

          قــال عقــب -             رضــي االله عنــه -                                   لا یــصح معــه أي تخــصیص، كمــا أن ابــن عبــاس

                        ، فــلا مجــال للقــصر بحــال مــن  "                  وأحــسب كــل شــيء مثلــه   "                الأحایــث المخصــصة 

       .          الأحوال

                                                                ذكــــر بعــــض الروایــــات للطعــــام أو المنقــــول أو المطعــــوم المقــــدر علــــي ســــبیل - ٧

       كـان فـي   -        حینئـذ –                      حیث إن أغلب التعامل                              المثال أو یحمل علي الأغلب الأعم

       .              هذه الأشیاء



     

 
 
 

٥٣٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                    اجــة إلــى المــسامحة فــي                                                تعلیــق النهــي بالطعــام مــع كثــرة بیاعاتــه وحــدوث الح- ٨

   .                                         عقود تنبیها على أن غیر الطعام أولى بالنهي

                                                             تخــصیص الــشيء بالــذكر لا یــدل علــي أن الحكــم فیمــا عــداه بخلافــه خاصــة - ٩

    ) ١  .(                       قال وأحسب كل شيء مثله-             رضي االله عنه -            وأن ابن عباس

   :               مما سبق یتضح لي

                 م العمیــل بالــشراء                                                         أن طلــب العمیــل مــن البنــك شــراء ســلعة مــا قبــل ملكــه لهــا، والتــزا

                                                                           وتـربیح البنــك، ثــم انتقــال إلــي ملكیــة الــسلعة للعمیــل بعــد شــراء البنــك للــسلعة ودون 

ُ                                                                    ُأن تدخل في ضمان البنك یعد من قبیل بیع ما لم یقـبض وربـح مـا لـم یـضمن ولا 
    .                                         یجوز التعامل البنكي به تحت مسمي المرابحة

                                                           

   .   ١٧٩ / ٨               ، مختصر المزني    ١٧٢ / ٥                     نهایة المطلب للجویني   ) (١



     

 
 
 

٥٣١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  المبحث الرابع

   البنكیةالفرق بین المرابحة الشرعیة والمرابحة

ًتتمیمــا للفائــدة فإنــه لابــد مــن بیــان الفــرق بــین المرابحــة الــشرعیة والمرابحــة البنكیــة، 

ولا یتـــضح هـــذا  الفـــرق بینهمـــا إلا ببیـــان أوجـــه الإتفـــاق ثـــم بیـــان أوجـــه الإخـــتلاف 

  :وفیما یلي تفصیل ذلك

  :أوجه الإتفاق: ًأولا

كــل مــن المرابحــة الــشرعیة والبنكیــة تتفقــان فــي صــفة العقدیــة، فكــل منهمــا  -١

  .عقد مكون من عاقدین ومعقود علیه وصیغة

 كــل منهمــا مــن عقــود المعاوضــات المالیــة، تتحقــق فیــه المبادلــة ومطلــق  -٢

 .المعاوضة

كــل منهمــا یتفقــان فــي أن الغــرض منهمــا حــصول الــربح المعلــوم المتفــق   -٣

 . علیه

 .في كل منهما لابد أن یكون ذا قیمة مالیةالمعقود علیه  -٤

ًالعاقد في كل منهما لابد أن یكون أهلا للتصرف؛ بأن یكون بالغـا عـاقلا  -٥ ًً
 فلم یفوض لهمـا فلا یصح من الصبي والمجنون؛ لأنه تصرف في المال

يرفـع القلـم عـن الـصغير وعـن المجنـون وعـن "   : --لفقـد التمییـز قـال

 ). ١("النائم

 .تلزم توافر الأركان العامة للعقود الرضا والمحل والسببكل منهما یس  -٦

 .ًصیغة كل منهما واحدة وهي صیغة البیع مرابحة -٧

  

                                                           

/ كتــاب الطــلاق) ١٠/(٣٤٢ســنن ابــن ماجــة لأبــي عبــد االله بــن یزیــد القزوینــي ابــن ماجــة ) (١

 – ٢٠٠٠ – ١٤١٢الأولـــي : ط/ ٤٠٢٢رقـــم /غیر والنـــائمبـــاب طـــلاق المعتـــوه والـــص) ١٥(

. هـــذا حـــدیث إســـناده ضـــعیف/بـــن أبـــي طالـــب اروي عـــن علـــي / دار إحیـــاء التـــراث العربـــي

كتـاب /٢/١٢٩مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصیري (

      .دار الكتب الحدیثة: ط/ باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم/ الطلاق



     

 
 
 

٥٣٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  :أوجه الإختلاف: ًثانیا

أمــــا الــــثمن فــــي الــــثمن فــــي المرابحــــة الــــشرعیة معلــــوم للبــــائع والمــــشتري،  -١

ـــــة  ـــــا  فالمرابحـــــة البنكی ـــــوم ؛ لأن الأســـــعار فـــــي مـــــا ًغالب ـــــر معل یكـــــون غی

ر والمـــصرف لـــم یـــشتري الـــسلعة بعـــد ولـــم یعـــرف ثمنهـــا اضـــطراب مـــستم

  )١.(وكلفتها

السلعة في المرابحة الشرعیة تكون مملوكة للبـائع وموجـودة لدیـه، أمـا فـي  -٢

ٕ لـه غالبـا، وانمـا یقـوم ةًكـولمالمرابحة البنكیة فـلا تكـون موجـودة لدیـه ولا م ً
 .بشرائها بناء علي طلب العمیل لیعید بیعها له بمجرد تملكه لها

المرابحة الشرعیة تعقد مباشرة دون أن تمر بمراحـل، أمـا المرابحـة البنكیـة  -٣

 .فتعقد علي مراحل الطلب ثم الإتفاق المعلق علي شرط ثم التعاقد

المرابحــة الــشرعیة قــد تكــون حالــة وقــد تكــون مؤجلــة، أمــا المرابحــة البنكیــة  -٤

 .فتكون مؤجلة فالمصرف یشتري السلعة بثمن حال لیبیعها بثمن مؤجل

الـسلعة فـي المرابحـة الــشرعیة قـد تكـون قابلـة للنمــاء، أمـا المرابحـة البنكیــة  - ٥

 .ًفلا تكون السلع قابلة للنماء غالبا

الربح في المرابحة الشرعیة یكون مقابل جهد البائع ووقته ومخاطرته، أما  - ٦

ًفـــي المرابحـــة البنكیـــة فغالبـــا مـــا یكـــون الـــربح مقابـــل التأجیـــل ســـواء كانـــت 

 .أو غیر جائزةالمعاملة جائزة 

في المرابحة الشرعیة هناك مبالغ إضافیة اختلف الفقهـاء فـي إضـافتها أو  - ٧

عدم إضافتها إلي ثمن السلعة، أمـا المرابحـة البنكیـة فكـل التكـالیف تـدخل 

(.ًفي ثمن السلعة غالبا
٢( 

ً غالبــا مــا ر مــن العمیــل للبنــك بــشراء الــسلعةفـي المرابحــة البنكیــة الإلتــزام الــصاد -٨
ا لــه حتــي مــع الإضــطراب المــستمر فــي الأســعار، أمــا فــي المرابحــة ًیكــون ملزمــ

                                                           

، أســــني المطالــــب ٥/٢٨٠، الحــــاوي الكبیــــر للمــــاوردي ٥/٢٢١بـــدائع الــــصنائع للكاســــاني ) (١

  .٢/٩٢للأنصاري 

، العقـــود الـــشرعیة فـــي المعـــاملات ٨/٢٣٢، البنایـــة للعینـــي ٦/٤٩٥شـــرح العنایـــة للبـــابرتي ) (٢

  . ١٩٩٧: ط/ ٤١محمود محمد حسن ص/ المالیة المصرفیة د



     

 
 
 

٥٣٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ــــي البیــــع مرابحــــة الــــشرعیة فاتفــــاق البــــائع مــــع ــــا ً المــــشتري عل ًیكــــون باتــــا نهائی ً

 .لمعلومیة الثمن في مجلس العقد

المرابحة الشرعیة یكون البـائع مرابحـة قـد اشـترى الـسلعة لنفـسه بـلا ریـب،  - ٩

ٕقـــد یمـــضى وقـــت بـــین شـــرائها واعـــادة ســـواء للإنتفـــاع بهـــا أو للإتجـــار، و
ًبیعهــا، أمــا فــي المرابحــة البنكیــة فــلا یــشتري البنــك الــسلعة غالبــا إلا بنــاء 
علــى طلــب العمیــل، فهــو لا یــشتریها لكــي ینتفــع بهــا، بــل لیعیــد بیعهــا لــه 

 )١.(بمجرد تملكه لها

ور فإن المرابحة البنكیة تتفـق مـع المرابحـة الـشرعیة فـي أمـ: ًوتقریرا علي ما سبق

ًوتختلف عنها في أمـور، فالبنكیـة إذا روعیـت فیهـا الـشروط المقـررة شـرعا صـارت 
ٕشرعیة وجاز التعامل بها، واذا لم تراع فیها هذه الشروط لم تكن شـرعیة ولـم یجـز 

  .التعامل بها

                                                           

  .١١٤٠رفیق یونس المصري ص/ اء دبیع المرابحة للآمر بالشر (١)



     

 
 
 

٥٣٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  الخاتمة

ً                                          وسلاما علي المبعوث رحمة للعالمین، وأشهد ً                           الحمد الله رب العالمین ، وصلاة
  .  عبده ورسوله-  -ً                                  االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا أن لا إله إلا 

  وبعـد 

  علي نعمة إتمام هذا البحث بفضله وتوفیقه، وفیما -  عز وجل- فإنني أحمد االله 

ً                                                                      یلي عرض لأهم النتائج المترتبة علي البحث وتوصیاته، فهي لیست تكرارا لما 
 هذه النتائج  البحث من موضوعات وعناصر، وفیما یلي ذكر لأهمحواه

  :والتوصیات

  أهم النتائج
                                                                   التعامل البنكـي بنظـام المرابحـة لـه صـور وأشـكال متعـدده منهـا مـا هـو مبـاح   : ًأولا

   .                ومنها ما هو محرم

ــا                                                                 العمیــل فــي صــور المرابحــة المختلفــة التــي تقــوم بهــا البنــوك هــو المــشتري   : ًثانی

          ســـیط وممـــول                                                        الحقیقـــي للـــسلعة وذلـــك بنـــاء علـــي طلـــب منـــه، والبنـــك مـــا هـــو إلا و

   .                                             لعملیة الشراء منتفع بهذه الوساطة وذلك التمویل

یجــوز باتفــاق الفقهــاء التعامــل البنكــي بنظــام المرابحــة الــشرعیة المتمثــل فــي   : ًثالثــا

طلــب العمیــل مــن البنــك شــراء ســلعة مــا، ثــم یــشتریها العمیــل مــن البنــك بعــد ذلــك 

غبة قد تتم وقـد لا بسعر آجل، مع تصریح كل من البنك والعمیل بأن هذا مجرد ر

ً     ً أیـا تحدیـد رأس المـال والـربح وغیرهـا،                                    مع توافر شروط المرابحة الـشرعیة مـن تتم،

  .                               غة المحددة للربح مجملة أو مفصلة         كانت الصی

                                                                       یعد إلتزام كل من العمیل والبنك بالشراء من قبیل الإتفاق أو التعهـد المعلـق : ًرابعا

ٕ                                ٕط، واذا لم یتحقـق فـلا یلـزم الوفـاء                                          علي شرط، وهو واجب الوفاء به إذا تحقق الشر
   .    بشيء



     

 
 
 

٥٣٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                یجــوز علــي الــرأي المختــار التعامــل البنكــي بنظــام المرابحــة المتمثــل فــي   : ً     ً خامــسا

                                                                    طلــب العمیــل مــن البنــك شــراء ســلعة بمواصــفات معینــة قبــل ملكــه لهــا، وتعهــد كــل 

    :                                     من العمیل والبنك بالشراء، وذلك بشروط

               ا یمنـع الجهالـة ً               ً  وصـف الـسلعة وصـف                                      تحقق الشروط المتفق علیها من الطرفین مـن

                                                                          وتحدید ثمنها وربح البنك ووقـت تـسلیمها، وتحریـر العقـود بعـد تملـك البنـك للـسلعة 

    .                                                           والحصول علیها، مما ینفي كونه من قبیل بیع ما لیس عند الإنسان

                                           التعامل البنكـي بنظـام المرابحـة علـي أسـاس طلـب یجوز علي الرأي المختار : ًسادسا

                           بــأن العمیــل والبنــك یتفقـــان  اً                              ً اء ســلعة مــا بمواصــفات معینــة، علمــ    شــر               العمیــل مــن البنــك

ً                                                                 ًیدفع البنك ثمنها حالا والعمیل یقوم بسداد ذلـك الـثمن للبنـك مـؤجلا علـي    أن ً           ًابتداء علي 

                                                                      تحدیــد الــربح، ویلتــزم كــل مــن البنــك والعمیــل بتنفیــذ مــا اتفقــا علیــه بعــد تحقــق    مــع       أقــساط 

                                          قــد عــن دائــرة التحایــل للتعامــل بالربــا بــالقرض                                  الــشروط المنــصوص علیهــا ممــا یخــرج الع

   .                              الجار للنفع أو اجتماع سلف وبیع

                                         التعامــل البنكــي المتمثــل فــي بیــع البنــك ســلعة                    علــي الــرأى المختــار     یحــرم   : ًســابعا

ً                                                                     ًللعمیــل بــثمن مؤجــل مــع تربیحــه، ثــم بیــع العمیــل الــسلعة حــالا لمــن اشــتراها منــه 

                               ة، كمــا أنــه یــشتمل علــي بیعتــین فــي      العینــ                 یعــد مــن قبیــل بیــع   و ،                البنــك بــثمن أقــل

    .                                      بیعة، وتتعامل به البنوك باسم المرابحة

یجوز علي الرأي المختار التعامل البنكي بنظام المرابحة ببیع البنك للعمیل   : ًثامنا

َّسلعة مـا لیـست مملوكـة لـه، مـع دفـع العمیـل مقـدم مـالي بـسیط علـي أنـه إن تمـت 

 تــتم لــم یــسترد العمیــل المقــدم، فیكــون ٕالــصفقة احتــسب المقــدم مــن الــثمن، وان لــم

  . لتزام العمیل بالشراءإًالمدفوع مقدما بقدر الضرر الفعلي المتوقع جراء عدم 

علي الرأي المختار فالتعامل البنكي به غیر جائز ًكثیرا أما إذا كان المقدم المالي 

ویعــــد مــــن قبیــــل بیــــع العربــــون المنهــــي عنــــه، وتتعامــــل بــــه البنــــوك تحــــت مــــسمي 

  .ابحةالمر

مثــل فــي بیــع البنــك للعمیــل التعامــل البنكــي المتعلــي الــرأى المختــار  یحــرم: ًتاســعا

لیـــست مملوكـــة لـــه، مـــع التـــزام العمیـــل بالـــشراء، ومـــن ثـــم انتقـــال ملكیـــة  ســـلعة مـــا

السلعة للعمیل بمجرد شراء البنك لها دون أن تدخل في ضـمان البنـك وملكـه، مـع 



     

 
 
 

٥٣٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

هــذا یعــد مــن قبیــل ربــح مــا لــم یــضمن، حــصول البنــك علــي الــربح المتفــق علیــه، ف

  .وتتعامل به البنوك باسم المرابحة

 اًة قـد تكـون شـرعیة إذا روعیـت فیهـا شـروطها المقـررة شـرعبنكیالمرابحة ال: ًعاشرا

فتجوز، وقد تكون غیر شرعیة إذا لم تراع فیها هذه الشروط، ومن ثم یتم التعامـل 

  .    وهذا منهي عنه-عالي  ت- للتوصل إلي ما حرم االله -ً تحایلا -بها 

  أهم التوصيات
                                                                   یجــب علــي كافــة البنــوك أن تنمــي الــشعور بالمــسئولیة، وتــوقظ الحــس الــدیني - ١

                                                             فــي موظفیهــا علــي جهــة العمــوم وفــي مــوظفي الإســتثمار علــي جهــة الخــصوص؛ 

   .            بیع المرابحة             وبصفة خاصة                      حتي تضمن صحة معاملاتها

َ                              َمـارس هــذا البیــع بمــا لا یــؤدي إلــي                                        مراعـاة الــشروط الــشرعیة للمرابحــة؛ حتــى ی- ٢
ٍمحظـور شــرعي أو إلـي شــبهة غالبـة، فــإن أدي إلــي ذلـك وجــب تقویمـه فــي  ٍ                                                            ٍ       الحــال ٍ

ًوالا فیحرم التعامل به سد ٕ                        ً    .         للذرائع إ

                                                                       أناشد كافة البنوك بضرورة التعاون المشترك مع أسـاتذة جامعـة الأزهـر؛ لعقـد - ٣

                            المشروعة المطابقـة للـشریعة                                               دورات لموظفي البنوك المختلفة؛ تعرفهم بالمعاملات

                                                                 الإســلامیة مــن غیرهــا، مــع توضــیح مــدي التــشابه بــین المعــاملات الــشرعیة وغیــر 

   .       الشرعیة

                                                                   ینبغــي علــي جمیــع البنــوك تعیــین هیئــة رقابیــة إســلامیة لمتابعــة وفحــص كافــة - ٤

             .       من عدمه                                             المعاملات، وبیان مدي مطابقتها للشریعة الإسلامیة 

                                                 ین مع البنوك أن یـسألوا أهـل الـذكر فـي شـأن المعـاملات                     ینبغي علي المتعامل- ٥

        إمكانیة              ؛ لمعرفة مدي                      البنوك تحت مسمي إسلامي    هذه ِْ                        ِْالتي قد یقدمون علیها مع 

    .   ها ب                التعامل البنكي



     

 
 
 

٥٣٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  فهرس المراجع والمصادر
   .             القرآن الكریم  : ً   ً أولا

    :                        كتب التفسیر وعلوم القرآن   :ً     ً ثانیا

  -    هـ    ٣٧٠          المتوفى -                   على الرازى الجصاص                              أحكام القرآن لأبى بكر أحمد بن- ١

          دار الفكر

                                                                  أحكــام القــرآن لعلــي بــن محمــد بــن علــي أبــو الحــسن الطبــري، الملقــب بعمــاد - ٢

  :        تحقیـــق-   هــــ    ٥٠٤          المتـــوفى -                                       الـــدین، المعـــروف  بالكیـــا الهراســـي الـــشافعي 

ـــة  ـــد عطی ـــي وعـــزة عب ـــة -                            موســـى محمـــد عل       دار -     هــــ     ١٤٠٥                 الطبعـــة الثانی

  . ت      بیرو-              الكتب العلمیة 

            تحقیـق علـى –                                                      أحكام القرآن لأبـى محمـد بـن عبـد االله المعـروف بـابن العربـى - ٣

    .                   طبعة دار المعرفة–             محمد البجاوى 

ِأحكــام القــرآن للــشافعي لأحمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى الخــسروجردي - ٤
ْ َ ْ ُ                                                              ِ
ْ َ ْ ُ

  -     هـــ     ١٤١٤        الثانیــة   :    ط-   هـــ    ٤٥٨          المتــوفى -                          الخراســاني، أبــو بكــر البیهقــي

  .         القاهرة–       الخانجي        مكتبة -   م    ١٩٩٤

                                                                    بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیـز لمجـد الـدین أبـو طـاهر محمـد - ٥

  -               محمـد علـي النجـار  :        تحقیـق-  ه    ٨١٧          المتـوفى -                      بن یعقوب الفیروزآبـادى 

       لجنة -                               المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة -    م     ١٩٩٢  -     هـ     ١٤١٢  :     طبعة

   .         القاهرة-                    إحیاء التراث الإسلامي 

                                                               لفخــر الــرازى المــشتهر بالتفــسیر الكبیــر ومفــاتیح الغیــب لمحمــد الــرازى          تفــسیر ا- ٦

     ٦٠٤          المتـوفى -                                                فخر الـدین ابـن ضـیاء الـدین عمـر المـشتهر بخطیـب الـرى 

   .           دار الفكر-    ١٩٨١-    ١٤٠١               الطبعة الأولى -   هـ 

                                                            تفـــــسیر القرطبـــــى الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن لأبـــــى عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد - ٧

   .  عب         دار الش–               الأنصارى القرطبى

                                                                      روح المعــانى فــى تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــانى لــشهاب الــدین الــسید - ٨

                          دار إحیــاء التــراث العربــي -     هـــ    ١٢٧          المتــوفى –                      محمــود الألوســى البغــدادى 

  .       بیروت-



     

 
 
 

٥٣٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

   :                 كتب الحدیث وعلومه  : ً     ً ثالثا

  –                                                                    إرواء الغلیل فى تخریج أحادیث منار السبیل لمحمد ناصـر الـدین الألبـانى - ١

  .               المكتب الإسلامى–      ١٩٨٥  –      ١٤٠٥        الثانیة        الطبعة 

  -     هـــ    ٨٥٢          المتــوفى –                                              بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام لابــن حجــر العــسقلانى - ٢

           دار النهضة

  –                                                                التعلیق المغنى على الدار قطنى لأبـى الطیـب شـمس الحـق العظـیم آبـادى - ٣

  .          عالم الكتب

             شـهاب الـدین                                                        تلخیص الحبیر فى تخریج أحادیث الرافعى الكبیر لأبى الفضل- ٤

      دار -     هـــ    ٨٥٢          المتــوفى –                                     أحمــد بــن علــى ابــن محمــد بــن حجــر العــسقلانى 

    .       المعرفة

                                                               جــامع الأصــول فــي أحادیــث الرســول لمجــد الــدین أبــو الــسعادات المبــارك بــن   - ٥

  -  هـــــ   ٦٠٦          المتـــوفى -                                            محمـــد ابـــن عبـــد الكــــریم الـــشیباني الجـــزري بــــن الأثیـــر

      دار -     م     ١٩٦٩       هـ ،    ٣٨٩ ١               الطبعة الأولى -                   عبد القادر الأرنؤوط   :      تحقیق

   .             الكتب العلمیة

  –                                                       الجامع الصحیح سنن الترمذى لأبى عیسى محمد بـن عیـسى بـن سـورة- ٦

                 الطبعـــــة الثانیـــــة -                          تحقیـــــق محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي  -     هــــــ    ٢٧٩        المتـــــوفى 

   .                      مصطفى البابي الحلبي-  م     ١٩٧٥  -   هـ     ١٣٩٥

       سـماعیل           لمحمـد بـن إ                                   شرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة الأحكـام           سبل السلام   - ٧

   .            دار الحدیث-   هـ     ١١٨٢          المتوفى -                الیمني الصنعاني 

   هــ    ٢٧٥          المتـوفى –            ني ابن ماجة                                         سنن ابن ماجة لأبي عبد االله بن یزید القزوی- ٨

  .                         دار إحیاء التراث العربي–      ٢٠٠٠  –      ١٤١٢             الطبعة الأولي   -

ْ سنن أبي داود سلیمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني- ٩ ِ ِّ                                              ْ ِ     -   هــ    ٢٧٥          المتـوفى -ِّ

  –       صــــیدا -                 المكتبــــة العــــصریة-                               قیــــق محمــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد   تح

   .     بیروت

       عــالم -     هــ    ٣٨٥          المتـوفى –                                        سـنن الـدار قطنـى لعلـى بـن عمـر الـدار قطنـى -  ١٠

     .     الكتب



     

 
 
 

٥٣٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

          المتـــوفى -                                                     الــسنن الكبــرى لأبــى بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــى البیهقــى -  ١١

             دار الفكر-   هـ    ٤٥٨

                               د بـن محمـد بــن سـلامة بـن عبـد الملــك                               شـرح معـانى الآثـار لأبـى جعفــر أحمـ-  ١٢

  -     هــ    ٣٢١          المتـوفى -                                          بن سـلمة الأزدى الحجـرى المـصرى الطحـاوى الحنفـى

            دار الكتـــــــب –      ١٩٧٩  –      ١٣٩٩                               تحقیـــــــق محمـــــــد النجـــــــار الطبعـــــــة الأولـــــــى 

   .        العلمیة

  .-   ه   ٩١١          المتوفي -                           شرح سنن ابن ماجه للسیوطي -  ١٣

            بــن بطــال أبــو                                               شــرح صــحیح البخــاري لابــن بطــال شــرح صــحیح البخــارى لا-  ١٤

         أبـو تمـیم   :        تحقیق-  هـ   ٤٤٩          المتوفى -                               الحسن علي بن خلف ابن عبد الملك 

  -              مكتبـة الرشـد -  م     ٢٠٠٣  -   هــ     ١٤٢٣        الثانیـة   :         الطبعـة–                یاسر بـن إبـراهیم 

   .                السعودیة، الریاض

                                                                  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن -  ١٥

َمعــاذ بــن معبــد، التمیمــي، أبــ ْ َ                         َ ْ     -  هـــ   ٣٥٤          المتــوفى -ُ                       ُو حــاتم، الــدارمي، البــستيَ

              مؤسـسة الرسـالة     ١٩٩٣  -      ١٤١٤        الثانیـة   :         الطبعة-            شعیب الأرنؤوط  :      تحقیق

  .       بیروت–

                                                                صــحیح البخــارى لأبــى عبــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة -  ١٦

      دار     ١٩٩٨  –    ١٤١٩         الطبعة - ه   ٢٥٦         المتوفى–                         ابن بردزیه البخارى الجعفى

   .            الفكر لبنان

          المتـوفى –                                                       صحیح مسلم لأبى الحسین مـسلم بـن الحجـاج القیـر النیـسابورى -  ١٧

  .                   دار ابن حزم بیروت    ١٩٩٥  –      ١٤١٦               الطبعة الأولى -     هـ    ٢٦١

   .                           المطبعة الأمیریة ومكتباتها–                        صحیح مسلم بشرح النووى -  ١٨

                                                              عمدة القاري شرح صحیح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد بـن موسـى -  ١٩

  -  هــ   ٨٥٥          المتـوفى -                                       حـسین الغیتـابى الحنفـى بـدر الـدین العینـى          بن أحمـد بـن

  .       بیروت–                        دار إحیاء التراث العربي 

          تهــذیب ســنن   :                                                     عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، ومعــه حاشــیة ابــن القــیم-  ٢٠

ٕ                                                               ٕأبي داود وایضاح علله ومشكلاته لمحمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیـدر 



     

 
 
 

٥٤٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 
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  -  هــ    ١٣٢٩          المتـوفى -       آبـادي                                      أبو عبد الـرحمن شـرف الحـق الـصدیقي العظـیم

   .                   دار الكتب العلمیة-     هـ     ١٤١٥  -               الطبعة الثانیة 

                                                           فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري لأحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل -  ٢١

    .        بیروت–              دار المعرفة -    ١٣٧٩       طبعة -                  العسقلاني الشافعي

                                                            المــستدرك علــى الــصحیحین فــى الحــدیث لأبــى عبــد االله محمــد بــن عبــد االله -  ٢٢

            دار الكتــــب -     هـــــ    ٤٠٥          المتــــوفى –                              روف بالحــــاكم النیــــسابورى الحــــافظ     المعــــ

   .       العلمیة

                                                             مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل لأبــي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن -  ٢٣

  -             شـــعیب الأرنـــؤوط   :        تحقیـــق-   هــــ    ٢٤١          المتـــوفى -                   هـــلال بـــن أســـد الـــشیباني

   .                 م مؤسسة الرسالة    ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١               الطبعة الأولى -         عادل مرشد

                                                         مـــــصباح الزجاجـــــة فـــــي زوائـــــد ابـــــن ماجـــــه للـــــشهاب أحمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر -  ٢٤

                   دار الكتب الحدیثة-        البوصیري

                                                                  المعجم الأوسط لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبـو -  ٢٥

                            تحقیـــق طــــارق بــــن عــــوض االله بــــن -   هـــــ    ٣٦٠         المتــــوفى-                القاســـم الطبرانــــي 

   .         القاهرة–      حرمین         دار ال-                              عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني   ،     محمد

                                                                   نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي فـي تخـریج الزیلعـي -  ٢٦

          المتـــوفى -                                                   لجمـــال الـــدین أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن یوســـف بـــن محمـــد الزیلعـــي

    -  م     ١٩٩٧ /  هــــــ    ١٤١٨               الطبعـــــة الأولـــــى -          محمـــــد عوامـــــة  :        تحقیـــــق-  هــــــ   ٧٦٢

              لقبلــــــة للثقافــــــة      دار ا  /      لبنــــــان-        بیــــــروت -                            مؤســــــسة الریــــــان للطباعــــــة والنــــــشر 

   .          السعودیة–      جدة -       الإسلامیة

                                                                    النهایة فى غریب الحدیث والاثر لمجد الدین أبـى الـسعادات المبـارك محمـد -  ٢٧

       طبعـــة –            طـــاهر الـــزاوى   :         تحقیـــق -   هــــ    ٦٠٦          المتـــوفى -               الجـــزرى بـــن الأثیـــر

  .                     دار الكتاب اللبنانى–                                         المكتبة العلمیة ، طبعة دار الكتاب المصرى 

  -                                           مـــد بــن علـــي بــن محمـــد بــن عبـــد االله الــشوكاني الیمنـــي                نیــل الأوطــار لمح-  ٢٨

               الطبعــــة الأولــــى -                   عــــصام الــــدین الــــصبابطي  :        تحقیــــق-   هـــــ     ١٢٥٥        المتــــوفى 

   .                  دار الجیل بیروت-                 م دار الحدیث، مصر    ١٩٩٣  -   هـ     ١٤١٣

  



     

 
 
 

٥٤١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

  :كتب اللغة: ًرابعا

                                                              أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمـرو بـن أحمـد، الزمخـشري جـار االله   - ١

              الطبعــة الأولــى،   /                     محمــد باســل عیــون الــسود  :        تحقیــق-   هـــ    ٥٣٨  :          المتــوفى-

         لبنان-                           دار الكتب العلمیة، بیروت -    م     ١٩٩٨  -     هـ     ١٤١٩

  -                                                          التعریفــــات لأبــــى الحــــسین علــــى بــــن محمــــد بــــن علــــى الحــــسینى الجرجــــانى- ٢

   .                   دار الكتب العلمیة–  م     ٢٠٠٠    - ه    ١٤٢٨             الطبعة الأولى 

    -   هـــــ    ٣٧٠         المتــــوفى-     لهــــروي                                       تهــــذیب اللغــــة لمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن الأزهــــري ا- ٣

    .                          دار إحیاء التراث العربي-  م     ٢٠٠١             الطبعة الأولى -              تحقیق محمد عوض

  م     ١٩٨٨  -     هـ     ١٤٠٨                 الطبعة الثانیة -              سعدي أبو حبیب   /                   القاموس الفقهي د- ٤

  .           دار الفكر-

           طبعـــة دار –                                                       القـــاموس المحـــیط لمجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب القیروزآبـــادى - ٥

  .    سالة                      الجیل بیروت، مؤسسة الر

                                                                لــسان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفــضل جمــال الــدین بــن منظــور - ٦

  – ـ هـ    ١٤١٤                 الطبعـة الثالثـة -  هــ   ٧١١     تـوفى      الم-                        الأنصاري الرویفعى الإفریقـى

   .         دار صادر

  :      تحقیق  /    ٢٧٢ / ٣                                                     مجمل اللغة لأبى الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوى - ٧

                  مؤسسة الرسالة -    ١٩٨٦  –    ١٤٠٦        الثانیة   :  ط  /                      زهیر عبد المحسن سلطان

ــــادر الــــرازى - ٨ ــــن عبــــد الق ــــار الــــصحاح لمحمــــد أبــــى بكــــر ب              دار الهیئــــة –                                                  مخت

   .              المصریة للكتاب

                                                                  المصباح المنیر فى غریـب الـشرح الكبیـر للرافعـى لأحمـد بـن محمـد بـن علـى - ٩

   .                  المكتبة العلمیة-               المقرى الفیومى 

  -   هــ     ١٤٢٩     لأولـى           الطبعة ا-            مختار عمر     أحمد  /                       معجم الصواب اللغوي د-  ١٠

  .            عالم الكتب-    م     ٢٠٠٨

         الطبعـــة -                                                    معجـــم لغـــة الفقهـــاء لمحمـــد رواس قلعجـــي، حامـــد صـــادق قنیبـــي-  ١١

   .              دار النفائس-    م     ١٩٨٨  - ه    ١٤٠٨        الثانیة 

         الطبعــة -                         أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر  .                                معجـم اللغــة العربیــة المعاصــرة د-  ١٢

   .             عالم الكتب-    م     ٢٠٠٨  -     هـ     ١٤٢٩      الأولى 



     

 
 
 

٥٤٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                      إبـــراهیم مـــصطفى، أحمـــد -                                   الوســـیط مجمـــع اللغـــة العربیـــة بالقـــاهرة          المعجـــم -  ١٣

   .             دار الدعوة-                                    الزیات، حامد عبد القادر محمد النجار 

   :           كتب التراجم  : ً     ً خامسا

                                                           الإستیعاب فى معرفة الأصحاب لأبى عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن   - ١

         الطبعــة -                                   تحقیــق محمــد معــوض، عــادل عبــد الموجــود-                عبــد البــر القرطبــى

   .                   دار الكتب العلمیة–      ١٩٩٥  –      ١٤١٥      الأولى 

                                                               أسد الغابة فى معرفـة الـصحابة لعـز الـدین بـن الأثیـر أبـى الحـسن علـى - ٢

  .                   دار الكتب العلمیة–     ٦٣٠        المتوفى -               بن محمد الجرزى 

                                                               الإصابة فى تمییز الصحابة لأحمد بن على العسقلانى المعـروف بـبن حجـر - ٣

ـــــوفى –                 مكتبـــــة الكلیـــــات –      ١٩٧٠  –      ١٣٩٠               الطبعـــــة الأولـــــى –     ٨٥٢          المت

  .       الأزهریة

                                                                 تاریخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطیـب - ٤

         الطبعـــة -               بـــشار عـــواد معـــروف  /          تحقیـــق د- ـ   هـــ   ٤٦٣        المتـــوفى   -        البغـــدادي

   .                  دار الغرب الإسلامي-    م     ٢٠٠٢  -   هـ     ١٤٢٢       الأولى، 

          المتوفى –               الجعفى البخارى                                                التاریخ الكبیر لأبى عبد االله إسماعیل بن إبراهیم - ٥

   .                            مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت-     هـ    ٢٥٦

  -      هـ    ٧٤٨          المتوفى –                                                تذكرة الحفاظ لأبى عبد االله شمس الدین محمد الذهبى - ٦

                   دار الكتب العلمیة 

  -   هـــ    ٨٥٢          المتــوفى –                                            تقریــب التهــذیب لأحمــد بــن علــى بــن حجــر العــسقلانى - ٧

      دار –      ١٩٧٥  –      ١٣٩٥       لثانیة           الطبعة ا–                      عبد الوهاب عبد اللطیف   :      تحقیق

  .             المعرفة بیروت

                                                         تهـــــذیب التهـــــذیب لـــــشهاب الـــــدین أبـــــى الفـــــضل أحمـــــد بـــــن علـــــى بـــــن حجـــــر - ٨

  .    ١٣٢٦               الطبعة الأولى -     هـ    ٨٥٢        متوفى –         العسقلانى 

  –                                                                 تهذیب الكمال فى أسماء الرجـال لجمـال الـدین أبـى الحجـاج یوسـف المـزى - ٩

      ١٤١٣             الطبعـة الأولـى   –                بـشار عـواد معـروف   :         تحقیـق -     هـ    ٧٤٢        المتوفى 

  .               مؤسسة الرسالة–      ١٩٩٢  –



     

 
 
 

٥٤٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                              كتــاب الجــرح والتعــدیل لأبــى محمــد عبــد الــرحمن بــن أبــى حــاتم محمــد بــن -  ١٠

         الطبعــة –     هـــ    ٣٢٧          المتــوفى -                                       إدریــس بــن المقــدر التمیمــى الحنظلــى الــرازى 

   .                          دار الكتب العلمیة بیروت    ١٩٥٣  –     ٣٧٢      الأولى 

     هــ    ٧٤٨          المتـوفى –             عثمـان الـذهبى                                    سیر أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بـن -  ١١

        مؤســسة –      ١٩٨١-    ١٤٠١               الطبعــة الأولــى –             شــعیب الأرنــؤوط   :         تحقیــق -

  .       الرسالة

                                                           شـــذرات الـــذهب فـــى أخبـــار مـــن ذهـــب لأبـــى الفـــلاح عبـــد الحـــى بـــن العمـــاد -  ١٢

  .                      دار اللآفاق الجدیدة-       الحنبلى

  -     هـــ    ٥٩٧          المتــوفى –                                             صــفة الــصفوة لجمــال الــدین أبــى الفــرج بــن الجــوزى -  ١٣

              دار المعرفـــة –      ١٩٨٦-      ١٤٠٦                 الطبعـــة الرابعـــة -                   تحقیـــق محمـــود فـــاخورى 

   .     بیروت

                                                               طبقــات الحنابلــة لأبــى الحــسین محمــد بــن محمــد بــن الحــسین بــن أبــى یعلــى -  ١٤

      دار –      ١٩٩٧  –      ١٤١٧               الطبعــــــــة الأولــــــــى -       ٥٢٦          المتــــــــوفى –        الحنبلــــــــى 

  .                   الكتب العلمیة بیروت

ــــشاف-  ١٥   -    هـــــ   ٤٧٦          المتــــوفى -   عى                                         طبقــــات الفقهــــاء لأبــــى إســــحاق الــــشیرازى ال

ــــاس  :       تحقیــــق  ــــة –          إحــــسان عب ــــد –      ١٩٨١  –      ١٤٠١                 الطبعــــة الثانی              دار الرائ

  .      العربى

                                حمزه النـشرتى ، الـشیخ عبـد الحفـیظ   :         تحقیق –                         الطبقات الكبرى لابن سعد -  ١٦

                                   دار صــــادر بیــــروت ، المكتبــــة القدیمــــة –                         فرغلــــى ، عبــــد الحمیــــد مــــصطفى 

   .       القاهرة

                 تحقیـــق أبـــو هـــاجر -     ٧٤٨          المتـــوفى –   بى                           العبـــر فـــى خبـــر مـــن غبـــر للـــذه-  ١٧

      دار     ١٩٨٥  –      ١٤٠٥               الطبعــة الأولـــى –                            محمــد الــسعید بـــن بــسیونى زغلـــول 

  .           الكتب بیروت

     ٧٤٨          المتـوفى –                                                    الكاشف فى معرفة من له روایة فـى الكتـب الـستة للـذهبى -  ١٨

      دار –                                                تحقیــق عــزت علــى عیــد عطیــه ، موســى محمــد علــى الحوشــى -   هـــ 

  .             الكتب الحدیثة



     

 
 
 

٥٤٤   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                         الإعتــدال فــى نقــد الرجــال لأبــى عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان        میــزان-  ١٩

              دار المعرفــة -                         تحقیــق علــى محمــد النجــارى -     هـــ    ٧٤٨          المتــوفى –       الــذهبى 

  .     بیروت

  –      ١٤٠٢         الطبعـة -                                                الوافى بالوفیات لصلاح الدین خلیل بـن أبیـك الـصفدى-  ٢٠

  .            دار النشر –      ١٩٨٢

                            بـــي العبـــاس شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن                                     وفیـــات الأعیـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان لأ-  ٢١

          المتـــوفى -                                                     محمـــد بـــن إبـــراهیم ابـــن أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان البرمكـــي الإربلـــي 

  .       بیروت–             دار صادر -      ١٩٠٠       طبعة -                  تحقیق إحسان عباس-   هـ    ٦٨١

  

   :         كتب الفقه  : ً     ً سادسا

   :                   كتب المذهب الحنفي

ـــدین بـــن نجـــیم الحنفـــى - ١ ـــدقائق لـــزین ال            المتـــوفى–                                                         البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز ال

    .                    دار الكتاب الإسلامي–                 الطبعة الثانیة -   هـ     ١٢٥٢

                                                                      بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، أبو بكر بـن مـسعود بـن أحمـد - ٢

  م     ١٩٨٦  -   هــ     ١٤٠٦                 الطبعـة الثانیـة -   هــ    ٥٨٧          المتـوفى -                الكاساني الحنفي 

  .                     دار الكتب العلمیة-

                  موســى بــن أحمــد بــن                                                البنایــة شــرح الهدایــة لأبــي محمــد محمــود بــن أحمــد بــن- ٣

         الطبعــــة -   هـــــ    ٨٥٥          المتــــوفى -                                     حــــسین الغیتــــابى الحنفــــى بــــدر الــــدین العینــــى

   .              بیروت، لبنان-                      دار الكتب العلمیة -    م     ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢٠      الأولى 

                                                                       تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدین عثمان بن علـى الزیلعـى الحنفـى - ٤

  .                   دار الكتاب الإسلامي–                 الطبعة الثانیة –

                                                         حفـــــة الفقهـــــاء لمحمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن أبـــــي أحمـــــد، أبـــــو بكـــــر عـــــلاء الـــــدین    ت- ٥

      دار -    م     ١٩٩٤  -     هـ     ١٤١٤                 الطبعة الثانیة -   هـ    ٥٤٠         المتوفى-         السمرقندي

  .       لبنان–                     الكتب العلمیة، بیروت 

ّ الجوهرة النیرة لأبي بكر بن علي بن محمد الحـدادي العبـادي الزبیـدي الیمنـي - ٦
ِ ِ َّ                                                                      ّ
ِ ِ َّ

  .                 المطبعة الخیریة-  ه     ١٣٢٢       الأولى،   :    بعة     الط-  هـ   ٨٠٠          المتوفى -      الحنفي



     

 
 
 

٥٤٥   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

ــــة -                                                 حاشــــیة رد المحتــــار لمحمــــد أمــــین الــــشهیر بــــابن عابــــدین - ٧                  الطبعــــة الثانی

    .            دار الفكر-    ١٩٦٦  –    ١٣٨٦

      دار –      ١٣١٣               الطبعــــة الأولــــى –                               حاشــــیة شــــهاب الــــدین أحمــــد الــــشلبى - ٨

  .             الكتاب الإسلامى

             ي الــشهیر بمــلا                                                  ـدرر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام محمــد بــن فرامــرز بــن علــ- ٩

   .                          دار إحیاء الكتب العربیة-   هـ    ٨٨٥          المتوفى -    خسرو

                                                            الـدر المختــار شــرح تنـویر الأبــصار فــى فقــه مـذهب الإمــام أبــى حنیفــة -  ١٠

   .           دار الفكر–      ١٩٦٦  –      ١٣٨٦                 الطبعة الثانیة –                النعمان للحصكفي 

                                                                    العنایة شرح الهدایة لمحمد بن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدین أبـو عبـد االله -  ١١

          المتـوفى -                                                        بن الـشیخ شـمس الـدین ابـن الـشیخ جمـال الـدین الرومـي البـابرتي 

  .           دار الفكر-   هـ    ٧٨٦

                                                                 شرح فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن -  ١٢

          المتــوفى –                                                   مــسعود الــسیواسى الــسكندرى المعــروف بــابن الهمــام الحنفــى 

   .                         دار إحیاء التراث العربي-   هـ    ٨١٦

  .                         دار إحیاء التراث العربى–                               ة لجلال الدین الخوارزمى الكرلانى         الكفای-  ١٣

      دار     ١٩٨٩  –      ١٤٠٩       طبعـــــة -                             المبـــــسوط لـــــشمس الـــــدین السرخـــــسى -  ١٤

   .       المعرفة

ْالنتـــف فـــي الفتـــاوى لعلـــي بـــن الحـــسین بـــن محمـــد الـــسغدي  -١٥ ُّ                                              ْ           المتـــوفى -ُّ

  –      ١٤٠٤                 الطبعـــة الثانیـــة -                صـــلاح الـــدین النـــاهي  /          تحقیـــق د- ـ هـــ   ٤٦١

ــــــروت   /              عمــــــان الأردن -                    رقــــــان، مؤســــــسة الرســــــالة          دار الف-    ١٩٨٤       بی

   .     لبنان

   :                  كتب المذهب المالكي

                                                          الإشــراف علــى مــسائل نكــت الخــلاف لأبــى محمــد عبــد الوهــاب ابــن علــى بــن   - ١

            م دار ابـــــن     ١٩٩٩  –      ١٤٢٠               الطبعـــــة الأولـــــى -                     نــــصر البغـــــدادى المـــــالكى 

   .   حزم



     

 
 
 

٥٤٦   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

          محمــد بـــن                                                          بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد لأبــي الولیـــد محمــد بــن أحمــد بــن- ٢

       طبعـة -   هـ    ٥٩٥          المتوفى -                                           أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

    .          القاهرة–             دار الحدیث -   م    ٢٠٠٤  -   هـ     ١٤٢٥

                                                            بلغــــة الــــسالك لأقــــرب المــــسالك إلــــى مــــذهب الإمــــام مالــــك لأحمــــد بــــن محمــــد - ٣

               مـــصطفى البـــابى –      ١٩٥٢  –      ١٣٧٣                الطبعـــة الأخیـــرة –               الـــصاوى المـــالكى 

  .      الحلبى

                                                           لـــدانى فـــى تقریـــب المعـــانى شـــرح رســـالة ابـــن أبـــى زیـــد القیروانـــى عبـــد          الثمـــر ا- ٤

   .                    دار الكتب العلمیة–                   السمیع الآبى الزهرى 

                                                                     حاشیة العدوى لعلى أحمد بن مكرم االله الصعیدى على كفایة الطالب الربانى - ٥

ــــى -     هـــــ     ١١٨٩          المتــــوفى –                             لرســــالة ابــــن أبــــى زیــــد القیروانــــى                 الطبعــــة الأول

   .            كتب العلمیة        دار ال–      ١٩٧٧  –      ١٤١٧

                                                              الخرشى على مختصر سیدى خلیل لأبى عبد االله محمد بن عبد االله بن على - ٦

  .           دار الفكر-   هـ     ١١٠١          المتوفى –               الخرشى المالكى 

                                                                    الذخیرة لأبي العباس شهاب الدین أحمد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي - ٧

    بعـــة      الط-             محمـــد بـــو خبـــزة   :        تحقیـــق-   هــــ    ٦٨٤          المتـــوفى -                الـــشهیر بـــالقرافي 

   .                  دار الغرب الإسلامي-    م     ١٩٩٤      الأولى 

                                                                          شرح حدود ابن عرفه الموسوم الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن - ٨

         الطبعــة -   هـــ    ٨٩٤          المتــوفى –                                    عرفــه أبــى عبــد االله محمــد الأنــصارى الرصــاع 

    .                   دار الغرب الإسلامي-    ١٩٩٣      الأولى 

   .             دار المعارف–    دیر                                         الشرح الصغیر لأحمد بن محمد بن أحمد الدر- ٩

                                                                   الشرح الكبیر لأبى البركات سیدى أحمـد بـن محمـد العـدوى الـشهیر الـدردیر -  ١٠

   .           دار الفكر-     هـ     ١٢٠١          المتوفى –

      ١٩٨٩-      ١٤٠٩  –                                            شـرح مــنح الجلیــل علــى  مختــصر خلیــل لمحمــد علــیش -  ١١

                                                  الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زید القیروانى -  ١٢                  دار الفكر بیروت –

          المتــــوفى -                                             ن غنــــیم بــــن ســــالم بــــن مهنــــا النفــــراوى الأزهــــر المــــالكى      لأحمــــد بــــ

  .                   دار الكتب العلمیة–      ١٩٩٧  –      ١٤١٨      الأولى   :    ط-   هـ     ١١٢٦



     

 
 
 

٥٤٧   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                 القــوانین الفقهیــة لأبــي القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن -  ١٣

  –      ١٤٠٤               الطبعــــة الأولــــى –   ه   ٧٤١          المتــــوفى -                   جــــزي الكلبــــي الغرنــــاطي

  . ى                  دار الكتاب العرب    ١٩٨٤

                                                              الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة لأبــي عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن -  ١٤

                  تحقیق محمد أحید -   هـ    ٤٦٣          المتوفى -                               عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

                 مكتبة الریـاض - م    ١٩٨٠-   هـ     ١٤٠٠                 الطبعة الثانیة -                    ولد مادیك الموریتاني

  .                                         الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

                                                            طالب الربانى لرسالة ابـن أبـى زیـد القیروانـى وهـو شـرح أبـى الحـسن           كفایة ال-  ١٥

                                                              على بن ناصر الدین محمد بـن خلـف بـن جبریـل المـصرى المنـوفى المـالكى 

ـــــشاذلى  ـــــوفى –        ال       دار –      ١٩٩٧  –      ١٤١٧               الطبعـــــة الأولـــــى -   هــــــ    ٩٣٩          المت

   .             الكتب العلمیة

        التنـوخى                                                           المدونة الكبرى لمالك بن أنس الأصبحى، روایة سحنون بن سـعید -  ١٦

  .          دار صادر-                             عبد الرحمن ابن القاسم العتقى 

ــــدمات الممهــــدات لأبــــو الولیــــد محمــــد بــــن أحمــــد بــــن رشــــد القرطبــــي-  ١٧   -                                                          المق

ــــــوفى ــــــى - ه   ٥٢٠       المت             دار الغــــــرب -    م     ١٩٨٨  -     هـــــــ     ١٤٠٨               الطبعــــــة الأول

   .      الإسلامي

                                                                 المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبى الولیـد سـلیمان بـن خلـف بـن سـعد بـن -  ١٨

                 الطبعـــــة الثالثـــــة -   هــــــ    ٤٩٤          المتـــــوفى –                   ارث البـــــاجى الأندلـــــسى          أیـــــوب بـــــن و

  .                   دار الكتاب العربى–      ١٩٨٣  –      ١٤٠٣

                                                             مواهـب الجلیـل لـشرح مختـصر خلیـل لأبــى عبـد االله محمـد بـن عبـد الــرحمن -  ١٩

               الطبعـة الأولـى -     هــ    ٩٥٤          المتـوفى –                                المغربى المعروف بالحطـاب الرعینـى 

   .                    دار الكتب العلمیة–      ١٩٩٥  –      ١٤١٦

  

   :          هب الشافعي    المذ

       عبـــد االله   :        تحقیـــق-   هــــ    ٣١٨          المتـــوفى -                                 الإجمـــاع لمحمـــد إبـــراهیم بـــن المنـــذر - ١

   .            دار الجنان-      ١٩٨٦  –      ١٤٠٦               الطبعة الأولى -             عمر البارودى 



     

 
 
 

٥٤٨   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

       كتـــاب -   هــــ    ٢٠٤          المتــوفى –                                       الأم لأبــى عبـــد االله محمـــد بــن إدریـــس الـــشافعى - ٢

  .     الشعب

ـــــا بـــــن مح- ٣             مـــــد بـــــن زكریـــــا                                              أســـــنى المطالـــــب فـــــي شـــــرح روض الطالـــــب لزكری

  .                   دار الكتاب الإسلامي- ه   ٩٢٦          المتوفى -       الأنصاري

  –                                                               البجیرمى على الخطیب وهو حاشیة سلیمان بن محمد بن عمـر البجیرمـى - ٤

  .                   دار الكتب العلمیة–      ١٩٩٦-      ١٤١٧             الطبعة الأولى 

البیان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سـالم   - ٥

قاسـم محمـد النـوري :  تحقیـق-هــ ٥٥٨ المتـوفى -الـشافعي العمراني الیمنـي 

  . جدة– دار المنهاج - م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ الطبعة الأولى -

 جـــواهر العقـــود ومعـــین القـــضاة والمـــوقعین والـــشهود لـــشمس الـــدین محمـــد بـــن - ٦

 –أحمــد ابــن علــي بــن عبــد الخــالق المنهــاجي الأســیوطي القــاهري الــشافعي 

 الطبعــــة - عبــــد الحمیــــد محمــــد الــــسعدني مــــسعد: تحقیــــق/ ه٨٨٠المتــــوفى 

  .  لبنان- بیروت – دار الكتب العلمیة - م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الأولى 

                                                                 حاشــیة الجمــل علــى شــرح المــنهج لــسلیمان الجمــل علــى شــرح المــنهج لزكریــا - ٧

   .            مصطفى محمد–        الأنصارى 

                                                                 حاشــیة قلیــوبى لــشهاب الــدین أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة القلیــوبى علــى شــرح - ٨

                                                               الدین محمد ابن أحمد المحلى على منهاج الطالبین لأبى زكریا یحیـى    جلال

ـــــن شـــــرف النـــــووى        دار –      ١٩٩٥  –      ١٤١٥       طبعـــــة –      ١٠٦٩          المتـــــوفى –              ب

   .     الفكر

                                                               الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الــشافعي وهــو شــرح مختــصر المزنــي - ٩

                                                               لأبي الحسن علي ابن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر 

  -                          علي معوض، عادل عبـد الموجـود  :        تحقیق-   هـ    ٤٥٠         المتوفى-       ماوردي    بال

    .         بیروت-                   دار الكتب العلمیة-  م     ١٩٩٩-   هـ     ١٤١٩     الأولى  :  ط

          المتــوفى –                                                     روضــة الطــالبین لأبــى زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووى الدمــشقى -  ١٠

      دار –                                      عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، علــى محمــد معــوض   :        تحقیــق-  هـــ   ٦٧٦

   .              الكتب العلمیة



     

 
 
 

٥٤٩   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

          المتوفى -                                                            فتح العزیز بشرح الوجیز لعبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني   -  ١١

  .           دار الفكر-   هـ    ٦٢٣

  -                                                             المجموع شرح المهذب لأبـي زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـووي -  ١٢

  .           دار الفكر-   هـ    ٦٧٦        المتوفى 

  -                                                              مختصر المزنـي لاسـماعیل بـن یحیـى بـن إسـماعیل، أبـو إبـراهیم المزنـي -  ١٣

  .       بیروت–              دار المعرفة -  م     ١٩٩٠-   هـ     ١٤١٠       طبعة - ه   ٢٦٤         المتوفى

                                                                 مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج لــشمس الــدین، محمــد بــن -  ١٤

                 الطبعــــة الأولــــى -  هـــــ   ٩٧٧          المتــــوفى -                             أحمــــد الخطیــــب الــــشربیني الــــشافعي 

   .                                        دار الكتب العلمیة، مصطفي البابي الحلبي-  م     ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٥

                                            ام الـشافعي لأبــي اســحاق إبــراهیم بـن علــي بــن یوســف                    المهـذب فــي فقــة الإمــ-  ١٥

  .                   دار الكتب العلمیة-   هـ    ٤٧٦          المتوفى -         الشیرازي 

                                                   إلى شرح المنهاج لشمس الدین محمـد بـن أبـي العبـاس أحمـد                  نهایة المحتاج-  ١٦

  -                الطبعـــة الأخیـــرة -   هــــ     ١٠٠٤          المتـــوفى -                          بـــن حمـــزة شـــهاب الـــدین الرملـــي 

   .           دار الفكر-  م     ١٩٨٤  -   هـ     ١٤٠٤

                                                           ایــة المطلــب فــي درایــة المــذهب لعبــد الملــك بــن عبــد االله بــن یوســف بــن     نه-  ١٧

          المتـوفى -                                                           محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الـدین، الملقـب بإمـام الحـرمین 

ــــــق-  هـــــــ   ٤٧٨ ــــــدیب   /  د  :        تحقی ــــــد العظــــــیم محمــــــود ال ــــــى، -ّ                       ّعب                 الطبعــــــة الأول

   .             دار المنهاج- م    ٢٠٠٧-  هـ    ١٤٢٨

  

   :              المذهب الحنبلي

                                            العالمین لأبى عبد االله محمد بن أبى بكر المعروف                       أعلام الموقعین عن رب - ١

   .                    دار الحدیث القاهرة–     ٧٥١          المتوفى –                   بابن القیم الجوزیة 

                                                                   إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان لأبى عبد االله محمـد بـن أبـى بكـر الـشهیر - ٢

          المكتبة –      ١٩٩٩  –      ١٤١٩          ط الأولى –     ٧٥١          المتوفى –                 بابن قیم الجوزیة 

  .            العصریة صیدا

                                                          نصاف فى معرفة الراجح من الخلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل     الإ- ٣

          المتـــوفى –                                                     لعـــلاء الـــدین أبـــى الحـــسین علـــى بـــن ســـلیمان المـــرداوى الحنبلـــى 



     

 
 
 

٥٥٠   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                الطبعــة الأولــى دار إحیــاء التــراث -               محمــد حامــد الفقــى  :        تحقیــق-     هـــ    ٨٨٥

  .                                  العربى، مؤسسة التاریخ العربى بیروت

                                 مختـــصر المقنـــع فـــى فقـــه إمـــام الـــسنة –   نع                               الـــروض المربـــع بـــشرح زاد المـــستق- ٤

                                                               أحمــد بــن حنبــل، المــتن لــشرف الــدین أبــى النجــا موســى بــن أحمــد الحجــاوى، 

    .                   المكتبة الثقافیة    ١٩٨٩  –      ١٤٠٩  –                              والشرح لمنصور بن یونس البهوتى 

  -                                                               شرح الزركشي لشمس الدین محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي - ٥

  .              دار العبیكان-    م     ١٩٩٣  -     هـ     ١٤١٣    ولى            الطبعة الأ-   هـ    ٧٧٢        المتوفى 

               لمنـصور بـن یـونس   )                              دقائق أولى النهى لـشرح المنتهـى (                    شرح منتهى الإرادات - ٦

       عالم -    ١٩٩٣  -    ١٤١٤                الطبعة الأولى-    ١٠٥١       متوفى–                بن إدریس البهوتى

  .     الكتب

          المتـوفى –                                                        الفروع لـشمس الـدین المقـدس أبـى عبـد االله محمـد محمـد بـن مفلـح - ٧

  .            عالم الكتب–      ١٩٨٥  –      ١٤٠٥       لرابعة           الطبعة ا–     ٧٦٣

          أحمــد بــن                                                         الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد لأبــي محمــد موفــق الــدین عبــد االله بــن- ٨

  -                                                    المقدسـي الدمـشقي الحنبلـي، الـشهیر بـابن قدامـة المقدســي             محمـد بـن قدامـة

ـــى -   هــــ    ٦٢٠        المتـــوفى                دار الكتـــب -    م     ١٩٩٤  -     هــــ     ١٤١٤               الطبعـــة الأول

   .       العلمیة

                                              متن الإقناع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن                  كشاف القناع عن - ٩

  .                   دار الكتب العلمیة-   هـ     ١٠٥١          المتوفى -                         بن إدریس البهوتى الحنبلى 

                                                                المبــدع شــرح المقنــع لأبــى إســحاق إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد -  ١٠

  -    ١٩٨٢-      ١٤٠٢       طبعـــــة –     ٨٨٤          المتـــــوفى –                       بـــــن مفلـــــح المـــــؤرخ الحنبلـــــى 

  .             المكتب الإسلامى

  .            دار الرحمة-                                      مجموع فتاوى ابن تیمیة لأحمد بن تیمیة -  ١١

                                                                المحـرر فـي الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل لعبـد الـسلام بـن عبــد -  ١٢

  -                                                            االله بـــن الخـــضر ابـــن محمـــد بـــن تیمیـــة الحرانـــي أبـــو البركـــات مجـــد الـــدین 

  -               مكتبــة المعــارف-  مـــ    ١٩٨٤-   هـــ     ١٤٠٤                 الطبعــة الثانیــة -   هـــ    ٦٥٢        المتــوفى 

   .       الریاض



     

 
 
 

٥٥١   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                              مطالــب أولــي النهــي فــي شــرح غایــة المنتهــي لمــصطفي بــن ســعد بــن عبیــدة - ٣ ١

   .               المكتب الإسلامي-         الرحیباني

                                                                 المغني لابن قدامة لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن -  ١٤

ـــــــابن قدامـــــــة المقدســـــــي ـــــــشهیر ب ـــــــي، ال   -                                                        قدامـــــــة المقدســـــــي الدمـــــــشقي الحنبل

  .               مكتبة القاهرة-   ـ ه   ٦٢٠       المتوفى

  

   :         ب الظاهري     المذه

      دار –   ه   ٤٥٦          المتـوفى –                                            المحلى لأبى محمد على  بن أحمد بـن سـعید بـن حـزم 

   .                   دار الأفاق الجدیدة–        بیروت -      الجیل 

  

   :             المذهب الزیدي

                                                                البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن یحیـى بـن المرتـضى - ١

   .                   دار الكتاب الإسلامى–  ه    ٨٤٠       متوفي–

                                            الفقه الكبیر لـشرف الـدین الحـسین بـن أحمـد بـن                       الروض النضیر شرح مجموع- ٢

ـــسیاغى  ا       الحـــسین                                                   بـــن أحمـــد بـــن علـــى بـــن محمـــد بـــن ســـلیمان بـــن صـــالح ال

   .                 دار الجیل بیروت-     هـ     ١٢٢١          المتوفى –                الحیمى الصنعانى 

                                                                  السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد - ٣

  .             دار ابن حزم-                الطبعة الأولى-  هـ ٠   ١٢٥          المتوفى -                   االله الشوكاني الیمني 

                                                                      شرح الأزهار المنتزع من الغیث المدرار المفـتح لكمـائم الأزهـار فـى فقـه الأئمـة - ٤

                 الطبعـة الثانیـة –     ٨٤٠          المتـوفى –                                 الأطهار لأبى الحسن عبد االله بـن مفتـاح 

  .                       دار إحیاء التراث العربى

  

  :             المذهب الإمامي

ِتحریـــر الوســـیلة للـــسید روح الموســـوى ا- ١
ُ                                 ِ
      دار –    ١٩٨٢  –    ١٤٠٣      طبعـــة–      لخمینـــىُ

   .             المنتظر بیروت



     

 
 
 

٥٥٢   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                               الــدراري المــضیة شــرح الــدرر البهیــة لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله   - ٢

  - م    ١٩٨٧  -   هــ     ١٤٠٧               الطبعة الأولـى -  هـ    ١٢٥٠       المتوفى-                الشوكاني الیمني 

   .                 دار الكتب العلمیة

  -       الجبعـي                                                               الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة لزین الدین بن علي العـاملي - ٣

   .                         دار إحیاء التراث العربي-    ١٩٨٣  -    ١٤٠٣               الطبعة الثالثة 

                                                               الروضة الندیة لمحمد صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف االله الحـسیني - ٤

ــــوجي ــــوفى-َِّ               َِّالبخــــاري القن ــــى، -   هـــــ     ١٣٠٧  :          المت   -     هـــــ     ١٤٢٣                الطبعــــة الأول

َّ م دار ابن القیم ، الریاض، دار ابن عفان القاهرة    ٢٠٠٣ َ َِّ ُ                                               َّ َ َِّ ُ.  

                                                             ئع الإسـلام فـى مـسائل الحـلال والحـرام لأبـى القاسـم نجـم الـدین جعفـر بـن      شرا- ٥

         الطبعــة –                    عبــد الحــسین محمــد علــى   :         تحقیــق -   هـــ    ٦٧٦          المتــوفى –      الحــسن 

   .                      الآداب فى النجف الأشرف       مطبعة-    ١٩٦٩  –      ١٣٨٩      الأولى 

                                                                    المختصر النافع فى فقه الإمامیـة لأبـى القاسـم نجـم الـدین جعفـر بـن الحـسین - ٦

      دار –      ١٩٨٥  –      ١٤٠٥                 الطبعـــــــة الثالثـــــــة -     هــــــــ    ٦٧٦       لمتـــــــوفى    ا–      الحلـــــــى 

  .      الأضواء

  –                                                                مفتـــاح الكرامـــة فـــى قواعـــد العلامـــة للـــسید محمـــد جـــواد الحـــسینى العـــاملى - ٧

 -   هـ     ١٢٢٦        المتوفى 

    .                          دار إحیاء التراث العربى

  :             المذهب الإباضي

                                 ســــلطنة عمــــان وزارة التــــراث القــــومى –                            الإیــــضاح لعــــامر بــــن علــــى الــــشماخى - ١

  .  فة      والثقا

                 الطبعـــة الثانیـــة –                                               شــرح كتـــاب النیـــل وشــفاء العلیـــل لمحمـــد بـــن یوســف أطفـــیش- ٢

   .               مكتبة الإرشاد–    ١٩٧٢  –    ١٣٩٢

   :              كتب أصول الفقه

                                                            إجمــــال الإصــــابة فــــي أقــــوال الــــصحابة لــــصلاح الــــدین أبــــو ســــعید خلیــــل بــــن - ١

     محمد   .  د  :          تحقیق-  هـ   ٧٦١          المتوفى -              الدمشقي العلائي                  كیكلدي بن عبد االله

  –                            جمعیة إحیـاء التـراث الإسـلامي -    ١٤٠٧               الطبعة الأولى - ر           سلیمان الأشق

   .      الكویت



     

 
 
 

٥٥٣   

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثامن المجلد 

 منظور الفقه الإسلامي من نظام المرابحةصور التعامل البنكي ب 

                                                                إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علـم الأصـول لمحمـد بـن علـي بـن محمـد - ٣

           الـــشیخ أحمـــد   :        تحقیـــق- ه    ١٢٥٠          المتـــوفى -                         بـــن عبـــد االله الـــشوكاني الیمنـــي

   .                   دار الكتاب العربي- م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤١٩               الطبعة الأولى -         عزو عنایة

                                                           ر المحــیط فــي أصــول الفقــه لأبــي عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله       البحــ- ٤

  -   هـــــ     ١٤١٤                الطبعــــة الأولــــى، -   هـــــ    ٧٩٤          المتــــوفى -                 بــــن بهــــادر الزركــــشي 

   .            دار الكتبي- م    ١٩٩٤

  -                                                                المنخول من تعلیقات الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي- ٥

  -     هــ     ١٤١٩        الثالثـة          الطبعـة -             محمد حسن هیتو   .        حققه د-   هـ    ٥٠٥        المتوفى 

  –                                بیــــــروت لبنـــــان، دار الفكـــــر دمــــــشق -                   دار الفكـــــر المعاصـــــر-   م    ١٩٩٨

   .     سوریة

   :               كتب قواعد الفقه

                                                   لـى مـذهب أبـي حنیفـة النعمـان لـزین الـدین بـن إبـراهیم بـن    ع   ائر ظـ         شباه والنَ   َ  الأ- ١

           طبعــــة دار -   هـــــ    ٩٧٠          المتــــوفى -                               محمــــد، المعــــروف بــــابن نجــــیم المــــصري 

     نان    لب-                     الكتب العلمیة، بیروت 

                                                                غمز عیون البـصائر فـي شـرح الأشـباه والنظـائر لأحمـد بـن محمـد مكـي، أبـو - ٢

ـــاس، شـــهاب الـــدین الحـــسیني الحمـــوي الحنفـــي    -   هــــ     ١٠٩٨          المتـــوفى -                                         العب

               .                   دار الكتب العلمیة-  م     ١٩٨٥  -   هـ     ١٤٠٥             الطبعة الأولى 

                                                 فــي أنــواء الفــروق لأبــي العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن                     الفــروق أنــوار البــروق- ٣

       عـالم -   هــ    ٦٨٤          المتـوفى -                                           إدریس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهیر بـالقرافي

   .     الكتب

   :                كتب حدیثة متنوعة

  /                                                                 الإســـتثمار والرقابـــة الـــشرعیة فـــي البنـــوك والمؤســـسات المالیـــة والإســـلامیة د - ١

        مكتبــة –  م     ١٩٩١  -   هـــ     ١٤١١              الطبعــة الأولــي    /                        عبــد الحمیــد محمــود البیلــي

   .            وهبة القاهرة

   .     ١٩٩٩     طبعة   /       رق طه   طا  .               إدارة البنوك د - ٢

   .                 المطبعة السلفیة-    ١٩٦٦     طبعة   /                محمد سامي محمد   /                  البنوك التجاریة د - ٣
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ـــدین صـــدقي  /                                           البنـــوك المـــصریة ودورهـــا فـــي الإئتمـــان المـــصرفي د - ٤   /                كمـــال ال

    .                      مكتبة النهضة المصریة-    م     ١٩٥٨             الطبعة الأولي 

  .                رفیق یونس المصري  /                            بیع المرابحة للآمر بالشراء د - ٥

  /               محمــود محمــد حــسن  /                              ي المعــاملات المالیــة المــصرفیة د                العقــود الــشرعیة فــ - ٦

   .     ١٩٩٧     طبعة 

     طبعــة   /                    علــي جمــال الــدین عــوض   /                                    عملیــات البنــوك مــن الوجهــة القانونیــة د - ٧

١٩٨٩     

             دار النهــــضة -    ١٩٦٨       الطبعــــة   /               محمــــد حــــسني عبــــاس  /                عملیــــات البنــــوك د - ٨

    .        العربیة

  .            علي البارودي  /                  القانون التجاري د - ٩

     أحمـد   /                             بیقاتها فـي المـصارف الإسـلامیة د                            المرابحة أصولها وأحكامها وتط -   ١٠

                  الـــدار الـــسودانیة –    م     ١٩٨٧  -   هــــ     ١٤٠٧               الطبعـــة الأولـــي -           علـــي عبـــد االله 

    .           الخرطوم–      للكتب 

         الطبعــة -               یوســف كمــال محمــد   .                                 المــصرفیة الإســلامیة الأزمــة والمخــرج د -   ١١

            .                            دار النشر للجامعات المصریة–    م     ١٩٩٦  -   هـ     ١٤١٦

   .      و زهرة                         نظریة العقد للشیخ محمد أب -   ١٢
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